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 أهلي الذين مهّدوا لي سبيلي بما كانوه وعلّموه حيث لا يرقى لبذلهم شيء... إلى
 

 إلى عائلتي الصغيرة التي ملأات عالمي ضياء، فلأجلهم أجدّ وأسعى...
 

 القيم والمبادئ قبل النصوص والقوانين... إلى الذين أفنوا أعمارهم في تعليمنا
 

 طويل لبناء وطن حقيقي تحرسه دولة عادلة مقتدرة...إلى كلّ من أراد السير في الدرب ال
 

 أهدي نتاج عمل دؤوب كان هذا البحث ثمرته...
 



 ه
 

 كلمة شكر

 
، وأخيراا...  الشكر لله أوّلاا

 
ا، لأستاذي الفاضل الدكتور و  الذي أقدّم له باقات من الاحترام زت فرحات و فالشكر، أيضا

 ...والإجلال
 

روان مفين، وأعضاء لجنة المناقشة الدكتور ة، أساتذة وموظّ كما وأشكر إدارة الجامعة اللبنانيّ 
 ...، والدكتورة غادة أيّوبالقطب

 
 



 

مة  مقدّ

عن الأغلبيّة الساحقة من  ةا بعيد ت نتائجهسنوات من رخاءٍ اقتصادي مصطنع ظلّ  بعد
أزمة ماليّة اقتصاديّة عنيفة  0202المواطنين العاديّين، انفجرت في لبنان مع بدايات عام 

، وقوّضت مرتكزات النظام المالي الريعي الذي قتصاد البلادلا الهشّة ساساتالأأطاحت ب
ين أن تترافق اللبنانيّ  هليّة في بداية التسعينات. ولعلّه من سوء طالعالأرب حالالبلاد منذ  رافق

تحت وطأته البشريّة  رزحالوباء الذي  انتشار اخلّفتهشديدة  اقتصاديّةة مع أزمة ليّ امأزمتهم ال
يرسم صورة قاتمة ف ؛بما ينذر الاقتصاد العالمي بشؤم انعكاس طويل ،منذ ما يقارب العامين

ا ةعامّ قليمي للبلاد الغارق أصلاا في فوضى للمحيط الإ بما يعنيه ذلك  ،في لبنان خصوصا
ين إلى الناتج المحلي مضافاا إلى ارتفاع نسبة الد   ،من تفاقم صعوبة تمويل هذا العجز

، مترافقاا مع ازدياد العجز في الميزان التجاري وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي ،الإجمالي
 قتصاد في هوّة سحيقة مصطحباا معه السلم الأهلي والسيادة.يعني سقوط الا ممّا

ف كلّ مطّلع على شأن المالية العامّة أنّ عجز الموازنة ليس أمراا مضراا بذاته، بل يعر 
إنّه في واقع الأمر حاجة ملحّة لتحريك ماليّة الدولة واقتصادها وضرورة من ضرورات تنويع 

وجه عن السيطرة مع ما قع الأمر هو تفاقم العجز وخر السياسات الماليّة. إنّ الخطير في وا
امّة في فوضى اقتصاديّة مجتمعيّة تهدّد الدولة بالفناء. إنّ وضع الماليّة العمن يعنيه ذلك 

ا غير مسبوق في تاريخ البلاد، لا بل إنّه في طبيعته وأسبابه  رلبنان قد بلغ من الانحدا دركا
ماذج الأزمات الماليّة السابقة في مختلف بقاع العالم ما قد يشكّل حالة قلّ نظيرها في جميع ن

حلول تقوم على إصلاح يعيد هيكلة  ؛يعني الحاجة إلى حلول جذريّة لحلّ هذه المشكلة
ا مع سياسة الاعتماد على الريع انتقالاا إلى  الماليّة العامّة واقتصاد البلاد بما يشكّل قطعا

 الإنتاج الحقيقي.
ني قد قام منذ بداية التسعينات على ماليّة عامّة فوضويّة وغير إنّ الاقتصاد اللبنا

منتجة تعتمد خليطاا متفجّراا في السياسات الماليّة الخطيرة عمادها الاستدانة الداخليّة 
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بما يعنيه ذلك من الدخول في  والخارجيّة مضافة إلى تثبيت سعر صرف العملة الوطنيّة
لجميع السلع  نعلى دعم مقنّ  ينبجالأإضافة إلى تبديد النقد  ،مة الاستدانة والفوائد المفزعةادوّ 

أصبحت أسعار الفائدة لا  ادون محدودي الدخل، ولمّ  ينحقّ المستبما يخدم جيوب غير 
اليّة العامّة بكليّته حيث انهار هيكل الم ينبجالأ ام النقددوانكشفت القدرة على استق ،تحتمل

جنونيًّا مقابل  اة الوطنية ارتفاعا سعر صرف العمل فارتفع ؛ت القدرة على الاستيرادفتوقّ 
حيث  ،ة واضحة لحلّ الأزمةسالعملات الرئيسيّة. وما فاقم خطورة الأزمة غياب أي سيا

، لجأت السلطة النقديّة في البلاد إلى لعب الورقة الأكثر خطورة، وهو خيار طباعة النقد
ا ساهم في ضرب قيمة العملة بآلاف مليارات الليرات في السوق دون تغطية م فألقت

 الوطنيّة، وخفض قيمة الرواتب والأجور فهوت معه القدرة الشرائيّة للفرد.

 

 الإشكالية

لماذا تنوء الموازنة العامّة في لبنان تحت ثقل عجز هائل؟ ما هي الأسباب الحقيقيّة 
 لموازنة؟لهذا العجز؟ وكيف السبيل إلى إصلاح ذلك وإعادة التوازن المفقود بين شطري ا

 وتنبثق عن هذه الإشكاليّة تساؤلات عديدة منها:
 ؟ وأين تكمن أهميّتها في مالية الدولة؟ةما هي الموازنة العامّ  -2
 ؟فيهاما هو النموذج الميزاني المعتمد في لبنان؟ وكيف يتمّ تحضير الموازنة  -0
 ما هي حقيقة واقع الموازنة العامّة اللبنانيّة؟ -3
 لل الخطير في موازنة لبنان العامّة؟كيف هو السبيل لإصلاح الخ -4
ا لحلّ المشكلة المالية في لبنان؟  -5 هل يشكّل تبنّي موازنة البرامج والأداء أساسا

 وكيف ذلك؟
وهل يمكن  تطبّق هذا النوع من الموازنة في لبنان؟ التي تجاربال ماذا قدّمت -6

 الاستفادة منها؟

 



3 
 

 فرضيات البحث
ب الرئيسي للعجز الهائل الحاصل في موازنة فرضية البحث الرئيسيّة هي: إنّ السب

لبنان هو الهدر والفساد وعدم وضوح في الإيرادات والصادرات، ممّا يجعل مسرب الفساد 
. وهذه الفرضية تتطلّب احتملات منها:  هائلاا

لعب دوراا أساسيًّا في  قد في لبنان الموجودمالي القانون يحتمل أن يكون ال -2
 د هذا القطاع الحيوي.الفوضى الهدّامة التي تسو 

ا عفا عليه الزمن، وتعتري قواعدها عيوباا  -0 إنّ الموازنة العامّة في لبنان تعتمد نموذجا
 تمثّل سبباا رئيسيًّا لهدر المال العام.

إنّ نقاش مسألة عجز الموازنة المعتمد في لبنان هو الإصلاح الهييكلي الأهمّ  -3
 وهو مقدّمة لكلّ الحلول الأخرى.الذي قد يصل إلى سدّ عجز الموازنة العامّة، 

 أسباب اختيار الموضوع
 اختير موضوع البحث للأسباب التالية:

إنّ الأهميّة التي يكتسبها اختيار التبحّر في مبحث موضوع الموازنة العامّة في  -2
ا اليوم في ظلّ الصعوبات الماليّة الهائلة التي يعاني منها  ا خاصًّ لبنان تأخذ طابعا

يه ذلك من وجوب العمل على تحديث الواقع المالي للبلاد الأمر وما يعن ،لبنان
شاملة في القطاع المالي العامّ تسدّ  ةمكن أن يحدث من غير ثورة قانونيّ الذي لا ي
 وتستبدل التشريعات البالية بأخرى حديثة. ،النواقص

ه إنّ نقاش موضوع الموازنة العامّة في لبنان يتماشى والاتجاه المالي الذي يتّج -0
صوب تحديث القوانين الماليّة المحلّية مع التأكيد على إطار واسع من المفاهيم 

 الجديدة أهمّها الشفافيّة والحوكمة وزيادة الفاعليّة.
ا  -3 إنّ حلّ مشكلة الموازنة في لبنان من حيث النموذج والعجز كفيل يمثّل مفتاحا

 لحلّ جميع المشاكل المالية للبلاد.
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 أهميّة الموضوع

 أهميّة الموضوع في أنّه:تكمن 
ا مسهباا أساسيّة تعترض الموازنة العامّة للبلاد، مقدّماا عيعرض مشكلة  -2 رضا

ا   لحلول الضروريّة التي تكفل معالجة هذه الأزمة.الأسبابها، ومعدّدا
يشكّل هذا البحث مقدّمة مفيدة لطرح حقيقة الواقع المالي في لبنان على بساط  -0

ة لتحليل الأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء الواقع البحث، ويؤمن منطلقات صلب
 المالي المتردّي للبلاد.

ا لمن يريدو  -3 ا أكاديميًّا صالحا  يشكّل الموضوع بالأسلوب الذي عرض فيه مرجعا
 يد الانطلاق منه لمتابعة مواضيع ذات صلة.التعمّق في هذا البحث أو لمن ير 

 أهداف البحث

 يهدف البحث إلى: 
 زنة كمفهوم ودور.عرض أهمية الموا -2
 تبيان أسباب عجز الموازنة في لبنان. -0
 شرح مدى ترهّل القوانين الماليّة اللبنانيّة المعمول بها. -3
 نظام الميزانيّة العامّة. التعريف بأهميّة تحديث -4
 تقديم النموذج الميزاني الأمثل للبنان. -5

 الصعوبات التي واجهت الدراسة

ة التي تعيق طريق أي باحث في مجال الماليّة لم يخلُ البحث من الصعوبات التقليديّ 
العامّة خاصّة في لبنان، حيث يصعب الوصول إلى المعلومات الرسميّة في ظلّ غياب 

ويترافق ذلك مع نقصٍ فادح في  ،الشفافيّة وعدم تفعيل قانون حقّ الاطلاع على المعلومات
تي تتناول الماليّة العامّة في لبنان المكتبة القانونيّة اللبنانيّة في مجال المراجع المختصّة ال

على بشكل كبير وندرة الدراسات الأكاديميّة حول هذا الموضوع ما حمل على الاعتماد 
وأخرى أجنبيّة ساهمت إلى حدّ كبير في  ،بالموضوع تعمّقالة ظهرت ندرتها مع يّ بر مراجع ع
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لأمر الذي لم يكن ليتمّ تقديم صورة واضحة عن الوضع المالي في لبنان ومقارنته بالخارج؛ ا
 دون إمضاء عشرات الساعات في ترجمة هذه المراجع وتفسير مقاصدها.

 المنهج المتّبع

دراسة إلى المنهج الوصفي التحليل والمنهج المقارن. فأمّا المنهج الوصفي، ال تحتاج
يًّا وكيفيًّا، للتعبير عنها كمّ  ؛فيعر ف بأنّه دراسة الظاهرة ووصفها وصفاا دقيقاا، وجمع العلومات

ا لفهمها، وتشخيصها، وتحليلها، وتحديد العلاقات بين عناصرها أو بينها وبين  ،وذلك تمهيدا
من أهمّ أدوات هذا المنهج: و ظواهر أخرى، وصولاا إلى إمكانيّة كشف دلالاتها الخفيّة. 

 .1الاستقراء، والتحليل، والاستنتاج، والملاحظة، والتفسير، والمقارنة، والتقييم
بناءا عليه، سيقوم البحث بتوظيف خطوات المنهج الوصفي وأدواته في القسم الأوّل 

 من الدراسة.
هذه الرسالة إذ إنّه قد استخدم  القسم الثاني منفي  ارزا اب ادورا وكان للمنهج المقارن 

اللمفاضلة بين الشكل المالي للموازنة اللبنانيّة والنموذج الأمثل المقترح لها  نقاط  موضحا
 الضعف العديدة في الأوّل مقابل نقاط القوّة في الثاني.

 الأدوات المستخدمة

 لكي تكون هذه الدراسة منتجة وشاملة في آن كان لا بدّ من استخدام الأدوات التالية:
 النصوص القانونيّة العربيّة والفرنسيّة الخاصّة بالماليّة العامّة والموازنة العامّة. -2
 تهتمّ بالقانون المالي وأخرى ذات طابع اقتصادي. المراجع القانونيّة التي -0
 المجلّات والمنشورات والمقالات والملاحق والتقارير التي تتناول موضوع البحث. -3
 الأبحاث والأطروحات الأكاديميّة في جامعات لبنان ومصر والجزائر وفرنسا. -4
قراء العمل على تحليل بيانات الموازنة من أرقام وجداول وإعمال أسلوب الاست -5

 والاستنباط لدراسة المعطيات المقدّمة.
                                                             

كار ف، عمان: بيت الأ2، ط هجه وأساليبه الإجرائيّةالبحث العلمي أسسه ومناربحي مصطفى عليان،  1
 .44و 44، ص 0222الدوليّة، 
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 فصول الدراسة
في لبنان موضوع يتّصف بالشمول والدقّة  ةعالجة موضوع عجز الموازنة العامّ إنّ م

في آن. لذلك، وبغية تحقيق الغاية المرجوّة من الدراسة كان لا بدّ من تقسيم البحث إلى 
مباحث بما يراعي  ثلاثةم كلّ فصل إلى ثمّ تقسي ،قسمين، ثمّ تقسيم كلّ قسم إلى فصلين

 قواعد العمل المنهجي.
البحث الموازنة العامّة في  تناول "الموازنة العامّة بين القانون والواقع"، في القسم الأوّل

الفصل الأوّل  تناول وفيه فصلان:واقع الموازنة العامّة في لبنان، وعرض  ،جانبها النظري 
عرض أنواعها الأربعة. ثمّ  إلى ثمّ انتقل ،هيّتها، ونشأتها ومبادئهاما ؛الموازنة العامّة نظريًّا

فقد  أمّا الفصل الثاني .مراحل تحضيرها في لبنان من الإعداد إلى المصادقة فالتنفيذ ناقش
وقد  فتحدّث عن ماهيّة عجز الموازنة العامّة في القانون  اقع الموازنة العامّة،لنقاش و  صّصخُ 

وأسباب  ،ل القانوني الذي يؤدي إلى عجز الموازنة العامّة في لبنانفيه مكامن الخل شخّص
 عجز هذه الموازنة. 
ا.  نياأمّا القسم الث في الفصل الأوّل "الموازنة العامّة في المرتجى"، وفيه فصلان أيضا

كيف يتمّ ذلك من خلال  شخّصفلماليّة العامّة في لبنان الحلول المطلوبة لأجل إصلاح ا قدّم
كيفيّة سدّ العجز في وسائل سدّ العجز من الناحية القانونيّة، ثمّ عبر النقاش في  اقتراح

على تظهير أهميّة  أوّلاا  قامف فعرض تطبيق موازنة الأداء في لبنان، الفصل الثاني االواقع. أمّ 
دة اعتماد موازنة البرامج والأداء في لبنان كحلّ جذري لمشكلة الموازنة وكوسيلة أساسيّة لإعا

 ،ى فعالية هذه الموازنة ونجاعتهانتقل إلى تقديم نماذج تثبت مدلي. التوازن إلى الماليّة العامّة
إصلاح الموازنة في شير بعدها إلى الكيفيّة التي يمكن من خلالها الاستفادة منها لأجل وي

 بتجربة تطبيق موازنة الأداء في وزارة التربية. البنان مستشهدا 
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لالقسم  ة: الموازنة الأوّ  بين القانون والواقع العامّ
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لالفصل  ة: الموازنة الأوّ  في القانون اللبناني العامّ

ما  إنفاقل في تعبير عن النشاط المالي للدولة المتمثّ  العامّة ماليّةالإن  اصطلاح 
 للمجتمع. العامّةبهدف إشباع الحاجات  إيراداتتحصل عليه من 

الدولة  ماليّةه لا وجود لنّ مع نشأة الدول، أي إ بدأ العامّة ماليّةالعلم  أنّ  الطبيعيومن 
 - الدولةمرآة الدولة عبر العصور؛ و  العامّة ماليّةالوما زالت  ،قبل وجود الدولة ذاتها. فكانت

ة قوّ  أنّ يعني  هذا .العامّةتها اتها وقدراتها من خلال مكانة وقدرة ماليّ تعرف إمكانيّ  -عادةا 
 .العامّةتها ، وضعفها من ضعف ماليّ العامّةتها ة ماليّ الدول من قوّ 

رشيدة وحكيمة كلّما كانت أقوى وأنتج والعكس  العامّةتها الدولة لماليّ  إدارة ما كانتوكلّ 
 هي شريان حياة الدولة. العامّة ماليّةالف صحيح؛

دور الدولة في  تطوّرب اوثيقا  اه ارتباطا تطوّر في  العامّة ماليّةالارتبط مفهوم ومضمون 
ر على المفهوم يقتص العامّة في المفهوم التقليدي ماليّةالالنشاط الاقتصادي. فكان علم 

لتقوم الدولة بإشباع للمجتمع  العامّةها تقوم بتحليل الحاجات نّ المالي الحسابي فحسب، أي إ
المفاهيم التي تناولت  دتتعدّ  إنهي، و و فسُمّيت آنذاك بالدولة الحارسة.  ،هذه الحاجات

ها تقوم بتحليل النفقات ها اجتمعت على أنّ لكنّ  ،في المفهوم التقليدي العامّة ماليّةالمصطلح 
 يّةساسالأ العامّةلتغطيتها من أجل إشباع الحاجات  إيراداتللدولة مع الحصول على  العامّة

 اكون نشاط الدولة محدودا دورها الحيادي في هذا المجال إلى  شارةللمجتمع، مع التأكيد والإ
 .اأساسا 

دور الدولة، كون هذه  تطوّرمع  تطوّرر و تغيّ ففي المفهوم الحديث  العامّة ماليّةالا أمّ 
لم يعد دورها  أنّ  يعني ، وهذالةالدولة المتدخّ إلى  دورها من الدولة الحارسة طوّرالأخيرة ت

ل في النشاط الاقتصادي خّ ليتد ؛تطوّريّة بل ساسالأيقتصر على إشباع حاجات المجتمع 
في المفهوم الحديث  العامّة ماليّةالالتعاريف التي تناولت مفهوم  ، لذلك نجد أنّ للدولة ككلّ 

الذي يبحث في نشاط الدولة  ات القطاع العامّ دراسة لاقتصاديّ أو  ها علماجتمعت على أنّ 
المجتمع المختلفة  أهدافي والإرادي لتحقيق نفاقيها الإبشقّ  ماليّةالتستخدم الوسائل  ،عنها

 (.ماليّة، اجتماعيّة، اقتصاديّةة الأصعدة )وعلى كافّ 
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لالمبحث  ة الميزانيّةة : ماهيّ الأوّ  العامّ

نشأتها ومفهومها وتمييزها عن  التوقّف عند يقتضي العامّة الميزانيّةف على التعرّ  إنّ 
من  المبحث تناولهسي بيان مكوّناتها، وهذا ماإلى  إضافةبعض المصطلحات المماثلة لها 

 : تيةالمطالب الآ خلال

  العامّة الميزانيّةنشأة  :ولىالأ الفقرة  

 ماليّةالمفهوم ومضمون علم  تطوّرللدولة ب العامّة الميزانيّةلقد ارتبط مفهوم ومضمون 
 فإنّ  ،ةعامّ  . وبصورةدور الدولة في النشاط الاقتصادي تطوّروالذي ارتبط بدوره ب، العامّة

ب ضرورة الموافقة المسبقة طلّ رف تاريخي يتعُ إلى  ترجع العامّةة للموازنة التاريخيّ  الأصول
 على أوجه إيراداتتحصيله من  ما تمّ  إنفاقكيفية و ، الدولة إيراداتة جباية للشعب على كيفيّ 

ضمن أن لا هذا العرف التاريخي ي فإنّ  ،أوضحوبمعنى . دةة محدّ يّ إنفاقومجالات وبرامج 
بعد إلّا  العامّةموال ا لا تنفق الأكم، لو الشعببقانون يوافق عليه ممثّ إلّا  تفرض ضريبة

 . ايضا أ معهممناقشتها 

ل بتأمين حيث كان الملك يتكفّ  ،نجلتراإإلى  وتعود فكرة الموازنة بمفهومها الحديث
 .من أسرار الدولة" اسرا ها "إيرادات، واعتبـرت ةة من حاصلات أملاكه الخاصّ نفقات المملك

 .توالت الاحتجاجات التي اقتضت وضع حدود لسلطات الحاكم ،ونتيجة لتزايد نفقات الدولة
 ؛"ى بـ "الماغنا كارتاة في بريطانيا على ما يسمّ وافقت السلطات الملكيّ  م،2025وفي عام 

 على ضرورة استشارة الشعب في الضرائب قبل فرضها وجبايتها. وهي وثيقة تنصّ 

على ضرورة  حّ طرته، وألالبرلمان بفرض سي طالب ،"وّلالأرل شاوفي عهد الملك "
" عام وقد نتج عن ذلك صدور "ميثاق إعلان الحقوق ، موافقته المسبقة على فرض الضرائب

ومنذ ، وجوب الحصول على موافقة البرلمان عند فرض الضرائب ينصّ علىوالذي  م،2604
ي تحديد سلطات الملك في وطها فذلك الحين أخذت البرلمانات المتعاقبة تزيد من ضغ

 . والجباية نفاقالإ
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توسيع نطاق  من خلالهاوالتي جرى  ،"إقرار "وثيقة الحقوق  تمّ  م،2644وفي عام 
أو  ن مصدرها من حاصلات أملاك التاجا كاأيًّ  يراداتى تشمل جميع الإإجازة البرلمان حتّ 

 . "الدولة من أسرار اسرا فلم يعد الأمر "، نفاقوشملت أوجه الإ، من الضرائب

دخال العديد من التعديلات والتحسينات إ تمّ ، م2441ة عام ومع قيام الثورة الفرنسيّ 
ليشمل ممارسة  ؛ةالسلطة التشريعيّ  حقّ  حيث امتدّ  ،العامّةعلى فكرة ومضمون الموازنة 

 2413ن دستور كما تضمّ . العامّةموال ية في جباية الضرائب والأالتنفيذّ  الرقابة على السلطة
جميع الأفراد أن وعلى ، العامّةفي سبيل المصلحة إلّا  لا تسمح بفرض أي ضرائب اصوصا ن

في  العامّةبدأت الموازنة  ،ومنذ ذلك الوقت. ويراقبوا استعمالها، يشاركوا في فرض الضرائب
 . فرنسا تكتسب مفهومها الحالي

 العامّةالفقرة الثانية: مفهوم الموازنة 

، على الرغم من اختلاف هذه التعاريف في العامّةموازنة لاهناك العديد من تعاريف 
 :هامن ،ذاته ، وتشرح التفصيلنفسه ها تتمحور حول المضمون أنّ إلّا  صياغتها

ة مقبلة ة زمنيّ ها لمدّ إيراداتتقرير تفصيلي احتمالي لنفقات الدولة و هي  العامّةالموازنة  -
ها من قبل السلطة اعتماديتمّ و  ،ةيّ ها من قبل السلطة التنفيذإعداد يتمّ  .تكون عادة سنة

 .2ةالتشريعيّ 
الدولة  نفاقلإ اتقريرا  يطرحعبارة عن برنامج عمل متفق عليه، هي  العامّةالموازنة  -

 .3وتكون مسؤولة عن تنفيذه ،ة مقبلة، حيث تلتزم به الدولةومواردها خلال فترة زمنيّ 
ة والموازنة السلطة التشريعيّ معتمدة من قبل  ماليّةة عبارة عن خطّ  العامّةالموازنة  -

وهي أداة  ،ة قصيرة الأجلوهي خطّ  .ة للحكومةيّ نفاقة مرسومة للسياسة الإخطّ  ،العامّة

                                                             
 .0224 ،طرابلس :لبنان ،المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ،الماليّة العامّةد. منصور ميلاد يونس، انظر:  2

3 BIGAVT Christion, finances publique, droit budgetaire marketing, Paris, 1995, 
p.8. 
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 قتصاديّةوالا جتماعيّةالا هدافتعمل على تحقيق الأ ماليّةالة من أدوات السياسة رئيسيّ 
 .4والنفقات يراداتل للإوهي تقدير مفصّ  ،للحكومة

عبارة عن برنامج مالي  العامّةالموازنة  يمكن القول بأنّ  ،سابقةومن خلال التعاريف ال
ة تكون عادة تنوي الحكومة تنفيذه خلال فترة زمنيّ  ،العامّةها إيراداتتقديري لنفقات الدولة و 

ضرورة إلى  شارةة مع الإوالسياسيّ  جتماعيّةوالا قتصاديّةالدولة الا هدافترجم لأسنة، يُ 
 ة.طة التشريعيّ التصديق عليه من قبل السل

 :ة خصائص هيللميزانيّ  يتضح أنّ كما 
ذ ، إةن إقرار السلطة التشريعيّ المتضمّ  قانون الموازنة هو النصّ  :ةالصفة التشريعيّ  -

ه لترخيصه وإعطائ اسنويًّ  الميزانيّةن والمتضمّ  ،ماليّةالب على الحكومة طرح قانون يتوجّ 
 . ةالصفة القانونيّ 

يعتمد مشروع  ،ولهذا .الموازنة لسنة مقبلة تعدّ  :يراداتوالإة للنفقات الصفة التقديريّ  -
ل نهائي حجم النفقات التي ة وبشكه من الصعب التحديد بدقّ لأنّ ، على التقدير الميزانيّة

ق التي تتعلّ  يراداتتقدير للنفقات والإ الميزانيّةف ،وبالتالي .يراداتحجم الإأو  ستصرف
 . قوقد لا تتحقّ  ،قتتحقّ عة قد ة متوقّ ة مستقبليّ بفترة زمنيّ 

ات عتمادزيادة الا رت الحكومة مثلاا فإذا ما قرّ  :التعبير المالي لبرنامج العمل الحكومي -
ات عتمادوزيادة الا، نةة معيّ ذلك يعكس سياسة حكوميّ  فإنّ  الميزانيّةللدفاع في  عطاةالم

زيع الدخل القومي إعادة تو إلى  ايعني اتجاها  الميزانيّةة بالتكافل الاجتماعي في الخاصّ 
 . لصالح الطبقات محدودة الدخل وهكذا

رات ر بمتغيّ متكاملة تتأثّ  اقتصاديّةكسياسة  الميزانيّةف :المجتمع أهدافبرنامج لتحقيق  -
ة قدرة وأفضليّ هنا  الميزانيّةتقييم ليصبح  ومن ثمّ ، ر فيهاالاقتصاد القومي والعالمي وتؤثّ 

 . المجتمع أهداففي تحقيق 

 

                                                             

 :، دار المسيرة للنشر، عمانمبادىء الماليّة العامّةانظر: د. محمود حسين الوادي وزكريا أحمد عزام، 4
.0224الأردن، 



12 
 

  في مختلف التشريعات العامّة الموازنة - أ

ها موازنة الدولة بأنّ  م2150جوان  21عرّف القانون الفرنسي لـ  :في التشريع الفرنسي
ويقرها البرلمان في  ،يأذن بها .م بموجبها أعباء الدولة ووارداتهاة التي تقدّ الصيغة التشريعيّ 

من  ولىالأفت المادة وعرّ . اليّةمالو  قتصاديّةالحكومة الا أهدافقانون الموازنة الذي يعبر عن 
" بما ماليّةالقانون م الموازنة التي باتت تعرف باسم "2151جانفي  0القانون الصادر بتاريخ 

آخذة  ،ة مجموع موارد الدولة وأعبائهاسنة مدنيّ  وتجيز لكلّ ، ماليّةالر القوانين تقدّ " :يلي
 . "ده لهابالاعتبار التوازن الاقتصادي والمالي الذي تحدّ 

تقدر فيه نفقات  ها صكّ الموازنة بأنّ  مريكيعرّف القانون الأ :مريكيفي التشريع الأ
السنة الموالية ووارداتها بموجب القوانين المعمول بها عن تقديم واقتراح الجباية المبسوطة 

 .فيها

ة في لبنان قد قانون المحاسبة العموميّ  أنّ إلى  شارةتجدر الإ في التشريع اللبناني:
ها عن سنة مقبلة ومتجاوز إيراداتتشريعي تقدر فيه نفقات الدولة و  ها: "صكّ الموازنة بأنّ  فعرّ 

 ".نفاقبموجبه الجباية والإ

م بعد أن حصلت على استقلالها وتعديل 2143وطبقت الموازنة في لبنان سنة 
بعد ق على الموازنة واب اللبناني يصدّ من رئيس الجمهورية ومجلس النّ  الدستور، وأصبح كلّ 

 ق على الموازنة قبل هذا التاريخ.ض السامي الفرنسي هو السلطة التي تصدّ أن كان المفوّ 

  العامّةة الموازنة هميّ الفقرة الثالثة: أ

 م،2151" سنة Theory of public finance" العامّة ماليّةته للمن خلال نظريّ 
 :ثلاث وظائف رئيسية الميزانيّةلسياسة  " أنّ R.A Musgrave" أوضح الاقتصادي الشهير

 . العامّةمن خلال البحث عن إشباع الحاجات  :وظيفة التخصيص .أ 
من خلال إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة في  والتي تتمّ  وظيفة إعادة التوزيع: .ب 

 .جتماعيّةتوزيع الثروة عن طريق الجباية والتحويلات الا
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وذلك  ،قتصاديّةف الال في بعض الظرو من خلال محاولة التدخّ  وظيفة الاستقرار: .ج 
على المدى  وبالتالي معدلات النموّ  ،بتحريك قوى الطلب الفعلي وسوق العمل

 ة.وهذا بانتهاج سياسات تدعم بعض النشاطات كدعم السياسة الصناعيّ ، الطويل

 تها عن توزيع الإمكانياتلميزانيّ  إستراتيجيةمن خلال وضع ا إذا  تبحث الحكومة
 .5وهذا حسب الوضع الاقتصادي والسياسي ،ذه الوظائف الثلاثبين ه ماليّةال الوسائل()

 منها:دة ة كبرى في مجالات متعدّ ق أهميّ من خلال هذه الوظائف تحقّ  الميزانيّةو 

لسعي لتحقيق الاستقرار ا العامّةالموازنة  منلقد أصبح الهدف  :قتصادّّةالأهمية الا .أ 
 ،العامّة ماليّةالاستخدام  عن ثالحديإلى فقد انتهى التحليل الاقتصادي  الاقتصادي.

التمويل بالعجز( وفائضها كأداة لتحقيق توازن ) العامّة الميزانيّةة عجز وبخاصّ 
 .6الاقتصاد القومي عند مستوى التشغيل الكامل

من الطلب الفعلي  ة للحدّ الشرائيّ  ، يستخدم الفائض لسحب القوّةمففي حالة التضخّ 
وذلك في  ،ة الشرائيةم لرفع القوّ فيستخدم العجز المنظّ  ،ا في حالة الكسادأمّ  .المتزايد

 محاولة لرفع الدخل القومي.
ة الموازنة كأداة لتقديم العون والحماية اللازمة للصناعات الوطنيّ تستعمل  كما

لمساعدتها على الصمود في وجه منافسة المنتجات المستوردة عن طريق فرض 
 ،7ية من الرسوم والضرائبعات المحلّ رسوم عالية على المستوردات وإعفاء الصنا

 رة لدعم قيام النشاط والإنتاج المحلي.منح القروض الميسّ  ،وفي بعض الحالات
ها وثيقة لأنّ  ؛للدولة الموازنة المرآة التي تعكس المركز المالي تعدّ  :ماليّةالالأهمية  .ب 

. ماليّةاللسنة خلال ا العامّة يراداتالإ المصادر التي تدرّ  د كلّ وتعدّ  ،لتفضّ  ماليّة

                                                             
5 Le budget de l’ état nouvelles regles nouvelles pratique: les études de la 

documentation francaise de paris, 2006, p10. 
 .464ص ،0224ردن، الأ: دار زهران للنشر والتوزيع، عمان ،مالية الدولةد.عادل فليح العلي،  6
دار الكتابة للطباعة والنشر،  ،0ط ، ات المالية العامّةاقتصادّّ ادل فليح، د. طلال محمد كراوي، د.ع 7

 .044 ، ص2141
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 ،والأغراض التي اعتمدت لأجلها العامّةلة للنفقات ل المفصّ ها تضع الجداو كما أنّ 
الترجمة  الميزانيّةكما تعتبر  .8للدولة ماليّةاللذلك فهي تكشف بجلاء حقيقة الوضع 

ة سواء كانت لات الحكومية، فهي ببيانها لمختلف النفقات العموميّ للتدخّ  ماليّةال
 الاستثمارية تعكس الحجم المالي لدور الدولة في الاقتصاد. أو الوظيفة

ة ذات يّ لات هيكإصلاحوسيلة لتحقيق  هي أهمّ  الميزانيّة :جتماييّةالأهمية الا .ج 
التي  العامّةة ة للميزانيّ ، ذلك بالحديث عن الوظيفة التوزيعيّ اجتماعيّةانعكاسات 

 ويتمّ  .9ط الاجتماعيوضمان التراب جتماعيّةتصحيح التفاوتات الاإلى  تهدف
وتوجيه  ،ة المباشرة منهاوخاصّ  ،ةرض الضرائب التصاعديّ فالتصحيح عن طريق 

حصيلتها لتمويل بعض النفقات المساعدة للطبقات ذات الدخل المحدد مثل إعانات 
التعليم والخدمات  ةمجانيّ أو  ،ةدعم السلع الاستهلاكيّ أو  الضمان الاجتماعي

يمكن أن تكون وسيلة للتوجيه الاجتماعي من خلال  نيّةالميزا كما أنّ  ة.الصحيّ 
 ا.ة غير المرغوب في استهلاكها اجتماعيًّ ضرائب على السلع الاستهلاكيّ 

د وثيقة محاسبة لنفقات الدولة مجرّ  العامّةلم تعد الموازنة  :ةة السياسيّ الأهميّ  .د 
 ،ةظمة النيابيّ ة كبيرة في الدول ذات الأنة سياسيّ أهميّ  ذاتها، بل أصبحت إيراداتو 

وهذا  ن يعتمد مشروعها من طرف البرلمان.أ العامّةحيث يشترط لتنفيذ بنود الموازنة 
ة عمل الحكومة وعلى لي الشعب على خطّ بمثابة الموافقة من ممثّ  يعدّ  عتمادالا

 والموازنة تكون المرآة العاكسة لها. ،ةبثقة عامّ  قتصاديّةوالا ماليّةالسياساتها 
ا على ا حقيقيًّ كونها تمارس تأثيرا  العامّةة المتعاظمة للموازنة السياسيّ  اتومن الأهميّ 

وثيقة بين الموازنة  فتوجد علاقة ؛طبيعة النظام السياسي، وكذلك على استقراره
ا أخرى وأحيانا  ،ا كعامل لدعم البرلمانأحيانا  العامّةقد ظهرت الموازنة والبرلمان، و 

  لاندثاره.عاملاا 

                                                             
 :شر والتوزيع، عمانء للطباعة والن، دار صفاة العامّةمبادئ الماليّ نور عجارمة، أالله،  براهيم علي عبدإ8

 .32 ردن، صالأ
9 Eric Devaux: finances publiques, breal editions, 2002, p 28. 
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ة حدى أدوات المؤسسات السياسيّ تعتبر إ العامّةالموازنة  نّ ول إالقيمكن  ،وبالتالي
المؤثرة على أموال المجتمع من حيث تنظيم صرفها من جهة، والمحافظة عليها من 

ة التي ارتضاها المجتمع ا السلطة السياسيّ جهة أخرى، كما تعني الموازنة أيضا 
 .10لنفسه

  العامّةالموازنة مبادىء  الفقرة الرابعة:

 في لبنان العامّةمبادئ الموازنة  -1
أصول وقواعد ثابتة إلى  نت الحاجةتبيّ  ،لعملها العامّةممارسة الموازنة  على ضوء

الغاية منها ضبط الموازنة  ؛للدولة، فوضعت مجموعة من المبادئ ماليّةالم الشؤون تنظّ 
تسبت هذه المبادئ ة. واكسليمة للأموال العموميّ  إدارة ريل الشعب وتوفز صلاحيات ممثّ يوتعز 
 اد بها كليًّ ة في معظم البلدان التي كانت تحاول التقيّ ست بنصوص قانونيّ ة كبرى وتكرّ أهميّ 

 عمل الدولة. تطوّرل اة هذه المبادئ مع مرور الزمن نظرا تضاؤل أهميّ إلى  شارةمع الإ
أ التوازن، فقد اعتمد أربعة من هذه المبادئ وهي: مبد ،لتشريع اللبنانياا بالنسبة إلى أمّ 

 ع اللبناني مبدأ الوحدة.ة. في حين لم يعتمد المشرّ مبدأ الشمول، ومبدأ الشيوع ومبدأ السنويّ 
 مبدأ الشمول - أ

 مبدأ الشمولمفهوم  -
ه يجب على الموازنة أن تشتمل على جميع واردات الدولة ونفقاتها يعني هذا المبدأ أنّ 

ق في المجلس النيابي، فقاعدة د لنقاش معمّ ة كاملة، وهذا ما يمهّ بشفافيّ  ماليّةالخلال السنة 
غير الصافية للنفقات والواردات بعكس قاعدة  رقامد في الموازنة الأة تفرض أن تقيّ الشموليّ 

 .11د في الموازنة صافي النفقات وصافي الوارداتالصوافي، حيث يقيّ 

                                                             
، 0224_2112، "السياسة الماليّة ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي"، حالة الجزائر درواسيمسعود 10

 .234ص  ،0226_0225دولة، جامعة الجزائر،  رسالة دكتوراه 
وما يليها.  42 ، ص2144 ،، دار النهضة العربية، بيروتلمالية العامّة، دراسة مقارنةاحسن عواضة،  11

 .وما يليها 32ص  ،2164 ،، دار الكتاب اللبنانية الموازنةالعلوم الماليّ خطار شبلي، 
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بة من قانون المحاس 54و 52اعتمد التشريع اللبناني مبدأ الشمول في المادتين و 
من الموازنة،  يراداتتها في قسم الإالمقبوضة برمّ  يراداتد الإيّ أن تق ولىالأت نصّ ة. العموميّ 

 في الموازنة. اعتمادر لها توفّ إذا  إلاّ  د النفقةوقضت الثانية أن لا تعقّ 
 موازنات مبدأ الشمول -

علت من د موازناتها وحساباتها جب مهام الدولة وتعدّ ه بسبب تشعّ أنّ إلى  شارةتجدر الإ
 :12ومنها الحالات الآتية ،مت الشذوذ عنهوحتّ  ،ر تطبيق هذا المبدأ دون استثناءالمتعذّ 

وبعض المصالح  العامّةسات ة: لقد منحت الدولة بعض المؤسّ الموازنات المستقلّ  -
وهذه الموازنات لا  موازنات مستقّلة. ةة المعنويّ الاستقلال المالي والإداري والشخصيّ 

وتخضع لموافقة  الإدارةها مجالس بل تقرّ  ،ةالسلطة التشريعيّ تعرض على تصديق 
هذه الموازنات لا تدرج في الموازنة  إيراداتنفقات و  نّ ، أي إماليّةالوزارتي الوصاية و 

 رصيدها فقط هو الذي يظهر. وأنّ  ،العامّة
ع بالاستقلال المالي دون ة: هي موازنات بعض الجهات التي تتمتّ الموازنات المحقّ  -

استقلالها المالي هو بحدّ ذاته شذوذ عن مبدأ الشمول، غير  إنّ ة. و ة المعنويّ خصيّ الش
 ة وهي:، على تصديق السلطة التشريعيّ العامّةهذه الموازنات تعرض مع الموازنة  أنّ 

 .موازنة الاتصالات   
 .موازنة اليانصيب الوطني 
  موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 
 يراداتم تخصيص الإقاعدة عدأو  وعمبدأ الشي - ب
 مفهوم مبدأ الشيوع: -

من  52فالمادة  .13نةنة لنفقات معيّ عدم تخصيص واردات معيّ يقضي هذا المبدأ 
هذا  أنّ إلّا  .امعنى الشمول، معنى الشيوع أيضا إلى  ضافةبالإ ،ة تفيدقانون المحاسبة العموميّ 

 نين الموازنة لهذا المبدأ.فة قوامخال اوبات مألوفا  ،ة البلدانفي أغلبيّ  المبدأ لم يُراع  

                                                             
، 0225 ،دار بلال للطباعة والنشر، بيروت ،الموازنة العامّة بين الإعداد والمراقبة، ضاهرعدنان  12

 .42-61ص
 ما يليها. 44 ص ،مرجع سابق ،دراسة مقارنة -المالية العامّة  ،عواضةحسن  13
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 الشذوذ عن مبدأ الشيوع: -
 عبر: ،14خارجهاأو  التخصيص ضمن الموازنة يمكن أن يتمّ 

، صكان يدوّن ضمن الموازنة الإيراد المخصّ  ضمن الموازنة: يراداتتخصيص الإ -2
ص لها وللغاية التي خصّ  ،بقيمة الإيراد في قسم النفقات من الموازنة اعتمادفتح يُ و 

 الإيراد.
 إيراداتكتخصيص قسم من  :اجتماعيّةلغايات  يراداتتخصيص بعض الإ -0

ة الدولة من أرباح وتخصيص حصّ  ،جتماعيّةاليانصيب الوطني لوزارة الشؤون الا
 ،خارج الموازنة وكان هذا التخصيص يتمّ  ات الصغرى.كازينو لبنان للفنادق والبلديّ 

 داخل الموازنة. وأصبح اليوم يتمّ 
لاتساع نشاط الدولة وكثرة  انظرا  :لتسديد الدين العامّ  اداتير تخصيص بعض الإ -3

ما يخشى المقرضون عدم إمكانية الدولة على  اوكثيرا  .الاستدانةإلى  مهامها، قد تلجأ
الموازنة لتسديد المبالغ المقترضة  إيراداتتخصيص بعض إلى  التسديد، فتضطر

 .ايصحّ خارجيا وما  ،اداخليا  وفوائد ما يصحّ 
 الوحدة:مبدأ  -ج

"من المبادىء التي تسود تنظيم الموازنات مبدأ وحدة الموازنة القاضي بأن تندرج كامل 
 ايكون للدولة الواحدة، موازنة واحدة، أيًّ  واحد، أي أن ها في صكّ إيراداتنفقات الدولة وكامل 
 .نفاقكانت وجوه الإ اوأيا  ،كانت منابع الواردات

ة، ولم تشر إليه سائر القوانين اللبنانيّ  ،بمبدأ الوحدةة لم يأخذ قانون المحاسبة العموميّ 
 .د الموازناتهذه القوانين بخلاف ذلك، قبلت بتعدّ  بل إنّ 
 ة الموازنة:مبدأ سنويّ  -د

 ة:مفهوم مبدأ السنويّ  -
وتعرضها على  ،المقبل عام موازنة العامّ  الحكومة كلّ  يقضي هذا المبدأ بأن تعدّ 

 لسنة واحدة.إلّا  تها، ولا تعطى هذه الموافقةة لأخذ موافقالسلطة التشريعيّ 

                                                             
 .44-46 ، مرجع سابق، صبين الإعداد والمراقبة –الموازنة العامّة عدنان ضاهر،  14
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اب موازنة شاملة نفقات م الحكومة لمجلس النوّ ، تقدّ الأوّلسنة في بدء عقد تشرين  "كلّ 
 .15"ابندا  اويقترع على الموازنة بندا  ،الدولة ودخلها عن السنة القادمة

ظام المعتمد في النطاق السنوي يتفق والن نّ الاعتبار القائل إإلى  يستند هذا المبدأ
ة معقولة وقفل حساباتهم، والسنة مدّ  فتحالقطاع الخاص من قبل الأفراد والمؤسسات في 

 الموازنة وتنفيذها. إيراداتلتقدير النفقات و 
 32وتنتهي في  ،ل كانون الثانيتبدأ في أوّ  ماليّةه "توضع الموازنة لسنة هذا يعني أنّ 

 ة.للسنة المدنيّ  مطابقة ماليّةال. فالسنة 16"الأوّلكانون 
والنفقات في حسابات موازنة  يراداتد الإحساب القطع بأن تقيّ من  4كما نصّت المادة 

كانون  32ة صرف نفقات سنة ما لغاية خلالها مع إمكانيّ  ادفعت فعليًّ أو  السنة التي قبضت
ت على من السنة التي صرف الأوّلكانون  32د بتاريخ الثاني من السنة اللاحقة، على أن تقيّ 

 (.4حسابها )المادة 
 الخروج عن مبدأ السنوية: -

 بإيجاز: البحث ذكرهافئات سي 3الخروج عن مبدأ السنوية حالات و 
 من سنة ات لأقلّ عتمادالموازنات والا .1

 ة.ات الإضافيّ عتمادثني عشرية والاأخذ لبنان بالموازنات الا
 ةثني عشريّ الموازنات الا  - أ

ها نّ ة شهر واحد، أي إوالجباية لمدّ  نفاقذن بالإهي موازنات مؤقتة تعطي الحكومة الإ
الأخذ بقاعدة  46بموجب المادة . وأجاز الدستور اللبناني اتنشأ لبنود من اثني عشر شهرا 

ر ر المجلس النيابي عن التصديق على الموازنة في الوقت المقرّ ثني عشرية في حال تأخّ الا
 لها.

 
 
 

                                                             
 من الدستور. 43المادة  15
 ة.من قانون المحاسبة العموميّ  4المادة  16
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 ةات الإضافيّ عتمادالا - ب
تقدير  عمليّةما يكون هناك بون شاسع بين  اه غالبا لأنّ  ،اتدعتماظهرت هذه الا

فتح إلى  فتلجأ عندها الدولة إيجادها،أو  ت التي ينبغي تطويرهاالحاجاالنفقات والواردات و 
 ات لتصحيح مسار الموازنة.عتمادلاهذه ا

 ات تكميليّة وأخرى استثنائيّة.اعتماد ات عادة شكلين:عتمادتتخذ هذه الا
 في  ات موجودة أصلاا اعتمادوهي التي تكمل  ،ةت التكميليّ اعتمادالا
 المرسومة. هدافها غير كافية لتلبية الألكنّ  ،الموازنة
 وهي التي تفتح في الموازنة من أجل تلبية رغبات ،ات الاستثنائيةعتمادالا 

ات بنوعيها عتمادحاجات لم تكن بالحسبان إبّان تحضير الموازنة. وتكون هذه الاأو 
 من سنة. قلّ عادة لأ

 لموازنات التي تحضر لأكثر من سنةات واعتمادالا -2
 مشاريع قد لا يتمّ أو  صة لأشغالات المخصّ عتمادتحتوي الموازنة عادة على بعض الا

يجب ات عتمادهذه الا فإنّ  ،ةلمبدأ السنويّ  االجديدة. وتطبيقا  ماليّةالتنفيذها قبل دخول السنة 
استُنبِطت فكرة  ،ف القسري للأعماللهذا التوقّ  ولوضع حدّ  أن تسقط بنهاية سنة الموازنة.

 ات أي نقلها لموازنة السنة التالية.عتمادتدوير الا
من قانون  224فنصّت الفقرة الثانية من المادة  ،اتعتماداتّبع لبنان قاعدة تدوير الا
 المحاسبة العمومية على ما يلي:

 موازنات السنين اللاحقة:إلى  دوّرتُ 
 ،من الجزء الثاني من الموازنة 44و 42ات المرصدة في البنود عتمادالا . أ
أو  ات الجزء الثالث منها، سواء أكانت معقودة أم لا، وذلك حتى نفاذهااعتمادو 

أو  ات الجزء الثالث منها، سواء أكانت معقودة أم لا، وذلك حتى نفاذهااعتمادإنجاز 
 .17إنجاز الأعمال التي أرصدت لها

                                                             
 2115نيسان  4تاريخ  2044/2رقم ة ر عن وزير الماليّ عدلت أرقام هذه البنود بموجب القرار الصاد 17

 03والبند  ،للإنشاءات 00والبند  ،تجهيزاتلص لمخصّ  02البند  ، مع العلم أنّ 03، 00، 02صبحت أف
 عة من تجهيز وإنشاء.ص لنفقات متنوّ مخصّ 
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والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى  الأوّلين ة في الجزأات المرصدعتمادالا . ب
كانت تعود إذا  الغير، وكذلك ق بها حقّ كان يتعلّ إذا  من السنة، الأوّلكانون  32

 .18قبل آخر السنة" لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلاا 
 قوانين البرامج -3

صة ة مخصّ ثنائيّ "عبارة عن موازنات استالمحاسبة قوانين البرامج بأنها:  عرّف ديوان
ة التعاقد على كامل المشروع بحيث يجاز للسلطات المعنيّ  ،دة طويلة المدىلمشاريع محدّ 

 ".العامّةفي الموازنة  اات التي ترصد سنويًّ عتمادعلى أن يحوي دفع التكاليف من الا
ة، تعطى لها الإجازة قوانين البرامج هي قوانين استثنائيّ  لديوان، إنّ ى البالنسبة إ

 اة توضع خصيصا تعتبر موازنات استثنائيّ أنّ هذه القوانين  ة بشكل كامل. هذا يعنيرلمانيّ الب
 مرفأ...أو  مشاريع كبرى تستدعي نفقات جسيمة كبناء مطارأو  لعمل طارئ 

  

                                                             
ا ة. أمّ والإنشاء السنويّ ل يحتوي على النفقات العادية، والجزء الثاني يحتوي على نفقات التجهيز الجزء الأوّ  18

 الجزء الثالث فيحتوي على نفقات التجهيز والإنشاء التي يستوجب تنفيذها أكثر من سنة.
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ةنواع الموازنة المبحث الثاني: أ   العامّ

 تضطلع به كأهمّ  ة أساليب لتطوير الدور الحيوي والهام الذيبعدّ  العامّةت الموازنة مرّ 
واتساع  جتماعيّةوالا قتصاديّةرات الاوارتبط هذا التطوير بالتغيّ  ة دولة.في أيّ  ماليّةوثيقة 

ة م في مجال العلوم الإداريّ وقد كان للتقدّ  ،الدور الذي تلعبه الدولة في هذه المجالات
 .19اتتطوّر ة الأثر الكبير في إحداث هذه اليّ ة والكمّ والسلوكيّ 

ما يسمّى أو  ،اتعتمادوأقدم هذه الأساليب على الإطلاق موازنة البنود والال وكان أوّ 
العام، ومن  نفاقة على الإفرض رقابة مركزيّ إلى  وما زالت تهدف ،التي كانت بموازنة الرقابة

دورها عقب ذلك من  تطوّر ثمّ  ،يمكن من تحقيق هذا الهدف اتبويبها تبويبا  ه قد تمّ فإنّ  ثمّ 
د فرض ل فيها الاهتمام من مجرّ ، تحوّ داءموازنة البرامج والأإلى  اتعتمادالاموازنة البنود و 

ة ورفع كفاءتها في تأدية الحكوميّ  الإدارةة، من خلال تطوير الحكوميّ  الإدارةخدمة إلى  الرقابة
 .هدافيخدم هذه الأو الأعمال المنوط بما يقاس من كفاءتها في إنجازها، 

موازنة التخطيط إلى  داءمن أسلوب موازنة البرامج والأ العامّةت الموازنة تطوّر كما 
سيعرضها البحث ة، يسمى بالموازنة الصفريّ  اتطوّرا أسلوب أجود وأكثر إلى  اوأخيرا  ،والبرمجة
 بإيجاز.

 : موازنة البنود )الرقابة(ولىالأ الفقرة 

 اتعتمادمفهوم موازنة البنود والا - أ
 العامّةلصور التي ظهرت فيها الموازنة ات من أولى اعتمادموازنة البنود والا تعدّ 

حيث تطبقها أغلب دول العالم،  اللدولة بمفهومها العلمي الحديث، وهي ما زالت أكثرها انتشارا 
 .20نفاقببنود الإ ها تهتمّ ويطلق عليها موازنة البنود، لأنّ 

                                                             
منشورات جامعة  ،ةلمحاسبة الحكوميّ ا وبطرس ميّالة، وخالد شحادة الخطيب، ،محمد خالد المهايني 19
 .422-341، ص 0222-0222مشق، كلية الاقتصاد، د

مطبعة جامعة القاهرة والكتاب  ،دار النهضة العربية ،ة العامّةمبادىء الماليّ  ،بيومي دزكريا محمّ انظر:  20
 .2144 ،الجامعي



22 
 

ظيفتها للدولة، حيث و  العامّةالموازنات  عدادر تلك الموازنة عن الشكل التقليدي لإتعبّ ف
لما هو مدرج بالموازنة في حدود البنود  اطبقا  ،العامّ  نفاقد من سلامة الإة التأكّ الرئيسيّ 

، على اه أطلق عليها اسم موازنة الرقابة أيضا أنّ إلى  شارةرة. وتجدر الإات المقرّ عتمادوالا
 ة.الوحدات الحكوميّ  أداءة على وقانونيّ  ماليّةها أداة رقابة أنّ  أساس

وضح تقديرات معتمدة للنفقات ، يها برنامج عمل متفق عليههذه الموازنة بأنّ  فتُعرّ كما 
مقبلة المرّة الة بتغطية هذه النفقات خلال الخاصّ  ماليّةالات عتمادنة، والاخدمات معيّ  داءلأ

ة، وعلى ذلك لا يجوز لجهات التنفيذ تجاوز حدود مبالغ تلتزم بها السلطة التنفيذيّ التي 
 ماليّةالات للمحاسبة ض هذه المهمّ حتى لا تتعرّ  العامّةرجة في الموازنة ات المدعتمادالا

 .21ة من جانب السلطة التشريعيةوالمساءلة القانونيّ 
ها جاءت متطابقة وأنّ  ،يراداتعلى مراقبة النفقات والإ تركيز هذه الموازنة ينصبّ  إنّ 

 عمليّةمراقبة  اوأيضا ما أنفق كان في الحدود المرصدة له،  مع ما قدّر لها لضمان أنّ 
موازنة البنود  . هذا يفيد أنّ العامّةالخزانة إلى  د من سلامة وصولهاللتأكّ  يراداتتحصيل الإ

ة النظر عن حجم ونوعيّ  ات الصرف والتحصيل، بغضّ ة عمليّ وقانونيّ  ز على سلامةتركّ 
على  ان قاصرا النظام المحاسبي الحكومي كا نجد أنّ  ،لهذا يت للمواطنين.دّ الخدمات التي أُ 

 ة.الحكوميّ  الإدارةمها ن تكاليف الخدمات التي تقدّ ولا يبيّ  تحقيق هذا الهدف فقط،
د من ة التي تهدف للتأكّ الحسابيّ  ماليّةالفت الرقابة في هذه الموازنة، بالرقابة رّ عُ  ،وكذلك

ت ها تمّ وأنّ  ،ة بالتحصيل والصرفة الخاصّ وسلامة القيود المحاسبيّ  ماليّةالة التصرفات صحّ 
ات المنجزة، عن عتمادللموازنة وفي حدود الا العامّةوالقواعد  ماليّةالة و للوائح الحسابيّ  اوفقا 

 .22طريق اتباع علم المحاسبة والمراجعة
 

                                                             
، شبرا ،مطبعة الأمانة ،المحاسبة الحكومية )الأصول العلمية والعملية( ،د. محمود أبو المحاسن شرديده 21

12/2110. 
 ،دار العهد الجديد للطباعة ،الطبعة الأولى ،ة العامّةات الماليّ اقتصادّّ  ،د. أحمد حافظ الجعدنجي 22

معهد  "،ة البرامجميزانيّ  ،ةالاتجاهات الحديثة في الميزانيّ " ،د. محمد شاكر عصفورو . 344 ص ،م2164
عام  يونية ،المعهد الدولي للعلوم الإدارية ،ةالشعبة المصريّ  ،ةالعلوم الإداريّ ة مجلّ  ،الإدارة العامّة بالرياض

2142. 
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 ات )محاسن ومبادئ(عتمادتقييم موازنة البنود والا - ب
المزايا د أسلوب مغاير عن الأسلوب التقليدي في سر إلى  تقييم موازنة البنود تتجه فكرة

ناحية التبويب، لذلك إلى  والتحضير عدادهذه الموازنة من ناحية الإ والانتقادات التي تتعدّى
ات التي ات والإيجابيّ العناصر المكوّنة لهذه الموازنة والغوص في شرح السلبيّ  تُعرضسوف 

 تتصف بها.
 ات:السلبيّ  -1

ز جلّ اهتمامها على تركّ  هاتحقيق هذه الموازنة، نجد أنّ لالهدف أو  من ناحية الاهتمام
إلّا  ،نفاقات وغيرها من عناصر الإالمعدّ و الأدوات، و ها، مثل الأجور، ر شراءالأشياء المقرّ 

ولا  ،لا تكترث اأساسا ها وهذا يعني أنّ  وسائل إنجاز العمل والعمل المنجز.ها لا تربط بين أنّ 
وهو  ،ة في المجتمعيّ أساسحاجات  سدّ  يهدف إلىبالنشاط الذي  اولا تحيط علما  ،تبالي

الموازنة لم تعد تقتصر على  ما أنّ الأصل الذي يجب أن تكون الموازنة قائمة عليه، لا سيّ 
لتشمل الصعيد الاقتصادي والاجتماعي  هدافبل اتسعت هذه الأ ماليّةال هدافتحقيق الأ

 .ر في هذه الموازنةالأصل غير متوفّ  والسياسي، طالما أنّ 
 :، منهاهناك عدة مساوئ  ،زنةمن ناحية تبويب المواف

ة بالنشاط المالي للدولة ات الخاصّ ة التحليل الاقتصادي لمختلف العمليّ ر مهمّ يسّ تلا  -
ويشارك في العديد من نواحي الحياة  ،لوأصبح يتدخّ  ،في وقت اتسع دور الدولة

 ...جتماعيّةالاو ، قتصاديّةالا
دة، إذ محدّ  اقتصاديّةة ذ خطّ سليمة تكفي لتنفي اقتصاديّةلا يساعد على رسم سياسة  -

تداخل هذه إلى  ه تحديد ما ينفق على وظائف الدولة المختلفة بالنظريصعب في ظلّ 
 .23ةالوظائف من الناحية الإداريّ 

ح بها، الواجب تحقيقها بواسطة النفقات المصرّ  هدافن هذا التبويب من فهم الألا يمكّ  -
 ة.أهميّ  أقلّ إذ يضيع الهدف نتيجة الدخول في تفصيلات عديدة 

                                                             
رسالة  ،ة في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامّة للدولةدور الأجهزة الرقابيّ  ،السيد أحمد قبال د. أشرف 23

 .56 ص، م0222هـ، 2402 ،دكتوراه حقوق المتوفي
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يكون نطاق القيادة  ،بسبب الاهتمام الرئيسي لهذه الموازنةو  ،من ناحية المعلومات -
بمعلومات عن تكاليف المراجع  فهي لا تمدّ  ومن ثمّ  ،ببنود الصرف ادا المالي محدّ 

 الماضية. ماليّةالمن أعمال خلال السنة  نة لها مع مقارنتها بما تمّ والمشروعات المكوّ 
بنى تقديراتها بناء على بيانات السنوات وتحضير موازنة البنود، تُ  عدادإ من ناحية  -

فيها  التي يتمّ  ماليّةالجانب الصرف الفعلي في الجزء المنتهي من السنة إلى  الماضية
التقديرات تبنى على حاجات غير  هذا الأسلوب يشوبه القصور، لأنّ  إنّ  ،التقدير. لذلك

ة للعمل في الماضي تغفل عن الاحتياجات الفعليّ  بل على بيانات ،ةة وفعليّ واقعيّ 
 ى يمكن معرفة ما يحتاجه من مصروفات ومستلزمات.المطلوب تنفيذه، حتّ 

وأوجه الصرف  نفاقا كانت هذه الموازنة تقوم على تحديد بنود الإمن ناحية الوقت، لمّ  -
مساومة بين يحدث نوع من ال ة في الدولة، من ثمّ ى الوحدات الإداريّ المختلفة على شتّ 

ب عليه عدم توفير الوقت اللازم ا يترتّ ة ممّ الموازنة المركزيّ  إدارةة و تلك الوحدات الإداريّ 
 .الموازنة أصلاا  عدادلإ

ة ها مسؤوليّ ة الرقابة في ظلّ مسؤوليّ  ة الرقابة والتنسيق والتخطيط، إنّ من ناحية مسؤوليّ  -
هدف هذه الموازنة هو إحكام  نّ لأ اة تقع على عاتق جهاز الموازنة المركزي نظرا مركزيّ 

وحدة  فكلّ  ،تةة مشتّ ة التنسيق فهي مسؤوليّ ا مسؤوليّ ات. أمّ عتمادالرقابة على الا
ة وكذلك مسؤوليّ  ،إنفاقمسؤولة عن تنسيق أعمالها التي وردت بالموازنة في شكل بنود 

تة فجهاز الموازنة غير مسؤول عن تخطيط أعمال ة مشتّ التخطيط فهي مسؤوليّ 
لا  ات طبعا ط لنشاطها في المستقبل. وهذا التشتّ وحدة تخطّ  كلّ  ة بل إنّ حدات الإداريّ الو 
ويترجم بأعمال ومشاريع هذه الموازنة، كون أصل التنظيم والتنسيق  ،نمن أن يتمكّ  بدّ 

 ؟بالواقع العملي لهذه الموازنة ا، فكيفومفقودا  امشتتا 
  :24المزاّا -0

 ات ونماذج واضحة تساعد على تجميع البيانات.استخدامها وفهمها لوجود تعليم سهولة -

                                                             
 منشور في ،"دارة المالية العامّةإداء والبرامج في دعم قرارات دور موازنة الأ"عطية صلاح سلطان، د. 24

ة الجمهورية العربيّ  ،دارية، دمشقالمنظمة العربية للتنمية الإ ،ة العامّةدارة الماليّ الإساليب الحديثة في ندوة الأ
 .44ة، ص السوريّ 
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 . ةجهة حكوميّ  ها عند تقدير الاحتياجات لكلّ إعدادسهولة  -
 . ونفقات السنة السابقة إيراداتة بين سهولة إجراء المقارنات وعمل سلسلة زمنيّ  -
 .العامّةسهولة إحكام الرقابة عند الصرف من الأموال  -
 . دة وواضحةها محدّ نّ هولة توزيع النفقات على البنود لأس -

 داءبرامج والأالفقرة الثانية: موازنة ال

دت ة حين أكّ مريكيّ حدة الأالولايات المتّ م في 2120عام  داءظهرت فكرة موازنة الأ
ى بـ"حركة لجنة )الاقتصاد والكفاية( ضرورة الاستفادة من بعض توصيات وأفكار ما يسمّ 

 عمليّةالموازنة في ال استخدامإلى  هرت الحاجةظ ،لهذا ".ة في القطاع الخاصّ العلميّ  الإدارة
بدأ العمل  ،الحكومية. ومنذ ذلك الحين الإدارةيها وفي تقييم الإنجازات التي تؤدّ  ،ةالإداريّ 

اتجهت الولايات  . ثمّ قتصاديّةالسياسات الا أهدافعلى توجيه أنظمة الموازنات لجعلها تفي ب
لجنة "هوفر"  مريكيألّف الرئيس الأ م،2141ي عام فف ة لتطوير موازنتها.مريكيّ حدة الأالمتّ 
 .25"داءلدراسة تنظيم الحكومة وإدارتها، وقد أوصت اللجنة باستخدام "موازنة الأ ولىالأ

مدينة نيويورك قد استخدمت  إدارة فة بدراسةكانت لجنة أخرى مكلّ  نفسه، وفي الوقت
 ل تقرير لها أنّ ، وقد أشارت في أوّ ةتعبير "موازنة البرامج" بهدف تطوير الموازنة التقليديّ 

ما  أداءها قياس أساسعلى  ات التنفيذ التي يتمّ د مسؤوليّ وتحدّ  ،هدافموازنة البرامج تضع الأ
 .26ةإنجازه من قبل الوحدات الإداريّ  تمّ 

 داءمفهوم موازنة البرامج والأ -1
ل إظهار ة البنود من خلاتحاول أن تتحاشى القصور في ميزانيّ  داءة الأميزانيّ  إنّ 
أو  ة وما تحصل عليه من سلعليس فقط عن طريق نفقاتها حسب الوحدات الإداريّ  الميزانيّة

 ، فإنّ وبالتالي .نفاقق نتيجة لهذا الإها تربط ذلك بما يتحقّ ، بل أنّ نفاقخدمات نتيجة هذا الإ

                                                             
، 0224مصر،  ،، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرةات الموازنة العامّة للدولةساسيّ أ، جمال لعمارة د. 25

 .244-246ص 
للدراسات ة سة الجامعيّ ، المؤسّ 2ط ، رها ومستقبلهاالموازنة العامّة ماضيها حاضفهمي محمود شكري،  26

 .254 ، ص2112، بيروت :والنشر والتوزيع، لبنان
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ق التي تتحقّ الموازنة، وبين المنتجات  إطارعليها في  نفاقالإ المقارنة بين المدخلات التي يتمّ 
مصطلحات مماثلة  داءات الأ، ولذلك يطلق على هذا النوع من ميزانيّ نفاقمن هذا الإ

 .27موازنة الإنجاز وغيرهاأو  ومتقاربة منها موازنة البرامج
 :28منها يّةساسالأبمجموعة من المفاهيم  داءة الأسم ميزانيّ تتّ كما 

وهو وظيفة  ،اد لهذا المستقبلؤ بما سيكون في المستقبل مع الاستعدالتخطيط: التنبّ  .أ 
 ة من وظائف الحكومة.يّ أساس

ة، ذها الأجهزة الحكوميّ هذه الموازنة ببيان البرامج والمشاريع التي ستنفّ  البرامج: تهتمّ  .ب 
 تنفيذها.ات اللازم عتماد، كما ترصد الاة ونشاطاتبرامج فرعيّ إلى  مهاوتقسّ 

 هدافالطرق البديلة لتحقيق الأ ي، وذلك لتحديدساستحليل البدائل: وهو العنصر الأ .ج 
 ة، وعلى ضوء هذه البدائل والاختيار بينها يتمّ للأجهزة والمصالح الحكوميّ  العامّة

 اتخاذ القرارات.
 ات تنفيذها.التقييم: يساعد تقييم البرامج على تحسين عمليّ  .د 

 فيما يلي: داءة الأميزانيّ  أهدافل وتتمثّ 
ة ص الموارد من خلال وضع برامج رئيسيّ تخصي عمليّةتحسين اتخاذ القرار اتجاه  -

خدمات( أكثر من كونها توزيع أو  ة للنشاطات التي تنتج المخرجات )سلعوفرعيّ 
 المفصلات التي تستخدم في إنتاج هذه المخرجات.

للمسؤولين من أجل التخطيط  داءمة عن الأتحسين جودة المعلومات المقدّ  -
 يات.وتخصيص الموارد ورقابة العمل ،ستراتيجيالإ

 واستجابتها لاحتياجات العميل. العامّةزيادة جودة الخدمات  -
 .العامّةفي تقديم الخدمات  استخدام أفضل للمال العامّ  -

                                                             
، 0224ردن، الأ ،العالمي وعالم الكتب الحديثةجدارا للكتاب ، 2ط  ،ة العامّةالماليّ د.فليح حسن خلف،  27

 .324 ص
، مرجع سابق، "ة العامّةدارة الماليّ إات داء والبرامج في دعم قرار دور موازنة الأ" د.عطية صلاح سلطان، 28

 .44-43ص 
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على أن تكون  ولىالأفقد أوصى تقرير لجنة "هوفر"  ،خطوات تطبيقها ا فيما يخصّ أمّ 
 :29كالتالي

 أنشطة.أو  برامجإلى  تقسيم عمليات الحكومة .أ 
 .داءتحديد مقاييس الأ .ب 
 .داءتقارير الأ إعداد .ج 
 

 داءمزاّا موازنة البرامج والأ -2
الحكومي من خلال تحديد علمي مسبق لتكلفة  نفاقإعطاء صورة دقيقة عن حجم الإ -

 ما سيتم تنفيذه من أعمال.
 توسيع صلاحيات مدراء الدوائر في مجال التخطيط والرقابة الذاتية، وبالمقابل تؤدي -

 .داءفاءة التي قد تحصل في الأتحميلهم مسؤولية عدم الكإلى 
ات جديدة للتقويم مؤشّر  إضافةوالإدارية من خلال  ماليّةالأجهزة الرقابة  أداءرفع  -

 والرقابة.
 ة ومنع الازدواج فيها.تنسيق البرامج والأنشطة الحكوميّ  -
إلى  ا يؤديممّ  ،ةتها النسبيّ لأهميّ  اصات على المهام والأنشطة وفقا مرونة توزيع المخصّ  -

 للموارد. تخدام الأقلّ الاس
الحكومي  داءعلى بيانات تكاليف الأ عتمادرفع كفاءة النظام المحاسبي وزيادة الا -

 .ماليّةالوزيادة موثوقية التقارير 
 إيجاد ترابط أفضل بين الخطط قصيرة الأجل والمتوسطة الأجل وطويلة الأجل. -
مي الحالي والماضي الحكو  داءة عن مجالات الأقة وعلميّ إنشاء قاعدة بيانات موثّ  -

 ة للأعمال المتشابهة.ومقاييس إنجاز نموذجيّ  أداءعلى معدلات  عتمادة، وزيادة الاكافّ 
 ة.وتنفيذ البرامج والمشروعات الحكوميّ  إدارة ة فيرفع كفاءة الوحدات الحكوميّ  -
 بمستواه وشكله الحالي والمستقبلي. نفاقة للإرات منطقيّ إيجاد مبرّ  -

                                                             
، سكندريةالإ :مصرة، ، الدار الجامعيّ ترشيد الإنفاق العام وعجز ميزانية الدولةبو دوح، أد. محمد عمر  29

 .204، ص 0226
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وذلك في  ،يّةساسالأبرامج تعالج المشاكل إلى  هاأهدافو  لعامّةاترجمة سياسة الدولة  -
 .30طةصورة واضحة ومبسّ 

 .31كبير في تكاليف إنجاز العمليات الحكومية داءيترتب على اتباع موازنة البرامج والأ -
 
 داءهة لموازنة البرامج والأالانتقادات الموجّ  -3

 .ادقيقا  اة تحديدا لجميع الأجهزة الحكوميّ  هدافصعوبة تحديد الأ -
 ارتفاع تكلفة تطبيق هذا النوع من الموازنة. -
 والتي يصعب توفيرها. ،ات كبيرة من المعلوماتب كميّ تتطلّ  -
فهناك  ؛مصلحة حكومية التي تقاس بها إنجازات كلّ  داءصعوبة تحديد وحدات الأ -

 .32ة يصعب تحديد معايير لقياس أدائهابعض الأعمال والنشاطات الحكوميّ 
ر أنظمة محاسبة وقائعه معقدة كنظام محاسبة ب ذلك توفّ ذ يتطلّ صعوبة التطبيق إ -

 التكاليف.

 الفقرة الثالثة: موازنة التخطيط والبرمجة

ة نتيجة الانتقادات مريكيّ حدة الأظهر نظام التخطيط والبرامج والموازنة في الولايات المتّ 
ه ملاحظات تاد أن يوجّ من طرف الكونغرس الذي اع العامّةمة حول الموازنة والدراسات المقدّ 

 أثناء مناقشته لبرامج وموازنة وزارة الدفاع.
ة لتطبيق الأفكار وزير الدفاع البدء بالعمل في مرحلة تجريبيّ  أقرّ  م،2163وفي عام 

وبعد أن تبلورت الجهود  م.2164 – 2163الجديدة، ووضعها تحت الاختبار خلال السنتين 
ات تطبيق منشورات بتعليم م2165رت وزارة الدفاع في أصد ،ةالمبذولة خلال الفترة التجريبيّ 

                                                             
داء ى موازنة البرامج والأ، ملتق"هدافالفلسفة، والأ ،داء، المفهومموازنة البرامج والأ"سماعيل حسين، إ د. 30

 .4-4، ص 0224جوان  04-05 ،دمشق :ةفي الجامعات العربية، الجمهورية العربية السوريّ 
ات، دار شتات للنشر والبرمجيّ  ،ة، دار الكتب القانونيّ ةة والقوميّ المحاسبة الحكوميّ علي سعيد سنون، د. 31

 .12، ص 0221مصر، 
ر المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع، دا ،2ط ، صول الموازنة العامّة للدولةأمحمد شاكر عصفور،  32

 .000، ص 0224عمان، 
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 اوقد اعتبر النظام اتجاها  ،عنوان "نظام التخطيط والبرامج والموازنة"نظام جديد للموازنة ب
 .33داءة البرامج والألنظام الموازنة بعد ميزانيّ  اتطوّرا و  احديثا 
 

 مفهوم موازنة التخطيط والبرمجة -1
وعلى ضرورة الربط بين التخطيط  ،لى التخطيطيرتكز هذا النوع من الموازنة ع

لمساعدتهم على  ة لمتخذي القرارات؛توفير المعلومات الضروريّ إلى  ، ويهدفالعامّةوالموازنة 
 فعّاليّةالمتاحة، بكفاءة و  ماليّةالاستخدام الإمكانيات إلى  والتي تسعى ،اتخاذ القرارات المناسبة

 لإشباع أكبر قدر ممكن من المواطنين.
لتخطيط، ووسيلة لاتخاذ لها: "أداة ف موازنة التخطيط والبرمجة على أنّ كما تعرّ 

لتعديل أو  نةمعيّ  أهدافق بالمفاضلة بين البرامج البديلة اللازمة لتحقيق القرارات التي تتعلّ 
البرامج والأنشطة إلى  وتنظر ،طمحاولة تبرير قرارات المخطّ إلى  ، وتهدفهدافتلك الأ
منتجات إلى  عوامل الإنتاجأو  العامّةتحويل الموارد إلى  ها وسائل تهدفأنّ ة على الحكوميّ 

 .34المطلوب تحقيقها" هدافة، وهي الأنهائيّ 
 :35، فهيلنظام الموازنة والتخطيط والبرمجة يّةساسالأالمقومات أمّا 

 قتصاديّةوالا جتماعيّةالا هدافلى الأإ شارةالإف ويقتضي ذلك التصرّ  :هدافصياغة الأ .أ 
لتحقيق  ؛ةة وفرعيّ ثم برامج رئيسيّ  ،ةنوعيّ  أهدافللدولة، ومحاولة صياغتها في  عامّةال

 تحليل البرامج والأنشطة. ثمّ  هدافهذه الأ
ل والتي تتمثّ  ،هدافف على الوسائل اللازمة لتحقيق الأالتعرّ  يتمّ  تحديد البرامج وتقييمها: .ب 

 ة.طها الوحدات الإداريّ في البرامج التي تخطّ 

                                                             
 .026، مرجع سابق، ص ساسيات الموازنة العامّة للدولةأ ،لعمارةجمال  د. 33
 :ردنالأدار وائل للنشر،  ،3ط ، ة العامّةسس الماليّ أحمد زهير شامية، أالخطيب، د.  د.خالد شحادة 34

 .355 ، ص0224، عمان
، 2111عمان،  :ردنالأسة الوراق، ، مؤسّ المحاسبة الحكومية والموازنة العامّةحسني، د. قاسم ابراهيم ال 35

 .206 -200 ص
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 ةوحدات إداريّ إلى  ينبغي تقسيم الجهاز الإداري  ،لتطبيق هذا النظام ات:لمسؤوليّ تحديد ا .ج 
ة وتحديد البرامج والأنشطة التي تدخل في نطاق رقابة واختصاصات مراكز مسؤوليّ أو 

 كل مركز.
 .داءات الأمؤشّر وضع معدلات و  .د 
 ة.توفير الكفاءات والخبرات البشريّ  .ه 
 ة.ومات والبيانات الملائمة وبطريقة فوريّ ال للمعلومات: توفير المعلنظام فعّ  .و 
 مة.تهيئة الظروف والبيئة الملائ .ز 

 مزاّا نظام موازنة التخطيط والبرمجة -2
ات وترجمتها آلت ويّ الأوّلوترتيبها حسب  اواضحا  اة تحديدا الوطنيّ  هدافتحديد الأ -

 مشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ.
ة، وبناء القرارات على أسس الحكوميّ  اتخاذ القرارات في الأجهزة عمليّةتحسين وتسديد  -

 ة.موضوعيّ 
 .36العامّةوأجهزة التخطيط وأجهزة الموازنة  العامّةة والموازنة تقوية الترابط بين الخطّ  -

 :37ز هذا النوع من الموازنات على النقاط التاليةكما يركّ 
 الاعتبارات طويلة الأجل. -
 تحليل الأنظمة والكلفة والمنفعة. -
 ات عن الآثار الكلية.تطوير وعرض البيان -
لتنفيذ البرامج والأنشطة  ؛قة بقرارات تخصيص المواردبيان البدائل المحتملة المتعلّ  -

 السائدة. جتماعيّةوالا قتصاديّةالمختلفة وفق الظروف الا
 :38عيوب نظام موازنة التخطيط والبرمجة -3

 الأطراف.والتي يمكن الموافقة عليها من كافة  ،الحكومة أهدافصعوبة تحديد وحصر  -

                                                             
 .034، مرجع سابق، ص صول الموازنة العامّةأ محمد شاكر عصفور، 36
  .356، مرجع سابق، ص ة العامّةسس الماليّ أحمد زهير شامية، أد.خالد شحادة الخطيب، د. 37
 .354 ، صنفسهمرجع  34
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استخدام إلى  وصعوبة قياس التكاليف والمنافع، إذ يحتاج هدافصعوبة قياس الأ -
 وسائل غاية في التعقيد.

تحليل  عمليّةتعطيل إلى  يات كبيرة من المعلومات، وهذا ما يؤدّ كميّ  عدادب الإيتطلّ  -
 . العامّةالسياسة 

 من تحقيقها. د الوسائل التي تمكنولكن لا تحدّ  ،هدافز على تحديد الأتركّ  -
 العامّةرسم السياسة  عمليّةة في التقليل من دور السلطة التشريعيّ إلى  ي تطبيقهايؤدّ  -

 للدولة.
 عن الواقع العملي. ماليّةالانفصال السياسة  -

 ZÉRO BASE BUDGET الصفري  سا الفقرة الرابعة: موازنة الأ

لولايات في ا Zéro Base Budget "ZBBالصفري " ساسبرزت فكرة موازنة الأ
إلى  م2160ة في عام مريكيّ وزارة الزراعة الأ Freeman ة عندما دعامريكيالمتحدة الأ

 كن بها تبرير كل برنامج من الصفر.بطريقة يم العامّةالموازنة  عداداستخدام مفهوم جديد لإ
حينما  2143ل تطبيق لهذا الأسلوب في المجال الحكومي في ولاية جورجيا عام وكان أوّ 

بتطبيق أفكاره على  Phyrrجيمي كارتر" كحاكم للولاية السابق " ميركيرئيس الأف الكلّ 
ه ليس مرحلة جديدة يمكن القول بأنّ  ،باستعراض هذا الأسلوب ،اوعموما . 39موازنة الولاية

ب ا في جانب النفقات لمحاولة التغلّ ولكنه يعتبر تطويرا  ،بمعنى إضفاء دور جديد للموازنة
 تطبيق موازنة التخطيط والبرامج. ت عندعلى الثغرات التي ظهر 

 40الصفرية الميزانيّة مفهوم .1
بند من بنود النفقات  ه عند وضع تقديرات الموازنة لأيّ يقوم هذا الأسلوب على أنّ 

حجم النشاط أو  السابق، تقديرات العامإلى  يجب أن تبدأ من نقطة الصفر، أي لا ينظر
المتبعة في السابق، بل  داءي السابق ولا طريقة الأف اكان هذا البند موجودا إذا  حتى السابق،

                                                             
 ،0225/ 0224الدار الجامعيّة، الإسكندريّة،  ،اقتصادّات المالية العامّةمجيد، عبد الأ.د. عبد المطلب  39
 .264 ص
 .265 ص، نفسهرجع م  40
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 وليس مجرد التغيير في التكاليف من عام لآخر ،عةتوضع التقديرات وفق الظروف المتوقّ 
 ة للموازنة. كما هو الحال في الأساليب التقليديّ 

عمل  كلّ  ما يقصد أنّ إنّ  ،الموازنة تبدأ من الصفر إعداده عند أنّ  ساسولا يعني هذا الأ
في البرامج  اب إعادة النظر سنويًّ يتطلّ  ب التخطيط الدقيق، وذلكم يتطلّ إداري منظّ 

 للعام الجديد. منها إضافةأو  والمشروعات التي كانت تنفذ لاستبعاد
 مزاّا الموازنة الصفرية .2

م يساعد على الإبداع فكر عملي منطقي متقدّ إلى  يستند هذا النوع من الموازنة -
 ن الروتين الحكومي.ص مبتكار والتخلّ والا

ة والتكّيف مع الحكوميّ  إدارة لل ستراتيجيةة للقرارات الإممارسة التقييم والمراجعة المستمرّ  -
 ة وتوفير أفضل الظروف.الظروف غير المستقرّ 

 41الصفرية الميزانيّةعيوب نظام  .3
وحدات القرار ومجموعات  إعدادفي مراحل  اخصوصا  داءلات الأمعدّ  إعدادصعوبة  -

 ب مهارات عالية.بديل لاختبار أفضلها حيث تتطلّ  ودراسة البدائل وتكلفة كلّ  القرار،
بحيث يشتمل على نظام  ،تطوير النظام المحاسبي الحكومي عمليّةكما تظهر صعوبة  -

 ومحاسبة التكاليف. ماليّةالمتكامل للمحاسية 
لة ة طويصعوبة الربط بين التخطيط طويل الأجل والموازنة من حيث تقسيم الخطّ  -

صعوبة تطبيق  ومن ثمّ  ،ماليّةمنها سنة  وتغطي كلّ  ،ةة مرحليّ خطط سنويّ إلى  الأجل
 الصفري عليها. ساسالأ

  

                                                             
 .261 ، مرجع سابق، صة العامّةليّ اقتصادّات الما، مجيدعبد الأ.د. عبد المطلب  41
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 مراحل تحضير الموازنة )في لبنان( المبحث الثالث:

اتها وخياراتها تعكس سلطة مختلف أولويّ  ولعلّ  ،صياغة عمليّةالموازنة هي حصيلة 
 .42اتهابإدراج خياراتها وأولويّ  فعّاليّةح أكثر الجهات بحيث تنج عمليّةات هذه الاليّ فعّ 

دولة على  ها في كلّ إعدادف ويتوقّ  ،أخرى إلى  الموازنة من دولة إعداد عمليّةوتختلف 
 ة.على السلطة التنفيذيّ  قصر هذا الحقّ إلى  ة الدولنظام الحكم السائد فيها، مع اتجاه غالبيّ 

في  العامّةهوم وظائف الدولة ودور الموازنة العالمي في مف تطوّرلقد واكب لبنان ال
ات والمبادئ المعتمدة للآليّ  اموازناتها، وفقا  ة تعدّ ، بدأت الدولة اللبنانيّ م2106خدمتها. فمنذ 

 إعدادأن رست صورة إلى  الاحتياجات تطوّرل اقا فو  افي الغرب، وتدخل عليها التعديلات تباعا 
رف عُ اليوم، والذي  هو عليه ها، على النحو الذيالموازنة والتصديق عليها ومراقبة تنفيذ

 يمكن تلخيصه بالمراحل الأربع الآتية: و  ،باصطلاح دورة الموازنة
 في لبنان العامّةالموازنة  إعداد -1

 لما يلي: اوفقا  عدادتتولى خطوات التحضير والإ
كافة إلى  ويبلغه ،فور تصديق الموازنة اتعميما  ماليّةالوزير أو  يصدر رئيس الحكومة .أ 

موازنة السنة التالية ضمن المهل  إعدادويطلب فيه المباشرة ب ،الوزارات والإدارات
 ة.ة والدستوريّ القانونيّ 

إليها  امختلف الدوائر التابعة طالبا إلى  إبلاغ هذا التعميمإلى  يعمد الوزير المختصّ  .ب 
ذه الجداول م هنة. تنظّ منها في مهل معيّ  بنفقات كلّ  د بمضمونه وإيداعه جدولاا التقيّ 

توحيدها وإيداعها إلى  ويصار ،محاسبة الوزارةأو  وتودع مع مستنداتها ديوان الوزارة
يبقي أو  انقصانا أو  ل زيادةا ويعدّ  ،درس موازنتهإلى  يعمد الوزير الوزير. ومن ثمّ 

ة الموازنة ومراقبة عقد مديريّ إلى  يرسل موازنته ات على ما هي عليه. ثمّ عتمادالا
نفقات مشروع  إعدادب ماليّةالكما وتقدم وزارة  ،على نسختين ماليّةالوزارة النفقات في 

 تقديرات واردات السنة التالية. اموازنتها وتودعها مديرية الموازنة، وتضع أيضا 

                                                             
برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، بيروت،  ،الموازنات العامّة في الدول العربيّةعدنان محسن ضاهر،  42

 .32 ، ص0224



34 
 

بنفقات وزارته عن السنة  اار من السنة مشروعا وزير قبل نهاية شهر أيّ  يضع كلّ  .ج 
بالمستندات والإيضاحات اللازمة لتبرير  افوعا مش 43ماليّةالوزير إلى  التالية، ويرسله

 للأصول. اوفقا  اعتماد كلّ 
، وبعدها تبدأ مناقشة الموازنة مع ماليّةالتناقش مشاريع موازنات الوزارات في وزارة  .د 

ة مع إمكانية تعديل الواردات والنفقات، لتأمين التعادل فيما بينهم. الإدارات المختصّ 
 ماليّةالوزير إلى  زنة من درس المشروع وتوحيده ترفعهة المواوبعد أن تنتهي مديريّ 

النفقات والواردات مع جدول مقارنة عن الموازنة الجارية مع  أرقامبتقرير عن  امرفقا 
 المشروع للسنة المقبلة.

إذا  ابين الواردات والنفقات فلا إشكال في الموضوع، أمّ  اوإذا كان التعادل موجودا  .ه 
قبل أن  معالجة الأمور مع الوزير المختصّ إلى  اليّةماليضطر وزير  اكان مفقودا 

مجلس إلى  تهفي الأمر يرفع برمّ  وإذا لم يبتّ  ،مجلس الوزراءإلى  يرفع المشروع
الموافقة عليه قبل أن  وتتمّ  ،ثم يُناقش المشروع ككلّ  ،الوزراء من أجل إجراء التعديل

 .44يودع السلطة التشريعية
مجلس الوزراء إلى  مشروع الموازنة 45ماليّةالم وزير المهل في مرحلة التحضير: يقدّ  .و 

ة بين ات المطلوبة، والفروقات الهامّ عتمادل فيه الابتقرير يحلّ  ال أيلول مشفوعا قبل أوّ 
مجلس الوزراء مشروع الموازنة في  موازنة السنة الجارية. يقرّ  أرقامالمشروع و  أرقام

 دة في الدستور.المهلة المحدّ  ة ضمنويودعه السلطة التشريعيّ  ،ةصيغته النهائيّ 
 في لبنان العامّةمرحلة إقرار الموازنة  -2

ل إقرارها تمثّ  عمليّة المراحل وأكثرها حساسية، وذلك لأنّ  تعتبر هذه المرحلة من أدقّ 
 ز التنفيذ. حيّ إلى  المرحلة الأخيرة التي تناقش خلالها الموازنة قبل العمل على إخراجها

                                                             
 .32/20/2163تاريخ  24161من قانون المحاسبة العمومية رقم  23المادة  43
ى رئيس الدولة إعداد الموازنة يعاونه ه في النظام الرئاسي في أميركا بالذات يتولّ من الإشارة على أنّ  لا بدّ  44

رتبط مباشرة يبع وزارة المالية أو الخزانة بل هذا الجهاز لا يت .ازنةى مكتب المو في ذلك جهاز خاص يُسمّ 
 بالرئاسة.

 .32/20/2163تاريخ  24161ة رقم من قانون المحاسبة العموميّ  24المادة  45
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ومن ناحية مناقشة  ،ة الناظمة لهااحية النصوص الدستوريّ ش هذه المرحلة من نناق  ست
 الموازنة في مجلس النواب:

 لاا مفصّ  اتقريرا  ل تشرين الثانية قبل أوّ السلطة التشريعيّ إلى  46ماليّةاليقدم وزير  .أ 
في البلاد وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في  ماليّةالو  قتصاديّةعن الحالة الا

تقدّم و  .الأوّلسنة في بدء عقد تشرين  كلّ  47كة الموازنة"مشروع الموازنة "فذل
قبل الدولة ودخلها عن السنة القادمة نفقات لاب موازنة شاملة الحكومة لمجلس النوّ 

للمجلس.  العامّةفي الهيئة  ابندا  امرحلة الاقتراع على الموازنة بندا إلى  الوصول
جنة المال والموازنة، ويشترك لإلى  يُحيله ،وبعد أن يتسلّم رئيس المجلس المشروع

 .48أعضاء هذه اللجنة في المناقشة وتقديم الاقتراحات والتصويت
ترفض أو  تعدلأو  ات، ولها أن تقبلعتمادالمبررات لرصد الا تدرس كلّ  .ب 

المشروع. ولكن لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة خلال المناقشة بها 
 ماليّةالبعد أخذ رأي وزارة إلّا  ،مجلس النواب وفي 49ةفي اللجنة النيابية المختصّ 

إلى  ات من بابعتمادها تستطيع أن تنقل الاأنّ إلّا  الخطي وموافقة مجلس الوزراء،
أخرى، دون أن إلى  بند ومن فقرةإلى  فصل، ومن بندإلى  من فصلأو  باب

روع ، وبعدها يتسلّم رئيس المجلس مشالعامّةالموازنة  أرقامرفع إلى  يؤدي ذلك
  .ته لجنة المال والموازنةالموازنة والتقرير الذي أعدّ 

، وعند الانتهاء من العامّةجلسة من أجل المناقشة إلى  يدعو ،وبعد درسها له .ج 
بالنفقات،  ا، بدءا امناقشة المشروع تفصيليًّ إلى  ينصرف المجلس العامّةالمناقشة 

  .50ابندا  ابندا  امرقالتصويت على الأإلى  ويصار ،باب على حدة وتتناول كلّ 
الاقتراع على مشروع  التصويت على الواردات والقانون، وبعد أن يتمّ  ثم يستمرّ  .د 

 النشر.إلى  القانون يأخذ طريقه
                                                             

 .32/20/2163تاريخ  24161من قانون المحاسبة العمومية رقم  24المادة 46
 .2106أيار  03من الدستور اللبناني الصادر بتاريخ  43المادة  47
.من النظام الداخلي 43المادة  48
 .32/20/2163تاريخ  24161من قانون المحاسبة العمومية رقم  21المادة  49
.من الدستور اللبناني 43المادة  50
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ل الموازنة ما خلا زيادة النفقات في يعدفي تاب مجلس النوّ  حقّ إلى  شارةكما تجدر الإ
 ،وعندها تها.يقها ويردّها برمّ وله أن يرفض تصد ،ةبموافقة السلطة التنفيذيّ إلّا  مجموعها

القاعدة  أساسوالجباية على  نفاقيجري الاستمرار بالإ ،العرف المتبع في لبنانإلى  ااستنادا 
 ة أشهر بعد شهر كانون الثاني.ة عدّ ثني عشريّ الا

 في لبنان العامّةمرحلة تنفيذ الموازنة  -3
 الواردات والنفقات عملاا  التنفيذ بتحقيق عمليّةتبدأ  ،فور الانتهاء من نشر الموازنة

 الواردة في قانون الموازنة. نفاقبإجازة الجباية والإ
 ماليّةالوزارة  ات في الموازنة غير أنّ اعتمادوتقوم بمهام التنفيذ الوزارات التي فتحت لها 

 ات التنفيذ.تبقى محور عمليّ 
 : تنفيذ الوارداتأوّلًا 

 ات:إن تنفيذ الواردات يشتمل على نوعين من العملي
 .قعمليات التحقّ  . أ

 عمليات الجباية. . ب
ق هو البحث عن موارد خاضعة للضرائب وفرض إنّ ما ترمي إليه عمليات التحقّ 

بة أوامر القبض بالضرائب المتوجّ أو  المعدل الضريبي عليها، وتنظيم جداول التكليف
 ون.فون إداريّ موظّ  عمليّةووضعها موضع التنفيذ، ويقوم بهذه ال

قيمتها في سجل  وتحديداستيفاء الضرائب إلى  ق بأعمال الجباية فترميا فيما يتعلّ أمّ 
 ويقوم بها المحتسبون ومعاونوهم. ،الواردات
 : تنفيذ النفقاتاثانيً 

 بأربع مراحل: يمرّ  العامّةإن تنفيذ النفقة 
على الدولة؛ أي هو الذي يُنشئ  اب دينا : هو القيام بعمل من شأنه أن يرتّ عقد النفقة .أ 

 عتمادد بالاالتقيّ  لغير. ويشترط فيه أن يصدر عن سلطة صالحة، وأن يتمّ ل احقوقا 
 المفتوح في الموازنة من ناحية المبلغ والغاية التي أرصد من أجلها.

ة المختصّ  الإدارةم صاحب العلاقة من يتقدّ  ،العقد والتنفيذ عمليّة: بعد تصفية النفقة .ب 
ب عليها بإجراء المعاملات لتأدية ما يترتّ  الإدارةتقوم أو  ة له،لتأدية المبالغ المستحقّ 
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للقانون، مع تحديد  ابعد التثبت من وجود عقد نفقة مسبق عُقِد وفقا  اللغير. طبعا 
 ته.مقدار الدين من خلال الوثائق التي تثبت وجوده وكميّ 

والحوالة تعني هنا  هو إصدار حوالة تجيز دفع قيمتها، : صرف النفقةصرف النفقة .ج 
بعد إلّا  أمر الصرف. ولا يجوز للآمر بالصرف أن يصدر أمر الدفعأو  أمر الدفع

انطباق معاملة التصفية على القانون و ة تنسيبها، ة النفقة وصحّ ت من صحّ التثبّ 
، واقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير ماليّةالوالأنظمة 

  صحة حسابات النفقة.و مراقب عقد النفقات، 
، باسم وزير المال، حوالات الصرف ماليّةمدير الصرفيات في وزارة اليصدر كما 

، شرط ما فين تابعين لمصلحةموظّ إلى  اتهف أن يفوّض بعض صلاحيّ ولهذا الموظّ 
 .أن يكونوا من الفئة الثالثة على الأقلّ 

الدفع هي المرحلة الأخيرة بحيث تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد  عمليّة : إنّ الدفع .د 
 .المختصّ  من يفوّض إليه ذلك بموافقة المدير العامّ أو  ،أشير المحتسب المركزي ت

مصدرها في الحالات إلى  يعيد الحوالةأو  وعلى هذا الموظف أن يرفض التأشير
 الآتية:

 لة بتوقيع المرجع الصالح لإصدارها.إذا كانت الحوالة غير مذيّ  -
 لحوالة.إذا كانت الأوراق المثبتة النفقة غير مربوطة با -
مقدارها غير منطبق على أو  موضوع النفقة،أو  إذا كان اسم صاحب الدين -

 الأوراق المثبتة.
 مراقبة تنفيذ الموازنة في لبنان -4

 قرة.باختصار في هذه الف العامّةالمراقبة على تنفيذ الموازنة  عمليّةقتصر على شرح سيُ 
 ة:: الرقابة الإداريّ أوّلًا 

وهذه الرقابة  ،في وزارتهمة على موظّ راء هذه الرقابة الإداريّ ون بإجيقوم الوزراء المختصّ 
 والتفتيش المالي. ماليّةالة، وتقوم بمعظم هذه الرقابة وزارة ى رقابة السلطة التنفيذيّ تسمّ 
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 ماليّةالرقابة وزارة  .أ 
 رقابة تنفيذ الواردات:. 1أ.

 ،نةاقبة تنفيذ الواردات مؤمّ مر  ق ومراقبو الجباية. كما أنّ يقوم بهذه الرقابة مراقبو التحقّ 
مها المكلّفون على ة لدرس الاعتراضات التي يقدّ بدائيّ  إنشاء لجانالقوانين على  وتنصّ 

 الضرائب المفروضة عليهم، وتستأنف قرارات اللجنة أمام مجلس شورى الدولة.
 رقابة تنفيذ النفقات:. 2أ.

ة تنسيبها، ومن انطباق صحّ النفقة و  اعتمادر التثبت من توفّ إلى  تهدف هذه الرقابة
 المعاملة على القوانين والأنظمة النافذة.

ى مراقبة عقد النفقات ة على أن يتولّ من قانون المحاسبة العموميّ  14ونصت المادة 
 :ماليّةالباسم وزير 

 مدير الموازنة ومراقبة النفقات. -
 مراقبون لدى الوزارات.و  -
 رقابة التفتيش المالي .ب 
من مرسوم تنظيم التفتيش المالي  21و24، 24للمادة  اتقوم وفقا  ةماليّ الالمفتشية  إنّ 

 بالمهام التالية: 2151تشرين الثاني  0الصادر بتاريخ  046رقم 
 الأموال العمومية وحفظها. إدارةو  ماليّةالكيفية تنفيذ القوانين والأنظمة  -
موال العمومية الأ إدارةكيفية قيام جميع الموظفين الذين يتدخلون في تنفيذ الموازنة و  -

 بأعمالهم.
 ديوان المحاسبة –ة : الرقابة القضائيّ اثانيً 

)تنظيم  2143أيلول  26تاريخ  40من المرسوم الاشتراعي رقم  ولىالأتناولت المادة 
ة والأموال المودعة في وهي السهر على الأموال العموميّ  لاأ ؛ة الديوانديوان المحاسبة( مهمّ 

ة صرف هذه الأموال مدرجة انطباقها على القوانين والأنظمة فيّ الخزينة من خلال مراقبة كي
 المتعلقة بها.

 ويمارس ديوان المحاسبة على الحسابات نوعين من الرقابة:
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 لرقابة القضائية على الحسابات:ا .أ 
من قانون تنظيم ديوان المحاسبة،  56دت الغاية من هذه الرقابة بموجب المادة دّ لقد حُ 

ة ل في قبض الأموال العموميّ شخص يتدخّ  وأيّ  ،بات المحتسبينة حساصحّ ب وهي البتّ 
 والأموال المودعة في الخزينة دون أن تكون له الصفة القانونية.

 رة على الحسابات:ة المؤمّ الرقابة الإداريّ  .ب 
 تتناول هذه الرقابة:

. ةالعامّ ة المحاسبة ديوان المحاسبة من مديريّ إلى  البيانات الفصلية والسنوية التي ترد -
ة بإبرام جداول من المراجع المختصّ  لواردات كلّ وهذه البيانات يرسلها بالنسبة إلى ا

قة ن المبالغ المحقّ وهي تتضمّ  .أوامر التحصيلأو  التكليف وإصدار أوامر القبض
 السنة المختصة.أو  خلال الفصل المسجّلةأو  والمبالغ الملغاة

ون ة يرسلها المحاسبون الإداريّ ة والسنويّ فصليّ فهذه البيانات ال ،لنفقاتا بالنسبة إلى اأمّ 
 الفصل المختص.أو  ات خلال السنةعتمادن حركة الاوهي تتضمّ 

 حسابات المال المعطى للمؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات والشركات التي للدولة -
 بها. ماليّةللبلديات علاقة أو  التابعة للدولة العامّةالمؤسسات أو  البلدياتأو 
 ة على الموظفينبة القضائيّ الرقا .ج 

 ؛ة على الموظفينالرقابة القضائيّ  من قانون تنظيم ديوان المحاسبة 51دت المادة حدّ 
ة والأموال استعمال الأموال العموميّ أو  إدارة من يقوم ب ها تشمل أعمال كلّ ت على أنّ فنصّ 

أو  لصالحهاأو  ةات القبض والدفع لحساب الخزينمن يقوم بعمليّ  وكلّ  ،المودعة في الخزينة
أو  ،من يتدخل فيها دون أن تكون له الصفة القانونية بمسك حساباتها، وكذلك أعمال كلّ 

 مراقبتها أوأو  يساهم في هذه الأعمال والعمليات سواء بإجراء الأعمال التحضيرية لها
 التصديق عليها.ب

 ة: الرقابة البرلمانيّ ثالثًا
درج ة )الباب الثالث( أُ للرقابة البرلمانيّ  اخاصًّ  ابا اب باأفرد النظام الداخلي لمجلس النوّ 

وتجدر  والاستجوابات والتحقيق البرلماني.فيه ثلاث وسائل لممارسة هذه الرقابة هي الأسئلة 
للنواب مخاطبة الحكومة ومساءلتها في  هذه الأدوات الثلاث، يحقّ إلى  ضافةه بالإأنّ  شارةالإ
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لتلاوة  العامّةص في بداية الجلسات ي أثناء الوقت المخصّ وف ،العامّةأثناء مناقشة الموازنة 
ة وفي أثناء اجتماعات اللجان النيابيّ  ،النظام الداخلي( 14خلاصة الأوراق الواردة )المادة 

 ون لحضور جلساتها.التي يدعى الوزراء المختصّ 
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 الفصل الثاني: واقع الموازنة في لبنان

، دةة من مبادئ الممارسة الجيّ يّ أساسسمة إلى  ن يفتقرفي لبنا العامّةواقع الموازنة  نّ إ 
ثارت مشاريع الموازنة التمحيص ا ما أللحكومة. فنادرا  قتصاديّةذ هي لا تعكس الرؤية الاإ

فلسفة ممارسة السلطة في لبنان تحصر المناقشات في موضوع  نّ لأ ؛الموضوعي المطلوب
 لّ ككما  ذاك،أو  ة يفضلها هذا الطرفنمناطق معيّ أو  نةات لمشاريع معيّ عتمادتخصيص الا

دى تاثيرها على مصلحة هذه لمإلّا  ة المطروحةملاءمة التغييرات الضريبيّ إلى  ق ما تتطرّ 
الموازنة لا تزال هناك  إعدادرغم من بعض التحسينات التي طالت تلك. وعلى الأو  الفئة

ا يتعلق بنوعية م ا فيخصوصا ، العامّةوتطبيقات الموازنة  إعدادأوجه ضعف وخلل في 
نشائية من طاقة لكافية للاستثمار في المشاريع الإذ هو لا يوفر الحصة اوبنوده، إ نفاقالإ

المهملة لصالح النفقات الجارية، أي الأجور والتحويلات والدعم، ونقل ومياه وصرف صحي، 
 ناهيك عن كلفة الفوائد على الدين العام. 

ى لتشمل رات في تطبيقات الموازنة بل تتعدّ مكامن الخلل لا تقتصر على الثغ لكنّ 
وما يحيطها من ضعف  ،ةجهزة المختصّ من قبل الأ العامّةالرقابي على تنفيذ الموازنة  داءالأ

وجد حالة عجز في الموازنة المرجوة. وهذا الواقع أ هدافالشلل في تحقيق الأ حدّ إلى  يصل
 المتراكم.   عن الدين العامّ فضلاا  العامّة

ماهيّة عجز الموزانة  على تفصيل الفصل عمليس عمليّةة و سباب بنيويّ عجز أولهذا ال
  وأسباب هذا العجز. ،العامّة في القانون 
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لمبحث ال ة: ماهية عجز الموازنة الأوّ  في القانون العامّ

 العامّة: مفهوم عجز الموازنة ولىالأ الفقرة 

وم دقيق لعجز الموازنة تحديد مفهإلى  لدت الدراسات التي حاولت التوصّ لقد تعدّ 
ة مفاهيم يمكن إجمالها من أجل استنتاج مفهوم للدولة، وجاءت تلك الدراسات بعدّ  العامّة

 هذه المفاهيم ما يلي: وأهمّ  .شامل للعجز الموازين
ويقصد  ،العامّة ماليّةلل يّةساسالأللدولة هو إحدى الظواهر  العامّةعجز الموازنة 

ة، أي عدم توازن الموازنة الحكوميّ  يراداتالحكومي من الإ نفاقالإبالعجز في الموازنة "زيادة 
رة للدولة عن المقرّ  العامّة يراداته "قصور الإبأنّ  اف العجز الموازين أيضا ويعرّ  .51"العامّة

 .52رة"سداد النفقات المقدّ 
للدولة، حيث  العامّةمفهوم عجز الموازنة  ايتضح لنا جليًّ  ،ومن خلال هذه التعاريف

ة عند تمويل النفقات الحكوميّ  يراداتالعجز الموازين هو ذلك النقص في الإ ن القول بأنّ يمك
 العامّة يراداتجارية، فقصور الإأو  ةعة سواء كانت نفقات استثماريّ بأشكالها المتنوّ  العامّة

ر عن للدولة يعب العامّة يراداتعن الإ العامّةوزيادة النفقات  العامّةالمقدرة عن سداد النفقات 
 للدولة. العامّةعجز في الموازنة 

 للدولة العامّةأنواع عجز الموازنة  :الفقرة الثانية

 تختلف أنواع عجز الموازنة العامّة للدولة، منها:
نة ة متضمّ النفقات الحكوميّ  إجمالي: هو الذي يقيس الفرق بين العجز الشامل -2

 ،وعليه .العامّة راداتية وبين الإمدفوعات الفوائد دون أقساط القروض المستحقّ 

                                                             
منشور  ،"الأردنية ز الموازنة العامّة للدولةالدين العام الداخلي وعج"عبد اللطيف ماجد، مأمون دقامة،  51
 .50 ، ص0222، الإدارات العربية، 44، العدد 00، مجلد رقم الاقتصادّة آفاقمجلة  في
، 2111، دار النفائس، الأردن، حجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلاميحسين راتب يوسف ريان،  52

 .10 ص
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العام، بما في ذلك  قتراضالعجز المالي يعكس الفجوة التي يجب تغطيتها بالا فإنّ 
 المباشر من البنك المركزي. قتراضالا

الجارية، حيث لا يأخذ  يراداتالجاري والإ نفاق: هو الفرق بين الإالعجز الجاري  -0
زيادة  وراء ذلك هو أنّ الاستثماري في هذا المفهوم، والمنطق الكامن  نفاقالإ
ر وضع ة في مجال الاستثمار لا تغيّ الحكوميّ  يراداتالحكومي على الإ نفاقالإ

 صافي الأصول للحكومة.
الديون هي في  أنّ إلّا  ن العجز التجاري فوائد الديون،: يتضمّ يساسالعجز الأ -3

فات ق بتصرّ الفوائد عليها تتعلّ  ا يعني أنّ ت في الماضي، ممّ فات تمّ الواقع تصرّ 
ي يستبعد فوائد الديون ساسالعجز الأ نّ ، وليس حالية، وعليه يمكن القول إماضية

 .53الحالية ماليّةالن من إعطاء صورة عن السياسات ليتمكّ 
د للقطاع العام ح للتضخم( وهو العجز الموحّ : )أو العجز المصحّ العجز التشغيلي -4

للدائنين عن الخسارة  امطروح منه ذلك الجزء من الفوائد الذي تم دفعه تعويضا 
 اقتراضبات ل العجز في متطلّ يتمثّ  ،م. وعليهالتي لحقت بهم نتيجة التضخّ 

 الحكومة والقطاع العام ناقص الجزء الذي رفع من الفوائد لتصحيح التضخم.
تة على المؤقّ أو  ح بإزالة العوامل الآنيةوهو العجز الشامل مصحّ  العجز الهيكلي: -5

ر العجز ة في المدى الطويل. ويعبّ ن تعكس القيمة الحقيقيّ دون أ 54العامّةالموازنة 
أو  تمويله العامّة يراداتع الإلم تستطالتي  العامّةالهيكلي عن الجزء من النفقات 

على مواكبة  العامّة يراداتعدم قدرة الإإلى  عائد، وهو 55تغطيته بصورة مستمرة
 .العامّةتزايد نمو في النفقات 

                                                             
عات ، ديوان المطبو ةة، دراسة تحليلية تقييميّ ة الكليّ المدخل إلى السياسات الاقتصادّّ قري عبد المجيد،  53

 .024 ، ص0225الجامعية، الجزائر 
ة في المدى انحراف أسعار السلع وأسعار الفائدة، ومعدلات الأجور عندما لا تعكس القيمة الحقيقيّ  54

ا غير عادي.ها تمثّ ة لأنّ ة عن بيع الأصول الحكوميّ الطويل، كما يجب استبعاد الإيرادات الخارجيّ   ل موردا
، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، المالية العامّة ونظام السوق اقتصادّات ، العنانيحمدي أحمد  55

 .243 ، ص2111
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أو  العام، نفاقمعدّل نمو الإ تخفيض ب علاجهالعجز يتطلّ وهذا النوع الأخير من 
ار وأسعار الفائدة ة للأسعات هيكليّ إصلاحعن طريق أو  ،العامّة يراداتتعظيم نمو الإ

 وأسعار الصرف.

 العامّةالفقرة الثالثة: أسباب العجز الموازني 

 إلى: 56العامّةيمكن إرجاع العجز في الموازنة 
 قتصادّّةالأزمات الا -1

عن الركود الاقتصادي، تعتبر محاولة تحقيق موازنة  اندما يكون العجز ناشئا عف
ة الأزمة لزيادة حدّ  االعام سببا  نفاقالتقليل من الإأو  عن طريق زيادة الضرائب، الميزانيّة

العام بقصد بعث الروح في  نفاق، ومعالجة هذا العجز يكون عن طريق زيادة الإقتصاديّةالا
م وتعبير عن أفكار المنظّ أو  ة العجز المقصودللدولة، وهذا بموجب نظريّ الكيان الاقتصادي 

ة للإنعاش الاقتصادي وإخراجه يّ أساسالعجز وسيلة  وترى هذه النظرية في أنّ  كينز وميردال.
يمكن أن  58العام نفاقللإ ابرنامجا  ن العجز المقصود أنّ والركود، ويتضمّ  57من مرحلة الكساد

 الكساد ويشجع على الانتعاش والنهوض الاقتصادي. يبعد الاقتصاد عن مركز
ويعتبر العجز المقصود وسيلة تستخدمها الحكومات لمعالجة العجز الطارىء، وحسب 

بإمكان الحالة أن تتابع  ،عن وضعية الاقتصاد الكامل اهذه النظرية ما دام الاقتصاد بعيدا 
 لإيقاف العجز. ؤشّرموضعية التشغيل الكامل هو الإلى  العجز، فوصول الاقتصاد

 ازدّاد الأيباء الماليّة للدولة وتراجع في الإيرادات العامّة -2
في حجم العجز  اتزايدا  ،العربيّةومنها  ،في الدول النامية العامّةلقد شهدت الموازنة 

لهذه الدول نتيجة البرامج التنموية المتبناة من قبل هذه الدول  اهيكليًّ  الموازني عكس اختلالاا 
 والأزمات الخارجية من جهة أخرى. من جهة

                                                             
 .014 ص لا. ت، ، جامعة عين شمس، القاهرة،مالية الدولةمحمد حلمي مراد،  56

57 Duverger Maurice, Finances publiques, p228. 
الين هة للبطّ ر والإعانات الموجّ هة لتدعيم الأجو ة تلك الموجّ ن برنامج في زيادة النفقات خاصّ تتضمّ  58

 ا يزيد حجم الطلب.ي إلى رفع مستوى الاستهلاك في السلع والخدمات ممّ ة للاستثمارات تؤدّ ومساعدات ماليّ 
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 :59عوامل أهمها إلى العامّةويمكن إرجاع تفاقم عجز الموازنة 
 توسع الجهاز الإداري والحكومي بما في ذلك مشروعات ومؤسسات القطاع العام. .أ 
 التوسع في النفقات غير الضرورية )الهدر(. .ب 
 العسكري. نفاقتزايد الإ .ج 
 جتماعيّةزت بها دولة الرفاه لتمويل الخدمات الازيادة المدفوعات التحويلية التي تمي .د 

 وإعانة البطالة.
تأثير التضخم وتدهور القوة الشرائية للنقود، ومع ازدياد حدة الضغوط التضخمية  .ه 

نتيجة عدم تطبيق مبادىء  العامّةبسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع كلفة الاستثمارات 
 الحديثة في تنفيذ هذه المشروعات. الإدارة

دة أعباء الدين العام المحلي والخارجي كمفسر للنمو الذي حدث في غالبية الدول زيا .و 
 النامية.

العام، واتجهت  نفاقفلم تواكب النحو الحاصل في الإ العامّة يراداتق بالإا فيما يتعلّ أمّ 
  في بعض الدول النامية نحو الانخفاض لعدة أسباب أهمها:

 حصيلة الضرائب باختلاف أنواعها والتي تقيس نسبة ،ضعف الطاقة الضريبية -2
% في الدول 02-22إلى  ، حيث تصل تلك النسبةجماليالناتج المحلي الإإلى 

%، ويرجع انخفاض 32النامية، في حين بلغت في الدول المتقدمة ما لا يقل عن 
 الطاقة الضريبية لمجموعة من الأسباب، أهمها:

 النقدية.انخفاض الوعي الضريبي واتساع حجم المداخيل غير  .أ 
اتساع نطاق الاقتصاد الموازي الذي يتميز بكثرة الأنشطة غير المشروعة،  .ب 

 مرتفعة لا تخضع للضرائب. الذي يحقّق من خلالها دخولاا و 
جمود النظام الضريبي، نتيجة عدم قدرته على الاستجابة، وتقديم السياسات  .ج 

ض الملائمة التي تعمل على معالجة الضغوط التضخمية من جهة وانخفا
 القوة الشرائية للنقود من جهة أخرى.

                                                             
 63، الكويت، العدد المعهد العربي للتخطيط منشور في حسن الحاج، "عجز الموازنة لمشكلات وحلول"، 59

 .4 ، ص0224ماي 
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الإعفاءات والمزايا الضريبية لكثير من المشاريع الاستثمارية دون أن يقابلها  .د 
 تنوع في الأوعية الضريبية.

الضريبي الناجم عن كون التشريع الجبائي يحمل العديد من الثغرات  التهرّب .ه 
 مهامها. أداءالضريبية في  الإدارةوكذا قصور 

بصفة كبيرة على الضرائب غير  عتمادالا غير المباشرة: يتمّ لضرائب ة اأهميّ  -0
ة، والتي تعتبر أكثر الضريبيّ  يراداتل الجزء الأكبر من الإوالتي تشكّ  ،60المباشرة

ها كما أنّ  61عدد أكبر من السكانإلى  فاعلية من الضرائب المباشرة في الوصول
 .امقبولة سياسيًّ 

 

  

                                                             
لمباشرة إلى ضرائب على التعاملات الخارجية )السلع والخدمات والضرائب على تنقسم الضرائب غير ا 60

 التجارة الدولية.
الحكومة والفقراء والإنفاق العام، دراسة لظاهرة عجز الموازنة العامّة وآثارها عبد الرزاق القاري،  61

 .221 ، ص2114 ،ة، بيروت، مركز الدراسات للوحدة العربيّ ةة في البلدان العربيّ ة والاجتماييّ الاقتصادّّ 
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ةالأسباب الب: نيالمبحث الثا  نيويّة لعجز الموازنة العامّ

إلى  هاهمّ تقسيم أبرزها وأ  تمّ الحالية من عدة نقائص واختلالات  العامّةتعاني الموازنة 
 عناصر كبرى كالتالي:

 النقص التقنيأو  الخللالفقرة الأولى: 

ها أساسالمبادئ والقواعد التي تحضر على قصد بتقنيات الموازنة تلك التقنيات و وي
 للتقسيم التالي: ا همها وفقا يتمّ احترامها في عدّة صور أ  والتي لا ،امّةالعالموازنة 
 62ةالسنويّ  : جمود مبدأأوّلًا 

ه غير نّ إذ إ، بعض قيود النشاط العامإلى  ا بالنظرمبدأ السنوية يعتبر جامدا  نّ إ 
ليه وع، للحكومة العامّةالسياسة  جل اتخاذ القرارات الكبرى والحاسمة التي تخصّ مناسب من أ

البعيد وعدم أو  طتوسّ مل على مستوى الأمد اللمام بكامل العوامل التي تتدخّ للإ هو غير كافٍ 
 ماليّةالة السنة ى التخطيط مدّ لا يتعدّ لعدة سنوات. كما  النفقات التي تمتدّ و  ،عتوقّ القدرته على 

موارد والطاقات به من نفقات وتجنيد للوما تتطلّ  ،العامّةا يفقد الرؤية الشاملة للمشاريع ممّ 
 ة.البشريّ 

 أساسة أي على بناءا على المعلومات التاريخيّ  ات يتمّ عتمادقرار الا نّ كما وإ
ة تدخل في معايير موضوعيّ أو  ، ولا توجد أي عواملات المفتوحة للسنوات السابقةعتمادالا

 .ر ذلك، وغيدة يجب تحقيقهامحدّ  أهدافأو  ،ةالعموميّ  الإدارةطبيعة نشاط  :مثل ،التقدير
 
 ّات المعاصرةة والتحدّ ا: قانون المحاسبة العموميّ ثانيً 

( 32/20/2163_صادر في 24161ة )مرسوم رقم قانون المحاسبة العموميّ  نّ إ 
الناظمة  يّةساسالأالركيزة  ،العامّة ماليّةالة المتعلقة بالمواد الدستوريّ إلى  إضافة ،ليشكّ 

 52نحوإلى  يأ م2163عام إلى  اريخ هذا القانون ويعود ت .العامّةلتحضير وتنفيذ الموازنة 

                                                             
، 0221 ،"دارة المالية العامّةإهات الحديثة والممارسات النموذجية في التوجّ " ،معهد باسل فليحان المالي 62

 .22 ص
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ه من جهة ومقارنة ة بين موادّ عدّ  63الحالي للقانون على تناقضات وينطوي النصّ . عام
مثلة على ويمكن إدراج بعض الأ خرى.من جهة أ العامّة ماليّةالة بة المتعلّقبالمواد الدستوريّ 

 ل التالي:انون المختلفة على الشكالتناقض فيما بين مواد الق
 ما تنصّ ، فعلى سبيل المثال التماسك والمنهجية.إلى  تفاصيل عرض الموازنة تفتقد . أ

المشروع" في تبويب ف "تصنّ  00ة فالمادّ  من القانون. 04و 00عليه المادتان 
وهو  ،ه فقرةنّ أ ف "المشروع" علىفتصنّ  04ا المادة مّ أ، ه فصلنّ الموازنة على أ

بينما تجاز بين ، ات التي لا تجاز بين الفصولعتمادما عند الاتناقض جذري لا سيّ 
 الفقرات.

ات عتمادفة بتدوير الاا حول السلطة المكلّ ا صريحا القانوني تناقضا  يحمل النصّ  . ب
تدوير  نّ أإلى  من القانون في الفقرة الثالثة منها 04مختلفة: تشير المادة ال

ا مّ من خلال القانون. أإلّا  يتمّ السنة التالية لا إلى  نةات من موازنة سنة معيّ عتمادالا
 جراء هذا التدبير.في إ الحقّ  ماليّةالعطت وزير فقد أ  224المادة 

عدم الوضوح والتناقضات بين المواد المختلفة في القانون، يوجد بعض إلى  إضافة
ة من جهة ة الواردة في القانون من جهة والمواد الدستوريّ التناقض ما بين المواد القانونيّ 

 ما من الناحيتين التاليتين:لا سيّ و ، خرى أ
ه نّ من الدستور على أ 44المادة  تنصّ  :ةضافيّ ات الإعتمادالاأو  مبدأ الموازنات . أ

ات عتمادوبمشاريع الا الميزانيّة"لا يجوز لمجلس النواب في خلال المناقشة ب
ك ان ذلكاريع المذكورة سواء أة المشفي بقيّ أو  المقترحة عليه في مشروع الموازنة

ه بعد الانتهاء من ه يمكننّ غير أ بطريقة الاقتراح.أو  بصورة تعديل يدخله عليها
ا مّ أ. نفقات جديدة" إحداثر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها ن يقرّ تلك المناقشة أ

 ، فقد أجازت تعديل الموازنة في المجلسمن قانون المحاسبة العمومية 21المادة 
حيث ، وموافقة مجلس الوزراء ماليّةالخذ رأي وزير أة بعد اللجان النيابيّ في أو 
مشاريع أو  ،ي زيادة على مشروع الموازنةه "لا يجوز إدخال أنّ ت على أنصّ 

                                                             
الموازنة العامّة في صلب  منشور في كوثر دارة، "نحو قانون جديد لتحضير الموازنة العامّة في لبنان"، 63
 .0220لسادسة، ، مجلة اصلاح المالية العامّةإ
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ة وفي ة المختصّ خلال المناقشة بها في اللجنة النيابيّ ، ضافيةات الإعتمادالا
  .زراء"وموافقة مجلس الو  الخطيّ  ماليّةالي وزارة خذ رأبعد أإلّا  مجلس النواب،

القاعدة  نّ منه على أ 46اللبناني في المادة  الدستور لقاعدة الاثني عشرية: نصّ ا . ب
ي خلال خلال العقد الاستثنائي أ نفاقوالإة تستخدم لناحية الجباية الاثني عشريّ 

، ةمن قانون المحاسبة العموميّ  62ا المادة مّ أ. شهر كانون الثاني من سنة الموازنة
ى شهر كانون ة خلال فترات تتخطّ لقاعدة الاثني عشريّ جازت استخدام افقد أ

 الثاني.
ة المعمول به قانون المحاسبة العموميّ  نّ التناقضات المذكورة أعلاه، فإإلى  إضافة

 سم بعدم الوضوح لجهة: ا يتّ حاليًّ 
  .تهاتحضير الموازنة ونطاقها وشموليّ  -
عات المتوسطة ي والتوقّ الماكرو اقتصادي/الاقتصاد الكلّ  طارعدم وجود ربط بين الإ -

 .العامّةمد والموازنة الأ
 ات قطع الحساب.خلي والخارجي وعمليّ التدقيق الدا -
ة العمل في ن استمراريّ تؤمّ و  ،مشروع الموازنة اعتمادخير في القواعد التي تراعي التأ -

  الدولة.
إلى  ستنادم تحضير الموازنة وتنفيذها بالاباتت تحتّ ا وغيرها سباب المذكورة سابقا الأ كلّ 

بعة لتحضير وتنفيذ صول القانونية الحالية المتّ والأخذ بعين الاعتبار الأ، مدطة الأرؤية متوسّ 
ة على عمليات التحضير والتنفيذ ويساعد على من الشفافيّ  ابما يضفي مزيدا  العامّةالموازنة 

 يق الاستقرار الاقتصادي والمالي.تحق
  العامّةالموازنة  إعدادة التي ترعى وريّ تصول والقواعد الدسمخالفة الأ :ثالثًا

 64صول ومهل التشريع الدستوريةل في عدم احترام الأة صور تتمثّ لهذا الخلل عدّ  نّ إ 
سوء تطبيق قاعدة الاثني إلى  ضافةبالإ، قطع الحساب عدادة لإومخالفة الأصول الدستوريّ 

 ة.عشريّ 

                                                             
 ته.مطعون في دستوريّ ال، 0224نيسان  4الصادر بتاريخ  41المجلس الدستوري، القانون رقم  64
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يجتمع المجلس في كل سنة في : "أنّه على من الدستور اللبناني تنصّ  30المادة  إنّ  -2
يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر  الأوّلفالعقد  ؛عقدين عاديين

والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي  .وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار ،آذار
وتخصص جلساته للبحث في الموازنة  ،الأوّليلي الخامس عشر من شهر تشرين 

آخر السنة". وبما أنّ إلى  ليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقدوالتصويت ع
سنة في بدء عقد تشرين  ته: "كلّ على ما حرفيّ  من الدستور اللبناني تنصّ  43المادة 
م الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة تقدّ  الأوّل

 ".ابندا  االقادمة ويقترع على الموازنة بندا 
مشروع  م، تمّ إقرار0224عام  احترامها في التطبيق، مثلاا  هذه المواد لا يتمّ  إنّ 

مجلس إلى  ت إحالتهوتمّ  ،0224آذار  20قانون الموازنة في الحكومة بتاريخ 
 هذا يفيد أنّ  .20/3/0224تاريخ  5024مرسوم رقم  النواب في اليوم التالي بموجب

لنواب قبل بدء العقد العادي الثاني لسنة مجلس اإلى  لم يرسل 0224مشروع موازنة 
أشهر،  6ة بـت هذه المحلّ ، لا بل تخطّ 0224 الأوّلتشرين  25أي قبل  0224

وبداية العقد العادي  0224وأودع المجلس النيابي بعد انتهاء العقد الثاني لسنة 
 .0224لموازنة  ماليّةالأشهر من السنة  3، أي بعد انقضاء 0224لسنة  الأوّل

في لبنان  العامّةللموازنات  امستمرًّ  ا، نجد غيابا 65الموازنة إعدادصعيد أصل  على -0
 – 0224في عام  العامّةاستئناف إقرار الموازنة إلى  شارة، مع الإ0225منذ عام 

02242019 –-0202 . 
قاعدة الإلى  الحاجات التمويلية، مثل اللجوء دارةطرق رديفة لإإلى  أدّى هذا الغياب

 العامّةر إقرار الموازنة لأكثر من شهر في حال تأخّ  تستعمللّا أ لكن يُفترض ،ةثني عشريّ الا
 سنوات في ظلّ ل أنّ العمل بها امتدّ إلّا  ،66من الدستور اللبناني 46للمادة  اللدولة استنادا 

في استخدام استثناء مبدأ تخصيص  ال إفراطا وهذا يشكّ  ،العامّةاستمرار غياب الموازنة 
وهذه مخالفة واضحة  ،حالة دائمةإلى  لتحوّ تة للقاعدة الاثني عشريّ  سند نفاقالإ نّ النفقات لأ

                                                             
 .20 ، ص0223، 2، ك3عدد ، المجلة السادسة يفاني،بآلان  65
 مرجع نفسه. 66
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رت بعض الحكومات أن تسير وفق مشاريع ، قرّ نفاقللدستور. ومع ازدياد أحجام الإ
 كاملاا  اا يفيد في النظام القانوني والدستوري تجاوزا الموازنات التي وضعتها هي بنفسها، ممّ 

 لدور مجلس النواب. 
بسبب  0220بل وصلت عام  ،المخالفة لم تقف عند هذا الحدّ  أنّ إلى  شارةجدر الإوت

إصدار سلفة إلى  الإدارةلجأت  أن اب،عدم إقرار مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس النوّ 
هي التي تعقد النفقة  الإدارةفأضحت  ،مع مشروع لتغطية نفقاتها 0220واحدة شاملة لعام 

السلفات لا تجري عادة  إنفاقالإجراءات المعتمدة في  أنّ  ادفعها. علما يها وتصرفها وتوتصفّ 
ها تخفي حقيقة نّ أها غير مدرجة في الموازنة، و نّ لف أوالمشكلة مع تلك الس بهذا الشكل.

 .يراداتبلها زيادة مماثلة في الإن يقامن دون أ نفاقالعجز الناجم عن زيادات طارئة في الإ
 إعدادترى  ةة خمسنصّت على مبادئ دستوريّ  ستورمن الد 43المادة  نّ كما أ -3

ة والوحدة والشمول والشيوع والتوازن. والمادة الموازنة ومضمونها، وهي مبادئ السنويّ 
من الدستور على  43فصّلت مقتضيات المادة  ،ةمن قانون المحاسبة العموميّ  5

ة لمشروع لتشريعيّ ن إقرار السلطة االمتضمّ  الشكل التالي: "قانون الموازنة هو النصّ 
ة تقضي بتقدير النفقات والواردات، يّ أساسالموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام 

، وعلى أحكام تقتصر على ما له نفاقات اللازمة للإعتمادوإجازة الجباية، وفتح الا
 علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة".

أو  ةتشريعيّ  اازنة نصوصا ران تضمين قانون المو هما يحظّ ين أنّ ن من هذين النصّ ويتبيّ 
الموازنة بصلة، وهي نصوص يقتضي تضمينها في قوانين إلى  ة لا تمتّ تنظيميّ أو  ةقانونيّ 
ص النفقات الذي يقضي بالحفاظ على تخصّ  ، وهذا ما يعرف بمبدأة عن قانون الموازنةمستقلّ 

المنصرمين اعتادت  نه خلال العقدينّ أإلّا  .تهاتها وتزيد من فاعليّ ة الموازنة وشفافيّ خصوصيّ 
وهذا من  ،لموازنة بصلةاإلى  ن تدخل في قانون الموازنة نصوص لا تمتّ الحكومات على أ

ة فقاد النقاش الشفافيّ دراسة الموازنة في مجلس النواب وإص لطالة الوقت المخصّ شأنه إ
 . ة اللازمتينوالصدقيّ 

الواقع يخالف القانون،  أنّ إلّا  ل هدف مبدأ الوحدة وتكريسه على أرض الواقع،وهذا يمثّ 
الفصل  يختصّ  ؛عة على أربعة فصولمادة موزّ  56تضمّن  0224قانون موازنة  نّ : إمثلاا 
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لعنوان وروده، في حين يرد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد  امنها بمواد الموازنة وفقا  الأوّل
 المذكورة. 43ادة المذكورة، والم 5دته المادة دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حدّ 

ي العرض المفصل أ ؛العامّةوالنفقات في الموازنة  يراداتالعرض المفصل للإ نّ كما أ
ة ومنع السلطة طالة المناقشات البرلمانيّ نه إمن شأ بنود،أو  فصولإلى  لها وترحيلها

دها على السياسة التي تعتمعمال الحكومة و ة على إ ة من ممارسة سلطة الرقابة الفعليّ التشريعيّ 
سلطة إلى  ل البرلمانبحيث يتحوّ ، ليها بصورة عامةل إوعلى النتائج التي تتوصّ  ،خيرةهذه الأ

ب غير لى رفع نسبة الهدر الذي كان ينتج من ترقّ  من رقابة السياسات، وإة بدلاا رقابة محاسبيّ 
ع إمكان لة ارتفما كانت النفقات مفصّ كلّ  ذإ، دقيق للنفقات عبر تقليص قيمة النفقات الحقيقية

قطع الحساب والمصادقة  إعدادة و مخالفة الأصول الدستوريّ ف خطاء في تخمينها.ارتكاب الأ
 .67عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها

 ماليّةال الإدارةحسابات  ته: "إنّ على ما حرفيّ  من الدستور اللبناني تنصّ  44إن المادة 
افق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية سنة يجب أن تعرض على المجلس ليو  النهائية لكلّ 

 وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات". ،التي تلي تلك السنة
 أوّلاا من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "يصدق المجلس  224ونصّت المادة 

موازنة  قانون الموازنة وفي النهاية على ثمّ  ،على موازنة النفقات على قانون قطع الحساب، ثمّ 
 الواردات".

 :68الزمني لعمل الديوان ما يلي طارالتركيز على الإ تمّ  ،لذلك
ديوان المحاسبة إلى  ينوالجمارك المركزيّ  ماليّةالة محتسبة ترسل حسابات مهمّ  .أ 

 تموز من السنة التالية لسنة الحساب. 32قبل 
 يلول.ل أقبل أوّ  ة العامّ يودع مدير المحاسبة ديوان المحاسبة حساب المهمّ  .ب 
وقطع حساب الموازنة  الحساب الإداري العامّ  العامّةة المحاسبة م مديريّ تنظّ  .ج 

 آب من السنة التالية لسنة الحساب. 25ديوان المحاسبة قبل إلى  مهاوتسلّ 

                                                             
 ته.، مطعون في دستوريّ 0224نيسان  24الصادر بتاريخ  41المجلس الدستوري، القانون رقم  67
 ،السادسةمجلة  منشور في ،"الموازنة العامّة وواقع الرقابة على قطع الحساب في لبنان"، علوفميلي إ 68

 .0220، 2، ك3العدد 
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اب، فقط لإيداع تقاريره مجلس النوّ  الأوّلتشرين  25أمام الديوان مهلة حتى  .د 
ر اب والمعبّ لإيداع الموازنة مجلس النوّ دة للحكومة ة المحدّ وفي المهلة الدستوريّ 

 .الأوّلعنها بداية عند تشرين 
ا سبق قصر المهلة المعطاة للديوان ولمجلس النواب لدرس قطع الحساب يتضح ممّ 

 اشكليًّ  اب إقرارا هذا الواقع يرتّ  ب قبل نشر موازنة السنة التالية، وأنّ إقراره متوجّ  مع العلم بأنّ 
 .69لهذا البيان
ة لإجراء تعتبر من الأسس المهمّ  ماليّةاللة الكافية لدرس الموازنة والبيانات المه إنّ 
ده معايير ، وهذا ما تؤكّ العامّة ماليّةالة المطلوبة في الشفافيّ إلى  يوتؤدّ  ،الة ومجديةرقابة فعّ 

مثل  ماليّةالة الرقابة ر في أدلّ (، وهو ما يتكرّ OECDمة التعاون الاقتصادي والتنمية )منظّ 
 .70يل الرقابة البرلمانية وفي إعلانات الأنتوسايدل

الدولة من أي قطع حساب لأكثر  ماليّةت هو تفلّ فا الخلل الثاني في هذا العنوان، أمّ 
من دون إجازة  نفاقة، طوال هذه الفترة بالجباية والإت السلطة التنفيذيّ عام، فاستمرّ  25من 

 طعها في ديوان المحاسبة.ومن دون مطابقة الحسابات وق ،ةالسلطة التشريعيّ 
نّ "آخر إ :تميم موسى ماليّةالفي وزارة  العامّةالأسبق للمحاسبة  يقول المدير العامّ 

 ومصدق حسب الأصول يعود ة، أي آخر حساب معدّ ة حصلت عليه السلطة التنفيذيّ إبراء ذمّ 
عامي  الحسابات، عن الفترة الممتدة بين إعداد. إذ صرف النظر عن موجب 2141عام إلى 

ق على 2115/424من القانون رقم  0، بموجب المادة 2112و 2142 ، بحيث صُدِّ
ه كان من أنّ إلى  شارةدون قطع حساب، مع الإ 2111وموازنة عام  العامّةالحسابات 

وزارة  أنّ إلّا  2113 مع موازنة 2110و 2112المفترض تقديم حسابات موازنة عامي 
 ات هذه الحسابات.ص من بيانالتخلّ إلى  عمدت ماليّةال

                                                             
 مرجع سابق. ،"الموازنة العامّة وواقع الرقابة على قطع الحساب في لبنان"، معلوفيلي إ 69
للرقابة المالية في العالم مثل  رات تصدر عن اجتماعات الهيئات العليانتوساي هي مقرّ علانات الأإ  نّ إ 70

 .0224 الصادر عام علان المكسيكإ و  2144 عام الصادر علان ليماإ 
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عدم صحة رصيد إلى  شارة، للإ2113عام المسألة تصغير الحسابات في جرت و 
( ورصيد االصندوق، والرصيد الجاري لدى مصرف لبنان )بحيث لا يمكن أن يكون صفرا 

 حسابات سلفات الموازنة، ورصيد سلفات الخزينة ذات الطابع الخاص.
 افي لبنان أيضا  0226ت منذ عام قرّ التي أ لعامّةاالموازنات  أنّ إلى  شارةمن الإ ولا بدّ 

من قانون المحاسبة  215من الدستور اللبناني وتعليق المادة  44تعليق العمل بالمادة  تمّ 
 من النظام الداخلي لمجلس النواب. 224العمومية والمادة 

 ةا: عدم احترام مبدأ الشموليّ رابعً 
، وبوجه العامّة ماليّةال إدارة ك الدولي معاييرمن صندوق النقد الدولي والبن لقد حدّد كلّ 

بصورة منتظمة  ة في القطاع العامّ رت معايير المحاسبة الدوليّ شمولية الموازنة. وقد حذّ  خاصّ 
 السليمة. إنّ  العامّةة المحدودة للموازنة على المحاسبة من الخطر الذي ترفضه الشموليّ 

ما أن وإنّ  ،الخارجة عن الموازنة في الموازنةد شمل الحسابات ة الموازنة ليست مجرّ شموليّ 
ة الموازنة اللبنانية فهي بعيدة كل البعد عن الالتزام ا شموليّ أمّ  .تكون الموازنة مدمجة بالكامل

 .71العامّة ماليّةالبالممارسات الحسنة التي توصي بها الإرشادات 
في  ماليّةالها السياسة وقيادت ماليّةال إدارة من لقد أضعفت الشمولية غير السليمة كلاا 

 . 72لبنان
ة ضعيفة وفي جميع عامّ  ماليّة إدارة ،العربيّةيعاني لبنان، كغيره من البلدان كما 

 الموازنة وتنفيذها. إعداديين هما أساسمجالين  العامّة ماليّةال إدارة تشملو ة. مجالاتها المهمّ 
 :73شمولية الموازنةفي  صور هذا النقصتبرز 

                                                             
71 IMF, “Guidline: for public Expenditure Management” (1999)p end world Bonk. 

“Lebanon: Country financial Accantability Assessment”(2005). 
72 Mounir Rached. “Mena Region Training Needs in Public financial Management” World 

Bank and Institute of finance of Lebanon Publication (2009). 
: رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء، من يتألف القطاع العام في الحكومة المركزية 73

موال الخارجة عن الموازنة )قال الصندوق الوطني ة، والأسة عامّ مؤسّ  42وزارة مختصة و 32بما فيه 
 بلدية. 122ة أكثر من للضمان الاجتماي(؛ وتشمل الحكومات المحليّ 
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ويجري التعامل مع عدة الحكومة اللبنانية العمليات الحكومية كافة،  لا تشمل موازنةف
وحتى ، الفعلية يراداتتراجع الإنفاق والإإلى  مر الذي يؤديالأ صاف؛ أساسنشطة على أ

 . والنفقات الممولة بمنح في الموازنة هدافم لا تدخل جميع المنح المحددة الأاليو 
الإفصاح عن  ذ لا يتمّ ا للقطاع بأكمله؛ إدا عمل الموازنة في لبنان ليس موحّ  إطارف

عن استثناء الموازنات  حتى للحكومة نفسها. فضلاا أو  الكثير من الأنشطة لمجلس النواب
ولوية وحول حول تخصيص الموارد لبرامج ذات أ ير الشكّ ا يثممّ  يّةساسالأ نفاقلبنود الإ

 ماليّةالالعمليات شبه  العامّةوازنة . فتستثني المالعامّةتطبيق الرقابة القانونية والمساءلة 
وهو ما يخفي الحجم الحقيقي لقطاع ، الذي يشغل شركات عامة كذلك، لمصرف لبنان

 منها شركة طيران الشرق الاوسط.، ماليّةالومخرجاتها  العامّةالشركات 
ف لّ مكون من موازنات متعددة، حيث تتأ ة لنظام ماليلبنان حالة نموذجيّ  كما ويعدّ 

لكن في الوقت ، ماليّةرأسمن موازنة جارية وموازنة  ماليّةالضمن وزارة  يّةساسالأنة المواز 
ا ما ترتكز على ل من الخارج غالبا ة تموّ مستقلّ  ماليّةرأسموازنة  عماروالإ نماءلمجلس الإ نفسه
ل البند فهي تشكّ ، موال الخارجة من الموازنةل النسبة الكبرى من الأض، وهي تمثّ القرو 

طريقة  نّ . كما وإالموازنة عدادعيارية لإصول المالعام الخارج عن الأ نفاقفي الإ يساسالأ
 ماليّةال إدارة لا تتطابق مع الإجراءات المقبولة في عماروالإ لإنماءات مجلس اتغطية عمليّ 

، ولا يوافق عليها قرارهامجلس النواب لمناقشتها وإإلى  م موازنة هذا المجلسولا تقدّ ، العامّة
 مجلس الوزراء. إلاّ 

ذلك، تشهد الموازنة تسجيل عدد من الموارد الخارجة عنها، وهي تتضمن إلى  إضافة
غاثة والهيئة العليا للإ، على غرار مجلس النواب، سماليأالجاري والر  نفاق من الإكلاًّ 

 والصندوق للضمان الاجتماعي.
حيث ، نفاقحجم الإ تخفي نفاقوجه الإي بعض أمن خلالها تولّ  الطريقة التي يتمّ  نّ إ

ا من نفقات الدفاع الوطني في الوقت على سبيل المثال جزءا ، ل الصندوق البلدي المستقليموّ 
 وهي ممارسات تؤدي، خرات المستحقة للبلدياتم الحكومة المركزية بمراكمة المتأالذي تقو 

 ومكوناته. نفاقوجه للإتمويه متعدد الأإلى 
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تصنيف جميع المقبوضات  فلا يتمّ ، ي البياناتوجه كثيرة من هذا القصور فتظهر أف
، الخزينة إيراداتالموازنة و  إيراداتالفصل بين  يظهر ؛(2_0)رقم  الجدول نّ إ .يراداتمع الإ

فلا يميز الجدول بين ، يراد ونوع النفقاتواحدة حسب نوع الإبينما يجب تبويبهما كوحدة 
 يرادات المباشرة وتلك غير المباشرة للخزينة.الإ

؛ مع الأجور العامّةجور المؤسسات تصنيف رواتب وأ فيتمّ ، ا من ناحية النفقاتمّ أ
 سماليالرأ نفاقفي حين لا يحتسب في الإعمار، والإ نماءوهي تشمل تلك التابعة لمجلس الإ

، صلتصنيف خدمة الدين الخارجي للأ ويتمّ . عماروالإ نماءموال المقابلة لمجلس الإسوى الأ
جزء من إلّا  ولا يستعمل. ها بند تمويلا من عدّ الجاري عوضا  نفاقلإبطريقة خاطئة مع ا

 نّ أإلّا  .(2_3شركة كهرباء لبنان لتغطية خدمة دينها انظر الجدول رقم )إلى  التحويلات
جمالي تقدير الدين الإ يتمّ  ،وفي هذه الحالة ،ا من دين الحكومةدين شركة الكهرباء ليس جزءا 

إلى  تلك التي ترسل التحويلات للتصنيف الخاطئ مثال ضع بعو وخض، من قيمته قلّ بأ
 خر.آ إنفاقا من ن تكون جزءا ومن المفترض أ ،ولية الخاصة بلبنانالمحكمة الد

 
 الضريبي داءملخص عن الأ 1-1جدول 

 نسبة التغيير في المئة  0222 0222 0221 القيمة

 0221/0222 2ك – 0ك 2ك – 0ك 2ك – 0ك مليار ل.ل

زنات وإيصالات الموا إجمالي
 الخزينة

20.425 20.644 24.242 22.1 

الموازنة ومدفوعات  إجمالي
 الخزينة، عن:

24.246 24.244 24.622 3.0 

 4.2- 5.655 5.413 5.444 مدفوعات الفائدة

 24.2 341 304 3.3مدفوعات أصل الدين 
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 للقروض الميسرة

 6.4 22.566 22.401 22.42 رئيسية إنفاقأوجه 

 -21.2 -3.532 -4.363 -4.460 جماليائض الإالعجز/الف

 35.2 0.525 2.455 2.605 العجز/الفائض الرئيسي

 
 يراداتمجموع الإ 2-1جدول 

 نسبة التغيير في المئة 0222 0222 القيمة مليار ل.ل

 0222-0222 2ك – 0ك 2ك – 0ك الموازنة، ومنها: إيرادات

 2.1 1.445 1.146 الضرائب إيرادات

 61.4 3.464 0.243 غير الضريبية يراداتالإ

 4.4 424 666 الخزينة إيرادات

 22.1 24.242 20.644 يراداتالإ إجمالي

 .0220السنوي، حزيران  العامّة ماليّةال، تقرير ماليّةالالمصدر: وزارة 
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النفقات  كلفة الموظفين
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 تحويلات تأدية الفوائد

-2008معدلات نموّ بنود النفقات الأساسيّة في الموازنة العامّة : 1الرسم 
2016 

معدلات نموّ بنود النفقات 
 …الأساسيةّ في الموازنة العامّة 
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؛ 74ماليّةرأسالموازنة الجارية والموازنة ال ض التنسيق بينالموازنة المزدوجة تقوّ  نّ إ
جل ات يعترض سبيل الصياغة السليمة لإطار عمل النفقات المتوسطة الألفصل بين الموازنفا
(MTEF)ة م القاعدة الضروريّ ذ يقدّ أساس وضع الموازنة اليوم، إ يعدّ  هذا الإطار نّ . ومع أ

مثلة للمساواة غير الإطار المالي على المدى المتوسط، بحسب ما تشير بعض الأ عدادلإ
ا ما نجدها في قطاع التربية والتعليم، فغالبا  ؛سمالينفاق الرأنفاق الجاري والإالمرضية بين الإ

أو  النوعية الرديئة لصفوف التعليمأو  ساتذة مقابل العدد القليلكالعدد الكبير من الأ، مثلاا 
ذ نشهد مستشفيات كبيرة وجديدة مقابل طاقم تدريب إ، ته. على عكس القطاع الصحيمنشآ

 ت.تمويل غير ملائمين للمنشآوصيانة و غير كاف 
سمالي في لبنان لتعقيدات كون نفاق الرأالجاري والإ نفاقويخضع التنسيق بين الإ

على التنمية عبر  الإنفاقغلبية دفع أ  دفعه من الخزينة، في حين يتمّ  الجاري يتمّ  الإنفاق
هي غياب الدمج ة في معظم الحالات المشكلة الحقيقيّ  نّ ، وبالتالي فإعماروالإ الإنماءمجلس 

 . تين المستقلتين بحد ذاتهماالجاري وليس العمليّ  نفاقالاستثماري والإ نفاقبين برمجة الإ
مران لة خلال سنة تسليم الموازنة هما أالفعا الإدارةالتخطيط الدقيق للسيولة و  نّ كما أ

نظمة أكانت إذا  إلاّ  ،صوللا يسيران وفق الأ الإدارة من التخطيط و كلاًّ  نّ أإلّا  ،ضروريان
داخل وزارة  ةذا كانت كل المديريات المعنيّ وإمة ودقيقية، معلومات الموازنة شاملة وملائ

وهو ما ، ما تكون مستوفاة في لبنانوخارجها تتعاون عن كثب. لكن هذه الشروط قلّ  ماليّةال
 إدارة ن تكون أيجب  ،ا. لذاكثر تحديا أالسيولة  إدارةا و يجعل مراقبة البرنامج الضريبي صعبا 

 إدارة فحسن، العامّة ماليّةال إدارة من أجزءا لا يتجز  ماليّةالالسيولة والتخطيط النقدي لوزارة 
للسيولة داخل وزارة  إدارة وجود وحدةإلى  ،شارةخلال بالسياسة النقدية. مع الإالسيولة يمنع الإ

ينة بموجب مرسوم ية الخز ( داخل مدير CMOالسيولة ) إدارة ا كدائرةنشئت رسميًّ أ، ماليّةال
د ر بعد حساب موحّ حيث لم يتوفّ  ،تها غير مكتملة لحينهاليّ فعّ  لكنّ  ،0221ذار صادر في آ

ة مركزية ن تصبح وظيفة المدفوعات الحكوميّ فمع إنشاء حساب خزينة موحد يمكن أ، للخزينة
حساب ل يباشرة من الحساب التشغيلي الرئيسم نفاقالإ . ويتمّ وغيرهم لمانيا،أ، مثل فرنسا

                                                             
 ،داءرقام ومساءلة حول الأالموازنة العامّة في لبنان: الحاجة إلى شفافية في الأ سامي عطا الله،  74

lcps ، 224 ص ، الفصل الخامس،0223، المركز اللبناني للدراسات، 2ط. 
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ن الوظائف ن تتضمّ إدارة السيولة أ على دائرة ،د من المصرف المركزي. لذاالخزينة الموحّ 
 التالية:

 .جل القصيرأساس الأوالنفقات على  يراداتتقدير الإ -
 حول القيم والتاريخ يراداتتسليم المعلومات في الوحدات الحكومية التي تحصل الإ -

وحسابات الخزينة ، موال الخارجة عن الموازنةيؤدي وجود الموازنة المزدوجة والأ ،لذلك
 .75من فعاليتها النقد والحدّ  إدارةالسيولة و  إدارة تعقيدإلى  المتعددة

 العامّةمحتوى الموازنة  في تركيبة/نقص أو  خلل الفقرة الثانية:

 بـ: لة تتمثّ يّ أساسلهذا الخلل صور 
 سماليّةعلى حساب النفقات الرأتضخيم النفقات الجارية الثابتة  -1

في موازنة الدولة لشراء الأصول الثابتة، وصيانتها  ماليّةرأستخصّص النفقات ال
استثمارات ضرورية للتنمية  ماليّةرأسوتحسينها، ومنها الطرق، الجسور... وتشكّل النفقات ال

في مطلع التسعينات، تراجعت النفقات  عمار. ومنذ حقبة إعادة الإجتماعيّةوالا قتصاديّةالا
في لبنان بوتيرة مطرّدة. وسجّل لبنان، مقارنة بالدول النظيرة المتوسّطة الدخل من  ماليّةرأسال

إلى  الرأسمالي نفاقالشريحة العليا بحسب تصنيف البنك الدولي، إحدى أدنى نسب الإ
% من النفقات 0(. ويحتلّ لبنان، الذي يسجّل أقلّ من 2الناتج المحلّي )الرسم  إجمالي

الناتج  إجماليإلى  %6الناتج المحلي، مرتبة أدنى بكثير من معدّل الـ إجمالي إلى ماليّةرأسال
 .76المحلي للدول النظيرة

 
 
 

                                                             
 ، مرجع سابق، صداءالموازنة العامّة في لبنان: الحاجة إلى شفافية في الأرقام ومساءلة حول الأ75

224. 
76 Micheal Dodin.”Review & Public Expenditure Reforms in the Eu-Mediternean 

Partners” (2005). 
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ويات الحكومية الأوّلفي  ماليّةرأسية من النفقات التكمن الأسباب الهيكلية للحصة المتدنّ 
صل بالنفقات، ها المت، في شقّ العامّةلمخصّصات الموازنة وجباية الضرائب وتخضع الموازنة 

دفعات الفائدة على سندات الخزينة، ، هي: يّةساسالألقيود شديدة بسبب ثلاثة من البنود 
مؤسسة كهرباء إلى  ورواتب موظفي القطاع العام، والتحويلات، ولا سيّما منها تلك التي تسدّد

 لبنان.
يف الموظفين لتنامي تكال اوستستمرّ تركيبة الموازنة بتقييد المجال الماليّ بشدة نظرا 

 االأسرع نموًّ  يّةساسالأوالنفقات الثابتة الأخرى. وشكّلت حصة تكاليف الموظفين بند النفقات 
، وذلك حتى قبل دخول زيادة رواتب موظفي القطاع العام حيّز التنفيذ في العامّةفي الموازنة 

 0224 ا كمعدّل وسطي بين% سنويًّ 4.4. وازدادت تكاليف الموظفين بنسبة 0224العام 
أو  %5بنسبة  ماليّةرأس. وخلال الفترة نفسها، ارتفعت مدفوعات الفائدة والنفقات ال0226و
بشكل طفيف بنسبة  ماليّةج% فقط كمعدّل وسطي، في حين تراجعت التحويلات الإ4

ثلث الموازنة  (. وإذ تستهلك تكاليف رواتب الموظفين أصلاا 0% كمعدّل وسطي )الرسم 2.0
من الضغط على  0224ت زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام عام ، فقد فاقالعامّة

ا لتفشي سوء الضريبية. ونظرا  يراداتا من خلال زيادة الإبما يستدعي تعويضا  ،العامّة ماليّةال
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 النفقات الماليّة إلى إجمالي الناتج المحلّي للبلدان المتوسّطة الدخل من الشريحة: 2الرسم 
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ة في هذا من الزبائنيّ  الحدّ  نّ فإ، استغلال التوظيف في القطاع العام من قبل الطبقة السياسية
نجد غياب ضبط  ،ا لتعزيز الموازنة على المدى الطويل. لذلكيًّ ساسأا القطاع يشكل ركنا 

فالواجب  ؛ة عن عدم توجيهه لمصدر الحاجة، وصرفه بصورة عشوائيّ الحاصل فضلاا  نفاقلإا
 ليات معينة.وّ ا لحاجات القطاعات وأيفرض توزيعه وفقا 

 
 مشاكل النظام الضريبي -2

ل الاندماج الاجتماعي وتحقيق هّ ن يسلنظام الضريبي العادل والتصاعدي أن امن شأ
الحكومة اللبنانية  نّ القدرة على الدفع. غير أ أساسنصاف من خلال جباية الضرائب على الإ

ي ف تعتمد على الضرائب غير المباشرة التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء، وتصبّ 
مباشرة. الغير اشرة و  توازن بين الضرائب المبفلا ،كثر ثراء في المجتمعمصلحة الشرائح الأ

ل على الحكومة تعوّ  نّ أ الحكومية بحسب المصادر الرئيسية للدخل يراداتن تقسيم الإيبيّ كما 
ي ى الضرائب غير المباشرة والرجعية؛ أي علأساسق يشتمل بشكل صحن ضريبي ضيّ 

غير  يراداتوالإ، على القيمة المضافة من قبيل الضريبة، الضرائب على السلع والخدمات
وفي المقابل، . تلك المكتسبة من الرسوم على استهلاك التبغ والمشروبات الروحيةكضريبية ال

جبايتها من  رباح التي تتمّ مباشرة والتصاعدية على الدخل والأتعتبر مساهمة الضرائب ال
 .يراداتالإ إجماليا من ية نسبيًّ متدنّ ، افراد والشركات معا الأ

%( والضرائب 20.4جور )لضريبية من الرواتب والأا يراداتارتفاع الإ شارة إلىمع الإ
رباح المحصلة من أالضريبية  يراداتسرع مقارنة بالإ%( بوتيرة أ22.4محلية على السلع )ال

%( ومن الملكية 4.4سهم )والأرباح من الأ ماليّةرأس%( ومن المكاسب ال4.5الشركات )
 . (3الرسم )%( 6.0)

من  ة للحدّ داة قويّ ، وهي أالحكومية يراداتلإويلاحظ، غياب رسم الانتقال عن ا اكم
الحكومة اللبنانية تتردد في  نّ غير أ. عدم المساواة في الدخل ولتمويل الخدمات الحكومية

المتدني  ا من المستوى خر. انطلاقا آإلى  تناقلها من جيل الاستفادة من ثروات البلاد التي يتمّ 
. %4.1المتاتية عن رسم الانتقال  يراداتلإى مساهمة الا تتعدّ ،  للضريبة المباشرةصلاا أ
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 التوزيع غير المتكافئ للعبء اعتمادا، يواصل النظام الضريبي الحالي بوتيرة عالية وفعليًّ 
 تين الوسطى والدنيا.الضريبي على حساب الشريحتين الاجتماعيّ 

الضريبية من الضريبة على القيمة المضافة بوتيرةٍ أبطأ  يراداتوقد ارتفعت الإ 
جملة من الأمور من ضمنها النمو البطيء للقدرة الشرائية الذي بالكاد إلى  %(، ما يشير3)

 .77% خلال الفترة نفسها34يعوّض عن التضخم التي بلغت نسبته 

 
 

وعليه، فإنّ استمرار النظام الضريبي السائد بالتعديل على الضريبة غير المباشرة 
ب الفقراء. ولا يقابل نموّ الدخل لدى الشرائح في مصلحة الأغنياء على حسا افعليًّ  يصبّ 

المتأتية من الضرائب عن الشركات والأفراد  يراداتالأكثر ثراءا في الاقتصاد بزياداتٍ في الإ
في  جتماعيّةوالأغنياء. وقد أسهم هذا التوزيع غير العادل للعبء الضريبي على الشرائح الا

 .زيادة التفاوت في الدخل والثروة بشكل كبير
مشكلة النظام الضريبي، حيث شرح الدكتور  نّ أإلى  تحليلإلى  ،شارةمن الإ هذا ولا بدّ 

 6وضعها خلال  التشريعات الضريبية عادة عن مراسيم اشتراعية يتمّ  "كلّ  أنّ  فوزت فرحات
ها لو ها، في حين أنّ أهدافق ة وكافية لإقرار ضريبة تحقّ أشهر، الوقت غير الكافي لدراسة فعليّ 

                                                             
77 Micheal Dodin.”Review & Public Expenditure Reforms in the Eu-Mediternean 

Partners” (2005). 
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. 78ويصدر عن مجلس النواب لكانت مهلة إقرارها سنتين" د بموجب قانون يعدّ حدّ كانت ت
 2142الضريبي في أدراج وزارة المال منذ العام  صلاحوجود مشاريع كثيرة للإإلى  ويشير

 وأهمها الضريبة الموحدة التصاعدية على الدخل.، منها لم ير النور بعد اأنّ أيًّ إلّا 
الضريبي، هناك مشكلة أخرى تتعلق بجباية الضرائب.  عن النقص في النظام فضلاا 

مقارنة بحجم الاقتصاد، وهي عرضة  احيث تعتبر جباية الضرائب في لبنان منخفضة نسبيًّ 
للتهرب وبمجرّد مجاراة المعدّل العالمي للبلدان ذات الدخل المماثل، يمكن للبنان أن يحصّل 

سنوات(. ومن  22ليار دولار على مدى م 22من المبالغ ما يعادل تعهدات مؤتمر سيدر )
%، وهي الزيادة 0.4الناتج المحلي و إجماليإلى  الضريبية يراداتخلال زيادة نسبة الإ

 امليار دولار إضافي سنويا  205الضرورية لمجاراة البلدان النظيرة، يمكن للبنان أن يحصّل 
 .إيراداتك

عف الحكومة اللبنانية في آخر على ض امهمًّ  امؤشّر الضريبي  التهرّبويشكل حجم 
الضريبي في لبنان،  التهرّببشأن حجم  اتقديرا  اجباية الضرائب. ويقدّم تقريران صدر مؤخرا 

مليار  5الناتج المحلي( و إجمالي% من 0.04) 0225مليار دولار عام  2.23وقد بلغ بين 
الإعفاءات التسويات و إلى  شارةمن الإ الناتج المحلي(، لا بدّ  إجمالي% من 22دولار )

الضريبي، فهذا العقد المالي والضريبي أتى بعد مرور  التهرّبوهو نوع من تشريع  ،الضريبية
تطال بعض النشاطات التي كانت  0224بضعة أشهر على إجراءات ضريبية أقرّت في 

 التهرّبتحظى بحمايات كبيرة أبعدت أرباحها عن الاقتطاع الضريبي وتساوي فجوة  اسابقا 
 عجز الموازنة في لبنان. اتقريبا  الضريبي هذه

من ضريبة مفروضة على أرباح الشركات كما  التهرّبأنّ إلى  وقد توصّل التقريران
الضريبية الضائعة، وذلك بفعل ضعف الحوكمة  يراداتعلى الأجور والرواتب تسبّب كلّ الإ

ح الشركات في الشركات. وبعبارة أخرى، تشكل الإمكانات غير المستقلة للضرائب على أربا
 .اأكثر من نصف الضرائب التي تدفع فعليًّ 

 
                                                             

الاقتصاد المالي )دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع  ،المالية العامّة د. فوزت فرحات، انظر:  78
 .مرجع سابق ،بعض التشريعات العربية والعالمية(
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  ات المقررة في الموازنة السنويةعتمادعدم احترام الا -3
المحققة  رقامالمقدرة والأ رقامتي الموازنة المنفذة بفروقات واضحة بين الأا ما تأغالبا  

ف الموازنة انحرا مؤشّروتعتمد المؤسسات الدولية . سواء على حدّ  يراداتفي النفقات والإ
على الفروقات بين الموازنة المقررة  وفيما يلي مثالاا  عدمه.أو  لتقييم احترام الموازنة المقررة

 .0223ذة في لبنان لعام والمنفّ 
    لبنان:

 الفرق  تنفيذ الموازنة  2003قانون الموازنة  

 %3- 5564 5786 الواردات

النفقات دون خدمة 
 الدين

6400 6817 5% 

 %22 4784 4000 ينخدمة الد

 %65 3337 2626  جماليالعجز الإ

 
  

زيادة تدخل إلى  ضافةبالإ يراداتلناحية النفقات والإ العامّةالخلل بتركيبة الموازنة  إنّ 
، وظهور عجز في العامّة ماليّةالالدولة في النشاط الاقتصادي انعكس في خلل بالحسابات 

 عن الدين.  فضلاا  العامّةالموازنة 
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 (العامّةخلل على مستوى الشفافية )نقص الشفافية في الموازنة الفقرة الثالثة: 

 يبرز الخلل على مستوى الشفافيّة فيما يلي:
ة )الصادر عن صندوق النقد ة الضريبيّ غياب تطبيق متطلبات قانون الشفافيّ  -1

 :79الدولي(
ة الصادر لضريبيّ ة اطلقات قانون الشفافيّ م في إنجاز منبالرغم من تحقيق بعض التقدّ 

الحكومة لعام  ماليّةلإحصاءات  اي تصنيف الموازنة وفقا في تبنّ  عن صندوق النقد الدولي
وتأمين أكبر  تطوّرلمواكبة ال إصلاحتحديث و إلى  أنه ما زال التصنيف يحتاجإلّا  ،0222

م الحكومة لعا ماليّةلإحصاءات  اتصنيف الموازنة وفقا  اعتمادة. فيجب قدر من الشفافيّ 
ها حتى اليوم تستثني أنّ إلّا  المالي، داءة حول الأنشرة دوريّ  ماليّةال. كما وتصدر وزارة 0220

 .80العامّةكما الأنشطة شبه  ،عماروالإ نماءحسابات مجلس الإ
 ا متطلبات القانون فهي غير مستوفاة في عدّة مجالات:أمّ 

 إستراتيجيةؤية وخطة سنوات، يعني لا توجد ر  عمل لموازنة لعدّة إطارلا يوجد أي  -
 واضحة.

 لا تتضمن الموازنة الأنشطة كلها. -
البالغة الأهمية موجودة  ماليّةاللا تزال الأنشطة الخارجة عن الموازنة والأنشطة شبه  -

 على نحو ملحوظ.
 .امبنية على التقنين في النقد وهي معقدة جدًّ  نفاقالرقابة على الإ -
 التدقيق الخارجي غير موجود. -
الشاملة حول المؤسسات الحكومية والحكومة بوجه عام  ماليّةالو  قتصاديّةالاالمعلومات  -

 غير متوافرة.
 

                                                             
79 IMF:”Lebanon.Report on Oservance of standard and codes”  

المركز اللبناني  ،ةمستراتيجية المتماسكة لتنمية مستداولية الموازنة: غياب الإعدم شمسامي عطا الله، 
 .2005 للدراسات،

80 http://openhowgetindex.org/files/CSlebanonArabic,Pdf 
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 الميزانيّةوثائق  -0
 ماليّةالالمتعلق بإرساء الشفافية في تسيير  FMIيشير ميثاق صندوق النقد الدولي 

ل خارج كشوف الأموا :مثل ،مختلفة ال الوثائق المساندة للميزانية كشوفا ضرورة ستحوّ  العامّة
الوثائق  :مثل...، ووثائق مرجعية العامّة ماليّةالوالهيئات المستقلة، وأنشطة شبه  الميزانيّة

 .قتصاديّةوالتوقعات الا العامّة ماليّةالالخاصة بتوقعات 
عن  امشاكل عدّة، فهي غائبة تماما  الميزانيّةتطرح مسألة الوثائق المرفقة ب ،وفي لبنان

ة طلاع على ميزانيّ لأداة الوحيدة للال االصحافة تشكّ  فإنّ  ،وبالتالي .مجال الإعلام القانوني
 -إن وجدت فعلاا  -هذا النوع من الوثائق  ه يمكن القول بأنّ الدولة وعلى العكس من ذلك، فإنّ 

وليست في  ،للنشر ها تبقى في متناول أعضاء البرلمان والحكومة فقط، فلا تكون محلاًّ فإنّ 
الذي يعكس ثقافة عدم الثقة التي تتميز بها بلدان العالم الثالث ومن الأمر  .متناول الجمهور

الدولة في حالات  أن المؤسسات الدولية تعترف بسرّ إلى  شارةبينها لبنان، فهنا تجدر الإ
 كالأمن والدفاع. امحدودة جدا 

 81الموازنة المفتوحة مؤشّر -3
ركزية في كل دولة شملها كانت الحكومة المإذا  ما إلى مسح الموازنة المفتوحة يُؤشّر

كانت البيانات إذا  تجعل وثائق الموازنة الثماني الرئيسية متاحة للشعب، وما ، ممّاالمسح
 .82الواردة في هذه الوثائق شاملة، ومحدّثة، ومفيدة

                                                             
 /http://openhowgetindex.org/filesموقع شراكة الموازنة المفتوحة:  81
 وثائق الموازنة الثماني الرئيسية: 82

 بل الموازنةبيان ما ق -
 رة.الموازنة المقرّ  -
 تقارير خلال السنة. -
 مشروع موازنة السلطة التنفيذية. -
 موازنة المواطنين. -
 مراجعة نصف السنة. -
 تقرير نهاية السنة. -
 تقرير تدقيق الحسابات. -



67 
 

، في تصنيف سؤالاا  205 إجماليمن  15إحرازها على  وتستخدم النقاط التي يتمّ 
الموازنة  مؤشّرعة ل هذه النقاط المجمّ ملها المسح. وتشكّ دولة ش ة لكلّ ة النسبيّ الشفافيّ 

 ة الموازنة.المفتوحة، وهو المقياس الوحيد المستقل والمقارن في العالم لقياس شفافيّ 
توسط النقاط البالغ من م نقطة، وهو أقلّ  222نقطة من أصل  33أحرز لبنان كما 

 أنّ إلى  ج التي حصل عليها لبنانئة دولة التي شملها المسح. وتشير النتائللم 43عددها 
الأدنى من المعلومات من موازنة الحكومة الوطنية  مواطنيها بالحدّ  الحكومة اللبنانية تمدّ 

للمواطنين إن أرادوا  ايا ل تحدّ ، وهو ما يمثّ ماليّةالعلى مدار السنة  التي تتمّ  ماليّةالوالأنشطة 
النقص الذي إلى هذا الخلل  أساسعود وي .العامّةمحاسبة الحكومة على إدارتها للأموال 

لية ر آولا يوفّ  ،المعلوماتإلى  القانوني للموازنة الذي يعيق وصول المواطنطار يعتري الإ
الة على الموازنة مكان ممارسته رقابة فعّ من إ ويحدّ  ،الموازنة إعدادة للمشاركة في رسميّ 

لموازنة المفتوحة لتقييم الدرجة فحسب مسح ا ة.التي تبقى خاضعة للتجاذبات السياسيّ  العامّة
ة للمشاركة في عمليات الموازنة، حصل لبنان على ر بها الحكومة الفرص للعامّ التي توفّ 

ه لا يقدم أي فرص للمشاركة في أي أنّ  ؛0224درجة عام  222درجة صفر من أصل 
 ات الموازنة.عمليّ 

والبالغة  ،0220حة لعام الموازنة المفتو  مؤشّروظلّت النتيجة التي أحرزها لبنان على 
إلّا  الموازنة المفتوحة، رشّ ؤ لمعلى مدار الجولات الثلاث الأخيرة،  انقطة هي ذاتها تقريبا  33
 م0225لت في عام حيث سجّ  0224و 0225رت بشكل صادم في عام هذه النتيجة تغيّ  أنّ 

 .م0224عام  222من أصل  3و ،222من أصل  50
 0224الموازنة المفتوحة في عام  مؤشّردرجات في  3رة بنحو تعدّ درجة لبنان المقدّ 

من متوسط الدرجة العالمي المقدر  كبير، وهي أقلّ  حدّ إلى  025في عام  هانفسدرجتها 
 بشكل كبير. 40بنحو 

 :83وعلاوة على ذلك، فشل لبنان في تحقيق التقدم بالطرق التالية
 ة للجمهور.ر مقترح الموازنة للسلطة التنفيذيّ عدم توفّ  -
 لكن عدم القدرة على توفيره للجمهور. ،نتاج البيان التمهيدي للموازنةإ -

                                                             
 مرجع سابق. ،موقع شراكة الموازنة المفتوحة 83
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 ة للجمهور في الوقت المناسب.عدم توفير التقارير الدوريّ  -
أو  ةالمراجعة نصف السنويّ أو  موازنة المواطنينأو  رة،عدم إنتاج الموازنة المقرّ  -

تسمية موازنة  أطلق عليها 0224موازنة  أنّ إلى  شارةتقارير المراجعة، )مع الإ
 المواطنة(.

 نشر تقرير نهاية العام الذي يحتوي على معلومات مختصرة فقط. -
حول راا مؤخّ مات والهيئات الدولية ازدياد مطالبة وإجماع المنظّ  ذلك، فإنّ   عنفضلاا 

ودعمها لها من خلال التوصيات والمطالبات  العامّةضرورة تطوير أساليب ونظم الموازنة 
  ، منها:هذا السياقالتي تصدرها في 

 البنك الدولي: .2
المساعدة  في امهما  عاملاا  العامّة دارةالإتعتبر مساندة البلدان في تحسين أنظمتها في 

البنك الجديدة تعزيز مشاركة  إستراتيجيةتتيح  0224فمنذ عام  .لبنك الدوليالتي يقدمها ا
ة لجعل ومركزيّ  اكثر تنظيما أ اومكافحة الفساد نهجا  الإدارةمجموعة البنك الدولي في نظام 

في عمليات البنك في مختلف القطاعات والبلدان.  اومكافحة الفساد عنصرا  الإدارةنظام 
ة المساعدة في تحسين وتشمل المساندة التي يقدمها البنك لمؤسسات القطاع العام الرئيسيّ 

ة على نحو يسيّ سات وكفاءتها والمساءلة فيها وتمكينها من تنفيذ وظائف رئهذه المؤسّ  أداء
نظام  إصلاحو  داءالأ إدارةوتطبيقها، وكذلك الرصد والمراقبة و  الميزانيّةأفضل مثل وضع 

 .التوريدات
 (:FMIصندوق النقد الدولي ) .0

وثائق  ، أعدّ العامّة ماليّةالتشجيعه للشفافية في  إطارصندوق النقد الدولي في  إنّ 
" العامّة ماليّةالة في و"دليل حول الشفافيّ دة"، نة الممارسات الجيّ عديدة من بينها: "مدوّ 

 ة". ومن بين المبادئ التي حثّ الموارد الطبيعيّ  إيراداتة في "دليل الشفافيّ إلى  ضافةبالإ
 :رالصندوق على اتباعها من خلال هذه المنشورات نذك

 ات.تحديد واضح للأدوار والمسؤوليّ  -
 .الميزانيّةقة بالشفافية في الإجراءات المتعلّ  -
 المعلومات.إلى  ين الشعب من الوصولتمك -
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 لمعايير الجودة. الميزانيّةضرورة أن تستوفي المعلومات في مجال  -
 أن لها الاختيار في ذلك.إلّا  ة على اتباع هذه المبادئالدول مدعوّ  كلّ  ورغم أنّ 

 
 (:OCDE) قتصاديّةمة التعاون والتنمية الامنظّ  .3

ة في الشفافيّ ب يادنالدول التي ت " في طليعةOCDEتقف الدول الأعضاء في الـ"
كبار موظفي الموازنة في  طلب فريق العمل الذي يضمّ  ،2111ففي اجتماعها عام  .الموازنة

تقارير  الأوّلجمع الممارسات النموذجية في ثلاثة أقسام. يضم القسم  الإدارةتلك الدول من 
ام، ويتناول القسم الثاني النقاط الموازنة الرئيسية التي يجب أن تقدمها الحكومات ومحتواها الع

المالي وغير المالي،  داءالمحددة التي يجب أن تكشفها التقارير، بما فيها معلومات عن الأ
ويلقي القسم الثالث الضوء على ممارسات ضمان جودة ووحدة التقارير، لقد تم تصميم 

الأعضاء بهدف  الممارسات النموذجية بشكل تكون فيه أداة مرجعية للدول الأعضاء وغير
 .زيادة درجة شفافية الموازنة في هذه الدول

 العامّةتستدعي ضرورة تعديل نظام الموازنة  ذكرت في السابقسباب التي الأ كلّ  نّ إ
موازنة البرامج  نظام اعتمادمع ضرورة ، غير منتج اباليا صبح ، والذي أالمعتمد في لبنان

 .وفعالاا  اتطوّرا كونه م داءوالأ
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  العامّةضعف الرقابة على تنفيذ الموازنة  ثالث:المبحث ال

 الرقابة ليست ناجمة عن مشكلة واحدة فعّاليّةالضعف وأوجه الخلل التي تحدّ من  إنّ 
وفساد بعض الجهات  الإدارةة مشاكل ناجمة عن سوء ما يعترض الرقابة عدّ سبب واحد، إنّ أو 

ة ة والطائفيّ نتشار ظاهرة المحسوبيّ الوطني، وا عن ضعف الحسّ  والقيمين على أعمالها فضلاا 
ل حلقة مترابطة ببعضها البعض، فهي هذه الأسباب تشكّ  سات. كلّ ة في الإدارات والمؤسّ بقوّ 

 .العامّةعبء على الخزينة  إضافةتساهم في 

ر في وتؤثّ  ،المشاكل التي تواجه الرقابة بشكل عامسوف يتناول المبحث  ،لذلك
مع تفصيل  تواجه أنواع الرقابة كلاًّ على حدة المشاكل التي ، ثمّ تهااليّ وتحدّ من فعّ  ،إضعافها

ي على تنفيذ الموازنة أساسالمشاكل التي يواجهها ديوان المحاسبة لما له من دور رقابي 
 .العامّة

 قات التي تواجه الرقابة بشكل عامّ المعوّ  -2

ل لتناولها، بحث مفصّ إلى  وتحتاج ،بةالمشاكل التي تواجه الرقابة كثيرة ومتشعّ  إنّ 
ة الرقابة بشكل كبير، فتساهم في إعاقة عمل بعض المعوقات التي تضعف من فاعليّ  منها

 .العامّةوبالنتيجة في زيادة عجز الموازنة  ،ةة وهدر الأموال العموميّ الأجهزة الرقابيّ 

 :، منهاالضوء على عدّة عناوين رئيسية المبحث طسلّ يسو 

 الإدارةالتدخل السياسي في  . أ

عن  أن تستقلّ  دارةيرتبطان ببعضهما البعض، ولا يمكن للإ الإدارةلسياسة و ا إنّ 
أن الواقع عكس إلّا  الإدارة. والسياسة من شأنها دعم وتقوية عمل 84السياسة بصورة تامة

 لك.ذ

                                                             
موازنة"، رسالة ماجستير في القانون العام، الجامعة ، "الرقابة القضائيّة على تنفيذ الالدين عزّ  طلال يلاءإ 84

 .0220الإسلاميّة، لبنان، 
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ر على عملها بصورة سلبية، لا سيما أن يؤثّ  الإدارةفنجد تدخل السلطة السياسية في 
بل في مصلحة السلطة السياسية،  الإدارةلا يصب في مصلحة  الهدف من وراء هذا التدخل

 فينعكس هذا التدخل في عدة صور أبرزها:

 : التدخل في تعيين الموظفين 1أ.

 ؛85العامّةلون في تعيين الموظفين في الإدارات زعماء السلطة السياسية يتدخّ  إنّ 
ف من العقوبات لموظّ ل تتبعه حصانة تحمي اوهذا التدخّ  ،اة غالبا لتحقيق مصالح شخصيّ 

 ة التي يرتكبها.التي قد تطاله بسبب المخالفات القانونيّ 

بسبب الموقف السياسي  أخرى  وتارة ،ل تارةا بسبب القرابة والصداقةفنجد هذا التدخّ 
بذلك  اا يطيح بمبدأ الكفاءة، مخالفا والمصالح المتبادلة وكذلك بسبب الانتماء الطائفي، ممّ 

 .ةالقواعد الدستوريّ 

تعيين الشخص في غير مكانه المناسب أي في مكان قد إلى  يل يؤدّ هذا التنقّ  كما أنّ 
عدم إلى  ضافةبالإ ،مكانه المناسب ا يعني سلب شخصممّ  ،عن اختصاصه ايكون بعيدا 

هذا الأمر مخالف لقواعد الجدارة  .ة على النحو المطلوب والمنتجإتمام الواجبات الإداريّ 
 .العامّةل في هدر الأموال ه المخالفة والتوظيفات العشوائية تتمثّ ، ونتيجة هذ86والاستحقاق

 

                                                             
ا إلى المادة  85 تاريخ  220من المرسوم الاشتراعي رقم  14إن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات استنادا

 نت تعيين وترفيع بعض الأشخاص خلافاا )أي مجلس الخدمة المدنية الذي اعتبر، والتي تضمّ 20/6/2153
مجلس  (، نرى أنّ 2113 عام هذه القرارات مخالفة للأنظمة والقوانين، )تقرير مجلس الخدمة المدنية أنّ 

 المبدأ أن لا تخالف هذه القرارات القوانين والأنظمة. ع في استعمال هذه المادة، لأنّ الوزراء يتوسّ 
لخدمة المدنية مراعاة قضى بتكليف مجلس ا 04/4/2113تاريخ  -24هناك قرار لمجلس الوزراء رقم  86

مبدأ التوازن الطائفي في جميع حالات التعاقد واستخدام الأجراء. وقد أشار تقرير مجلس الخدمة المدنية لعام 
واعتبرها  ،ة في تحديد شروط التعيين على حساب الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرصإلى الشخصانيّ  2113

الخدمة المدنية، منشور في الجريدة الرسمية  نالعامّة )تقرير مشائبة من شوائب التي تعتري تنظيم الإدارات 
 (.2114حزيران  03تاريخ  05ملحق للعدد 
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 عدم تطبيق: "من أين لك هذا" 2أ.

ق من مصدر أموال الموظفين وغيرهم مراقبة والتحقّ الإلى  تطبيق هذا القانون يهدف إنّ 
 أي ؛ة أمام القضاء الجزائية المصرفيّ ة تقتضي برفع السريّ من الأشخاص. والقاعدة الدوليّ 

احترام هذه القاعدة  ه في لبنان لا يتمّ أنّ إلّا  ة عسكرية كانت أم مدنية،أمام السلطات الجزائيّ 
 ة.حماية الأموال العموميّ إلى  كغيرها من القواعد التي تهدف

ة لا تعكس العديد من الموظفين ذوي الراتب المتواضع يعيشون حياة رفاهيّ  هناكف
تخاذ إجراءات لطلب لاوالدولة  الإدارةيجب أن يدفع بوهذا الأمر  ،واقعهم المادي الحقيقي

من جانب  اتقاعسا  أنّ إلّا  من تدور حول مصدر أمواله الشبهات، ة عن حساب كلّ رفع السريّ 
وبالتالي هدر هذه  ،ةر على اختلاس الأموال العموميّ ساعد في التستّ  87السلطات المختصة

 الأموال.

 الفساد . ب

 وتشمل كلّ  ،ةبوجود المجتمعات والأنظمة السياسيّ إنّ الفساد ظاهرة قديمة، وجدت 
ة. ويخرق النظام المحلي القطاعات وطبقات المجتمع، قبل أن تغدو اليوم ظاهرة عالميّ 

التي يقوم عليها نظام الدولة. فتكمن أكبر مخاطرة في  يّةساسالأوالدولي، ويضرب المرتكزات 
أنواع الفساد الأخرى، فهو خطر  كلّ  تقويض النظام السياسي، بحيث يُنتج الفساد السياسي

سيادة القانون عبر تغطيته مجموعة و الحكم الرشيد، و ة، الشفافيّ و ة، د الديمقراطيّ جسيم يهدّ 
ة واسعة من الممارسات الفاسدة، يقوّض قاعدة المساواة بين المواطنين حيث تغدو شرعيّ 

 ة الثروة.السلطة مشروطة بكميّ 

ة لهدر الأموال العموميّ  اواسعا  ابحيث يفتح بابا  ،ري والماليوهذا الفساد يشوّه العمل الإدا
الأحزاب إلى  مشروعة. ولا يستثنى من الفساد النافذون المنتمون الغير من خلال الممارسات 

 ة.لتأمين المصالح الشخصيّ  العامّة الإدارةر ة التي تسخّ ارات السياسيّ والتيّ 

                                                             
 .2146، بيروت، تهريب الأموال والسرية المصرفية: دراسة في القانون المقارن د. نعيم مغبغب،  87
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هذه الظاهرة ناتجة عن أسباب كثيرة ، و د بشكل واسعتنتشر ظاهرة الفسا ،وفي لبنان
 منها:

تقاسم السلطة بين الميليشيات إلى  تة التي أدّ بنية الدولة بعد الحرب الأهليّ  -1
عن  اهذه الظاهرة لم تكن غائبة كليا  أنّ إلى  شارةة، مع الإوالأحزاب السياسيّ 

 لبنان قبل الحرب الأهلية، إنما كانت بحجم أقل.
ما لا سيّ  العامّةات على المؤسسّ  ارة المفروضة قانونا خّ غياب الرقابة المسبقة والمؤ  -2

ة كالتفتيش المركزي وديوان المحاسبة منها، وشلل المؤسسات الرقابيّ  ماليّةال
 والتفتيش القضائي.

، والإكثار من التعيين عن طريق مخالفة القواعد المعتمدة في القطاع العامّ  -3
المعايير المنصوص عنها في لى إ وما يُسمى "بالفاتورة" دون الخضوع ،التعاقد

وسائر قوانين الموظفين في  51/220قانون الموظفين المرسوم الاشتراعي 
 .العامّةالمؤسسات 

للنافذين  نين إرضاءا جراء المعيّ بالرواتب بسبب العدد الكبير من الأُ  الإدارةإرهاق  -4
لتثبيت ي اعتصامات وإضرابات للمطالبة بامين على مفاصل الدولة. ما يؤدّ والقيّ 

غير الممارسات إلى  فر والموظّ يبالتالي لجوء الأج ،ورفع الأجور والتعويضات
سببه ضعف  في الحقيقة لكن ،مشروعة بسبب ضعف الرواتب في اعتقادهال

 ه الوطني والأخلاقي.حسّ 
 

 ةنواعها الثلاثا الرقابة بأهقات التي تواجهالمعوّ  -2
: التسلسليّة، والإداريّة، ابة بأنواعها الثلاثةهذه الرق التي تعيق كلّ  يّةساسالأالمشاكل  إنّ 

 والماليّة يعدّ سبباا رئيسيًّا في عجز الموازنة العامّة: منها:

 ةعلى صعيد الرقابة التسلسليّ  . أ

في لبنان، فالرئيس الذي يعتبر عماد هذه الرقابة  اواقع هذه الرقابة ضعيف جدًّ  نّ إ
عدة إلى  فين العاملين. وهذا الأمر مردّهلموظّ لدوره الرقابي، لا يمارس الرقابة على ا انظرا 
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الرئيس قادر على  أنّ أو  عدم كفاءة الرئيس لممارسة هذا الدور،أو  أبرزها الإهمال أسباب
الوطني السليم والقيادة الوظيفية  الحسّ  ليس لديه ممارسة الرقابة على الموظفين، لكن

 وبالتالي تراه يتهاون مع الموظفين. ،الصحيحة

ل ما يتمثّ  امستشري في الإدارات، وغالبا الهذه الأسباب، هو الفساد  لأسوأ من كلّ ا لكنّ 
طلب المال من ل ن يلجأ الموظفو ما  اهذا الفساد بصورة الرشوة الذي يلتمسها الموظف، فغالبا 

 من ثمّ  ،ر بضعة أشهر تتأخّ وإلاّ  ،لتصبح نافذة ؛أصحاب المعاملات بغير ذي وجه حقّ 
لا يستطيع الرئيس  ،وبالتالي .قد تكون الحالة معكوسةأو  مرؤوسهيقتسم هذا المال مع 

في  اه هو من يخالف الأنظمة والقوانين، وهذا السبب هو الأكثر انتشارا ممارسة الرقابة لأنّ 
 .88داراتالإ

الرئيس يعيش  لأنّ  اة، نظرا ة الرقابة التسلسليّ أهميّ إلى  وقد أشار رئيس التفتيش المركزي 
، خلال الدوام الرسمي للوظيفة لذلك على الأقلّ  اساعات يوميًّ  ستّ ل 89مع مرؤوسيه أكثر

مشروعة التي تُرتكب من قبل الغير ر من غيره من اكتشاف الممارسات نة أكثيكون على بيّ 
هذا الرئيس لا يقوم  أنّ إلّا  ،الموظفين لعملهم أداءفي  عمليّةالموظفين، وكشف الثغرات ال

 ت الرقابة، ولذلك هذه الرقابة شبه معطّلة.بواجباته ولا يتعاون مع هيئا

ها لا تكفي وحدها لتحقيق رقابة فعّالة على تنفيذ أنّ إلّا  ة هذه الرقابة،ورغم أهميّ 
لمعاونة هذا النوع من الرقابة  ماليّةاللذلك أنشأت أجهزة متخصّصة بشؤون الرقابة  ،الموازنة

، وجهاز التفتيش المالي التابع لرئاسة يّةمالالوهي: جهاز مراقبة عقد النفقات التابع لوزارة 
 مجلس الوزراء.

 

 

                                                             
لمستوى الشعبي والرسمي ظاهرة الرشوة أصبحت على ا بأنّ  2114التفتيش المركزي في تقريره لعام  يقرّ  88

 .(2115آب  32تاريخ  35العدد  0)انظر التقرير منشور في الجريدة الرسمية ملحق خاص رقم 
 .2115مجلة الأحداث العدد التاسع والعشرون، أيار  ،د. حبيش فوزي  مع مقابلة 89
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 ماليّةالعلى صعيد رقابة وزارة  . ب

سات في شؤون الموازنة. فجميع الوزارات والمؤسّ  اجدا  امهمًّ  ادورا  تحتلّ  ماليّةالوزارة  إنّ 
، ماليّةالسة تساهم الدولة في نفقاتها، لها ارتباط وعلاقة بوزارة ، والبلديات، وأي مؤسّ العامّة

ات اللازمة لها بموجب قانون عتمادوذلك لكون هذه الأخيرة هي التي تؤمن صرف الا
، لكن تواجه بعض اأيضا  العامّةتأمين الواردات  ماليّةال. وكما تتولى وزارة العامّةالموازنة 

ابة والرق ،ها على مستوى الرقابة على تنفيذ الوارداتأهمّ  ،رقابتها فعّاليّةالمشاكل التي تعيق 
 على تنفيذ النفقات.

 الرقابة على تنفيذ الواردات: .ج 

المعتمدة في مختلف الدول، مبدأ  ماليّةاله من المبادئ ، إذ إنّ هذه الرقابة تعاني خللاا 
الفصل بين الوظائف الإدارية، والوظائف الحسابية، والغاية من هذا الفصل أن الذي يقرر، 

لهذا المبدأ  اعلى الآخر، ووفقا  ار والمنفذ( يكون مراقبا منهما )المقر  كلاا  لا ينفذ، وبالتالي فإنّ 
 ماليّةالة المعاملات ، باعتبارهم مسؤولين عن صحّ في المحاسبة فين الحقّ يكون للموظّ 

كانت شروط الصرف غير إذا  ة، وملزمين بتدقيقها، والامتناع عن صرف المبالغ،والحسابيّ 
 .91خر، وهكذا يمارس كل منهما رقابة على الآ90مكتملة

من قبل وزارة  هذا الأمر غير مطبق في لبنان، فصرف النفقات في لبنان يتمّ  إلا أنّ 
ة، ويجب أن يقوم بها الصرف تعتبر من العمليات الإداريّ  عمليّة بالرغم من أنّ  ماليّةال

 ة.ون تابعون لمختلف الوزارات والإدارات الرسميّ فون إداريّ موظّ 

للمادة  ا، وفقا اة جدا ات مهمّ لآمر بالصرف صلاحيّ ع منح االمشرّ  ذلك، إنّ إلى  إضافة
بعد إلّا  ه: "لا يجوز إصدار الحوالةعلى أنّ  ة التي تنصّ من قانون المحاسبة العموميّ  40

                                                             
، هيئة القانون لبصرةاجامعة ، ةولالتشريع المالي في الموازنة العامّة للد، الغازي إبراهيم عبد الكريم  90

 .244ص، 2142 والاقتصاد،
، د. مهدي محفوظ، 041-044 ص مرجع سابق، ،دراسة مقارنة -العامّة المالية عواضة، حسن،  91

العلوم المالية، ؛ د. خطار شبلي، 244 ، ص2115، بيروت، علم المالية العامّة، دراسة مقارنة
 .265 ص، 2111 عة صادر،: دار المنشورات الحقوقيّة، مطب، بيروتالموازنة
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، بينما نجد 92فقط" ماليّةالت من انطباق معاملة التصفية على القوانين والأنظمة التثبّ 
قانون المحاسبة العمومية "تصبح المعاملة من  41للمادة  اوفقا  اة جدا صلاحية المحتسب شكليّ 

وأن يعيد  ،وعلى الموظف أن يرفض التأثير ،صالحة للدفع بعد تأثير المحتسب المركزي 
 مصدرها مع بيان أسباب الرفض المنصوص عليها في القانون".إلى  الحوالة

ن ى التثبت ملا تتعدّ التي  اة جدا الفرق بين صلاحيات المحتسب الشكليّ  فإنّ  ،لذلك
في معظم كبير. ف صلاحيات الآمر بالصرف التي لها دور فعّال في الرقابةالأوراق، و 

سلطة التدقيق في إلى  اهاالدفع بل تتعدّ  عمليّةة المحتسب على مهمّ لا تقتصر  ،البلدان
انتزعت من المحتسبين هذه الرقابة الأساسيّة  تها قبل الدفع المادي، لكنّ ة النفقة وقانونيّ صحّ 

من أن تنقل رقابة ديوان  ة، وبدلاا بحيث اقتصرت على رقابة محض شكليّ  ،بالدفع المولجين
ة، ما زالت على المحتسب، ات مهمّ ع بصلاحيّ المحاسبة على الأمر بالصرف، الذي يتمتّ 

 .93اة تماما فباتت الرقابة شكليّ 

عدم ممارسة رقابة فعّالة على تنفيذ إلى  يإن هذه المشاكل من شأنها أن تؤدّ 
 دات.الوار 

 الرقابة على تنفيذ النفقات .د 

قات الصلاحيات التي منحها القانون لمراقب عقد النفقات يعكس بعض المعوّ إنّ واقع 
 التي تجعل من هذه الرقابة غير فعّالة.

في الكثير من الحالات التي لا فات، ففي الواقع، هناك سوء تطبيق لهذه الصلاحيّ 
عقد النفقات دون الحصول على تأشيرة إلى  نفقةيلجأ المرجع الصالح لعقد ال تكون طارئة،

 .94مراقب عقد النفقات، ولا يعرضها على التسوية في مهلة أسبوع

                                                             
 من قانون المحاسبة العمومية. 40انظر المادة  92
المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة كذلك في بحث مقدم إلى  40/43من المرسوم الاشتراعي  56المادة  93

 ة تنظيم ديوان المحاسبة(.)كيفيّ  25 لإنعام البستاني ص 2154معهد الدروس القضائية فرع القضاء المالي 
 .244، صمرجع سابق ،مقارنةعلم المالية العامّة، دراسة هدي محفوظ ، م 94
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 قد فينأحد الموظّ أو  يكون المرجع الصالح لعقد النفقة الوزير ،وفي معظم الأحيان
زير. وبما الو إلى  وتنتقل ،تزول المسؤولية عنه ،وفي هذه الحالة من الوزير. اخطيًّ  اتلقى أمرا 

الشأن السياسي حيث إلى  ل المخالفةلا صلاحية لديوان المحاسبة لمحاكمة الوزراء تتحوّ  هأنّ 
 تهمل.

تعتبر من صلاحيات مراقب عقد  التأشير على معاملات عقد النفقة صلاحية أنّ كما 
قات قابة على مشاريع معاملات النفن مراقب عقد النفقات من الر ه لكي يتمكّ أنّ إلّا  ،النفقات

الأمر الذي يساعده على إجراء  ؛اتعتمادطلاع دائم على حركة الايجب أن يكون على ا
من صلاحيات مراقب  كما أنّ و ة. الة، لذلك أوجب عليه القانون مسك محاسبة إداريّ رقابة فعّ 

شأنه  ،هذا الرأي غير ملزم أنّ إلّا  عقد النفقات إبداء الرأي في المعاملات الخاضعة لتأشيرته،
، اما تهمل وتطرح جانبا  اا يؤخذ بها، وغالبا مختلف آراء أجهزة الرقابة وتقاريرها، قلمّ شأن 

اطلاع  حيات المرجع الصالح لعقد النفقة، ويقتصركانت تتنافى مع صلاإذا  اخصوصا 
جعل لديه خبرة ممّا مراقب عقد النفقات على معاملات النفقات ودراستها بغية التأشير عليها، 

الأخذ برأي  صه في هذا المجال الأمر الذي يجعل من المهمّ تخصّ إلى  ةضافواسعة، بالإ
 مراقب عقد النفقات وتقاريره. 

، أن لا اة سابقا ه من وجهة نظر أخرى، اعتبر رئيس مجلس الخدمة المدنيّ غير أنّ 
، اوافيا  اات العقود تدقيقا لا يدققون في حيثيّ  مراقبي عقد النفقات نّ لرقابة عقد النفقة، إذ إ فعّاليّة

 .95ماليّةالما تستشيرهم في أمورها الإدارات قلّ  كما أنّ 

 على صعيد رقابة التفتيش المالي .ه 

ضمن عدد الأجهزة الرقابية، وهو يمارس هذه  امحوريا  اوأ التفتيش المركزي مركزا يتبّ 
الصلاحية على كافة الأراضي اللبنانية في سبيل ضبط كل مخالفة للأنظمة والقوانين المرعية 

                                                             
 2114، بناء على تكاليف البرنامج السنوي لعام 2114معاملة نفذت خلال عام  63 لقد أجرى التفتيش 95

 (.2114)تقرير التفتيش المالي عام 
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تحسين أساليب العمل إلى  ويضطلع بمهمة التوجيه والإرشاد والمشورة الهادفة ،جراءالإ
 ي عام.إصلاح، فهو جهاز العامّةالإداري وتنسيق الأعمال المشتركة بين الإدارات 

ة الرقابة عمله، فهو مصاب كغيره من أجهز  فعّاليّةلكن يواجه هذا الجهاز مشاكل تعيق 
على إدارات الدولة وبعض مؤسساتها، فلا  ة صلاحياتهوديّ محد :ببعض أوجه الخلل أهمها

لقانون التفتيش المركزي الدخول على الضمان الاجتماعي، ولا على مصرف  اوفقا  يمكنه مثلاا 
والهيئة العليا للإغاثة. فهذا الأمر يعدّ  عماروالإ نماءولا على الإ ،لبنان والريجي ومرفأ بيروت

ة فتغدو بلا سات عند ارتكاب المخالفات القانونيّ المؤسّ ن موظفي هذه مشكلة كبيرة، تحصّ 
 حسيب ولا رقيب.

فالتفتيش المركزي تقتصر صلاحياته  ؛اته مع البلدياتصلاحيّ ى لإكذلك الأمر بالنسبة 
ما  االمخالفات التي يمكن أن تحصل في بلدية ما غالبا  في البلديات مع العلم أنّ على موظّ 

 لذي يصرف الأموال وليس الموظف.ترتكب من قبل المجلس البلدي ا

ما نحن فيه لناحية  ته، لأنّ ا المشكلة الثانية التي يعاني منها هذا الجهاز هي هيكليّ أمّ 
ن فيه، إذ نحارب الفساد وهناك جهاز لا موظفيل كارثة، فكيف عدد المفتشين في الدولة يشكّ 

سة عند هيئة التفتيش كدّ هيئة التفتيش المركزي رئيس مع عضوين، لذلك نجد الملفات ميرأس 
ف، وهناك ألف موظّ  232في الدولة اللبنانية الذي يبلغ عددهم حوالي موظّ  التي ستعاقب كلّ 
عن ملاك التفتيش المركزي،  . هذا فضلاا 232واحد من الـ ى العقوبات لكلّ هيئة واحدة تتولّ 

 حتى اليوم.لم يطرأ عليه أي تعديل و  ،2151حيث أن القانون الذي نحن بصدده صدر عام 
، اليوم اشخصا  245كان ملاك المفتشين  ،فموظّ  5222كان يومها في القطاع العام 

يقومون  امفتشا  42 اوالموجود حاليا  ،245وما زال ملاك التفتيش  ،فألف موظّ  232الملاك 
 ف.ألف موظّ  232بالتفتيش على 

يقومون  اتربويا  امفتشا  02مفتش، هم  42الفساد، فالـ إصلاحالبعد عن  فالواقع بعيد كلّ 
ما هو مالي في  شون عن كلّ يفتّ  اماليا  امفتشا  22و ،مدرسة في لبنان 2452بالتفتيش في 

يفتشون على كل العمل الإداري في إدارات الدولة،  اإداريا  امفتشا  02و ،الدولة اللبنانية
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مهندسان زراعيان لكل و  ،مستشفى حكومي وفي وزارة الصحة 35مفتشان أطباء على و 
وزارة الشؤون إلى  طاع الزراعي في لبنان، صفر مفتش اجتماعي، فلا يمكن الدخولالق
، وثمانية مهندسين مدنيين للتفتيش عن جتماعيّةلمعرفة أي أمر يتعلق بالأمور الا جتماعيّةالا

 ،مهندسين كهرباء 4جميع المخالفات التي تحصل في البناء والمشاريع والبلديات وغيرها، 
ث عن المخالفات في الاتصالات. فهذا هو وضع التفتيش المركزي، الذي مهندسين للبح 4و

 .96تعديل في قانونه وهيكليته بالمجملإلى  يحتاج

 
  

  

                                                             
  .0221آذار  02بتاريخ  مشروع قانون قدمه حبيش جريدة اللواء/ 96
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ةالقسم الثاني: الموازنة    في المرتجى العامّ
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لالفصل  ةالموازنة  ماليّة إصلاح: الأوّ  في لبنان العامّ

ون والواقع في القسم الأوّل، يتناول الفصل الأوّل بين القان بعد عرض الموازنة العامّة
من القسم الثاني إصلاح ماليّة الموازنة العامّة في لبنان، والحلول المقترحة في القانون لسدّ 

 وكيف يمكن الاستفادة منها في المدى القريب. هذا العجز،

لمبحث ال  في القانون العامّةعجز الموازنة  : سدّ الأوّ

 للدولة العامّةالعام كآلية من آليات علاج عجز الموازنة  نفاقترشيد الإ : ولىالأ الفقرة 

عـلاج عجـز الطرق المسـتعملة فـي تخفـيض و  رزالعام مـن أب نفاقيعتبـر ترشـيد الإ
إلى  في موازنتها م هذه الأخيرة عند مواجهتها لعجز حادّ للدولـة، لذلك تقو  العامّةالموازنـة 

  .تهن حدّ ترشيد نفقاتها للتخفيف م

 العام نفاقتعريف ترشيد الإ  -1

تحقيق أكبر نفع للأفراد بواسطة زيادة كفـاءة هـذا ه "العام على أنّ  نفاقيعرف ترشيد الإ 
أعلى درجة ممكنة والقضاء على جميع أوجـه الإسراف والتبذير ومحاولة تحقيق إلى  نفاقالإ

 .97الموارد المالية للدولة"ن تدبيره من وأقصى ما يمك العامّةات التـوازن بـين النفق

مـن أجـل  العامّةتوجيـه النفقـات " ها علـى أن ـّالعام أيضا  نفاقـا ترشـيد الإويعـرف أيضا  
ـا لمنظـور شـامل وعـام لمجمـوع حاجـات المجتمـع زيـادة حجـم ونـوع النفـع العـام بتوزيعهـا وفقا 

ا عن التبذير والإسراف وإهدار هميـة بعيدا ـات واضـحة الأـا لأولويّ وفقا  ،والعمـل علـى إشـباعها
 .98"من التكلفة وذلك بأدنى حدّ  ،ةالأموال العموميّ 

                                                             
 . 420ص  مرجع سابق،، المالية العامّةواضة، حسن ع  97
ص  لا. ت،، دار النهضة العربية القاهرة، علم المالية العامّة والتشريع الماليزين العابدين ناصر،   98
40 . 
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ل الأمث العام هـو تحديـد الحـدّ  نفاقف شـامل لترشـيد الإ، يمكن إعطـاء تعريا سـبقوممّ 
ال ب إهدار الأمو وتجنّ  العامّةعلـى الرشادة في عملية صرف النفقات  عتمادالعام والا نفاقللإ

 ة.المرجوّ  هدافوبالتالي تحقيق الأ ،العمومية

 العام نفاقضوابط ترشيد الإ  -2

 :99هاالعام وأهمّ  نفاقهناك العديد من الضوابط التي تحكم عملية ترشيد الإ 

 الابتعاد عن الإسراف والتبذير .أ 

ة ي ـّهـو التبـذير والإسـراف فـي عمل العـامّ  نفاقة لتزايـد الإـه مـن الأسـباب الرئيسـيّ إنّ  
العـام مـع المبـالغ المصـروفة  نفاق، ويظهـر لنـا ذلـك عنـدما لا يتعـادل نفـع الإالعـامّ  نفاقالإ

عـن  ينتجف، العـام نفاقحيـث تتنـافى هـذه الحالـة مـع قاعـدة مـن القواعـد الرئيسـية للإ، عليـه
وبالتـالي تبديـد  ،ـة للدولــةـوال العموميّ أبرزهـا إهـدار الأم ؛العديــد مـن الآثـار السـلبية هـذه الحالـة

ومـن جانـب  .ـلت عليـه الدولـة عـن طريـق الضـرائبوالـذي تحصّ  ،جـزء مـن دخـل الأفـراد
 وذلـك لأنّ  ،الضـريبي التهرّبي ظـاهرة تفش ـّإلى  العـام نفاقي التمـادي فـي الإدّ يـؤ  ،آخـر

 ،ون لـديهم فكـرة سـلبية حـول دفـع الضـرائب وتوجيههـان بـدفع الضـرائب تكـيفـن والمكلّ يلـالمموّ 
 ومـن أهـم الآثـار السـلبية الأخـرى والخطيـرة هـي إضـعاف الثقـة فـي مالية الدولة

  العامّةتحديد حجم أمثل للنفقات  .ب 

يعتبـر الحجـم الأمثـل للنفقـات هـو الحجـم الـذي يسـمح بتحقيـق أكبـر مسـتوى مـن 
ولكن بشرط أن يراعي ما يمكن تحصيله من الموارد المالية  ،كبـر عـدد مـن الأفـرادالرفاهيـة لأ

 . للدولة

ر يجب أن تتوفّ  ،العامّةومن أجل الوصول لتحديد الحجم الأمثل للنفقات  ،لذلك
 العناصر الآتية:

                                                             
، مطبعة جامعة النيلين، الخرطوم، المالية العامّة والمالية العامّة الإسلاميةإبراهيم أحمد عبد الله،  99

 .40 ص ،2116
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 . زيادة الدخل الوطني -
 طريقة توزيع الدخل الوطني على أفراد المجتمع. -
مـا ارتفـع مجتمـع ترتفـع كلّ  الرفاهيـة فـي أيّ  حظ أنّ ليُ فـ ة.لدولالموارد المالية ل -

ي توزيع الدخل الوطني صـت درجـة التفـاوت فـمـا تقلّ وكلّ  ،ـط دخـل الفـرد الحقيقـيمتوسّ 
  د.بين الأفرا

 العام  نفاقفرض رقابة على الإ  .ج 

لـذلك ، العـام فاقنالة في عمليـة ترشـيد الإيعتبر جانب الرقابة من أهم العناصر الفعّ 
العديـد مـن الأطـراف مـن أجـل السـهر  اوتقـوم بـه ،الدولـة قـة فـي كـلّ هـذه العمليـة مطبّ  نّ فإ

ظهرت ففـي أوجههـا بشـكل يضـمن تحقيق أقصى نفع عام،  العامّةعلـى صـرف النفقـات 
فـي صـرفه وحسن  العـام مـن أجـل الاقتصـاد نفاقالضرورة لرقابة حازمة ودقيقـة علـى الإ

 . 100وجوه الاستغلال استغلاله في أحسن

 العام نفاقة ترشيد الإ ها عمليّ المجالات التي تخصّ  أهمّ  -3

 :101منها العام نفاقها عملية ترشيد الإهناك العديد من البنود التي تمسّ  

 ترشيد الرواتب والأجور .أ 

النفقـات  إجماليبيـرة مـن ـة كيعتبـر بنـد الرواتـب والأجـور مـن البنـود التـي تأخـذ حصّ  
ـة ترشـيد هـذا البنـد سـوف يسـاهم بصـورة كبيـرة فـي تقلـيص عجـز عمليّ  ، لـذلك فـإنّ العامّة

  .يّ وانخفـاض مسـتوى الطلـب الكل ـّ ،للدولـة العامّةالموازنـة 

 يلي: العام في هذا البند كما نفاقويتم ترشيد الإ

 الوظائف الزائدة عن اللزوم. ة تلكإلغاء الوظائف الشاغرة خاصّ   -

                                                             
أثـر السياسـات الماليـة الشـريية فـي تحقيـق التـوازن المـالي العـام فـي الدولـة محمـد حلمـي الطـوابي،  100

 . 242 ، ص0224، دار الفكـر الجـامعي، الإسكندرية، الحديثـة، دراسـة مقارنـة
 .422، ص مرجع سابق، أصول الموازنة العامّةمحمد شاكر عصفور،  101
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القيام بإعادة توزيع الموظفين والوظائف بين الأجهزة الحكومية والإدارات  -
 والأقسام على حسب الحاجة فيها.

والتي من شأنها التقليل من عـدد  ،ستعانة بالآلات والأجهزة الحديثةالا -
 وتكـون بديلـة لهـم وأكثـر كفـاءة فـي العمل. ،العـاملين
 الموظفين في الإدارات الحكومية. عدادأ تخفيض  -
 تخفيض رواتب وأجور العاملين والموظفين في الإدارات الحكومية. -
 

 ستثماريةترشيد النفقات الا .ب 
ا فــي التنميـة ا بارزا ي تلعـب دورا الاسـتثمارية مـن النفقات الت العامّةات تعتبر النفق 
إجـراء لترشـيد  فكـلّ  .ةت البنيـة التحتي ـّمجـالاإلى  توجيهها ا عندما يتمّ خصوصا ، ةاديّ الاقتص

 على إنتاجيتـه.أو  العام الاستثماري  نفاقى معـدل الإيـؤثر عللا يجـب أن ام الع نفاقالإ
 ة ترشيد النفقات التشغيليّ  .ج 

ة ما عليها في ترشيد النفقات التشغيليّ  عتمادية التي يجب الاساسالنقاط الأ من أهمّ 
 يلي:

ثانويـة وغيــر هامـة  والتـي تكـون  ،ـةرة للأجهــزة الحكوميّ ـاني المـؤجّ الاسـتغناء عـن المب -
 .ــية للدولةساسلأعمـال الأإلى ابالنسـبة 

مسـتوى،  أقـلّ إلى  ة تخفـيض إيجـارات المبـاني التـي تسـتأجرها الدولـةالبحث عن كيفي ـّ -
 .ودراسـة إيجـاد بـدائل أخـرى بتكاليف أقلّ 

 العام  اقنفتخفيض الإ  سياسات -4

والتـي  ،ـةيّ نفاقة للسياسـة الإالأدوات الرئيسـيّ  العـام مـن أهـمّ  نفاقيعتبـر تخفـيض الإ
ـات آليّ  ة مـن أهـمّ للدولـة، وتعتبـر هـذه الآلي ـّ العامّةتسـتخدمها الدولـة لمعالجـة عجز الموازنة 

 هـذا المـنهج يعتبـر أنّ  لأنّ  ؛ـينكماشللدولـة فـي ضـوء المـنهج الا العامّةعـلاج عجـز الموازنـة 
ل الدولـة فـي الحياة للدولـة يكمـن فـي زيـادة تـدخّ  العامّةالسـبب الرئيسـي لعجـز الموازنـة 

 .ة ضوابطأيّ  ا دون هونموّ  العامّةزيادة حجم النفقات إلى  ىوهو ما أدّ  ،ةالاقتصاديّ 
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ل علاج عجز الموازنة العام من أج نفاقمن أهم السياسات التي ترمي لتخفيض الإو
 :102يلي للدولة ما العامّة

 تخفيض النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي .أ 

 العامّةتعتبر النفقات التحويلية الاجتماعية من أبرز النفقات التي تثقل كاهل الموازنة  
ـوم بـد أن تق للدولة لا العامّةلذلك عند وقوع الدولة في مشكلة العجز في الموازنة ، للدولة

 ة.ة الضروريّ لـق بـدعم أسعار السلع التموينيّ ـا مـا تعّ ة خصوصّ بتخفـيض النفقـات التحويلي ـّ

 قتصاديص من الدعم الاالتخلّ  .ب 

يعتبـر وجـود مؤسسـات اقتصـادية تابعـة للدولـة وتحقيقهـا لخسـائر كبيـرة ومتتاليـة مـن  
هـة لهـذه المؤسسـات ا للنفقـات الموجّ را أبـرز الأسـباب الرئيسـية لتفـاقم عجـز الموازنـة نظـ

الحلول لتخفيض عجز  سـات مـن أهمّ ص مـن دعـم هـذه المؤسّ بحيـث يعتبـر الـتخلّ ، الفاشـلة
 الموازنة.

 الضغط على النفقات الموجهة للصحة والتعليم .ج 

فهـي  ؛ـاتعتبـر النفقـات الموجهـة لقطـاع الصـحة وقطـاع التعلـيم مـن أكبـر النفقـات حجما  
لمجــال أمــام القطــاع ل افســاحا إبـد للدولـة و  لـذلك لا ،العـام نفاقتمثـل نسـبة كبيـرة مـن الإ

وبالتــالي يخفــف العبء على ميزانية الدولة جراء  ،الخــاص كــي يســتثمر فــي هــذا القطــاع
 .الأموال الكبيرة التي تصرف على قطاع الصحة وقطاع التعليم

 ياسة الدولة تجاه التوظيفتغيير س .د 

هـة لتغطيـة الأجـور والرواتـب مـن أبـرز الأسـباب التـي تلـتهم تعتبـر النفقـات الموجّ  
ة محكمة من أجل تخفيض من وضع سياسة توظيفيّ  بـدّ  لـذلك لا ،المـوارد الماليـة للدولـة

 . نفقات الأجـور والمرتبـات
                                                             

علاج عجز الموازنة العامّة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي ؛ نفجار العجزازكي، رمزي،  نظر:ا 102
 . 262 - 251ص ، 0222عة والنشر والتوزيع، سوريا، ، دار المدى للطباوالمنهج التنموي 
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بـالمجتمع مــن جهـة أي  ة محكمـة لا تضـرّ يّ مـن وضـع سياسـة تشـغيل بـدّ  لا ،لـذا 
 .ا علـى التـوازن المــالي للدولـة مـن جهــة أخرى ولا تــنعكس سـلبا  ،امتصـاص البطالـة

 للدولة العامّةفي علاج عجز الموازنة  العامّةالفقرة الثانية: دور الإيرادات 

الوسـائل المسـتخدمة فـي  ن أهـمّ للدولـة مـ العامّةيعتبر اللجوء للتأثير فـي الإيـرادات  
الأدوات  مـن أهـمّ  العامّةللدولـة، بحيـث تعتبـر الإيـرادات  العامّةعـلاج عجـز الموازنـة 

الة وذلـك لمـا لهـا من تأثيرات مباشرة وفعّ  ،العامّةالمسـتخدمة لعـلاج العجـز فـي الموازنـة 
ات اسـتعمال الإيـرادات وتختلـف آلي ـّ .امالع نفاقوسريعة في علاج هذا العجز وفي تمويل الإ

ة ة وبـاختلاف حـدّ ختلاف الوضـعية الاقتصـاديّ الإيـرادات المتاحـة للدولـة وبـاختلاف ابـ العامّة
 العجـز الـذي تعـاني منـه الدولـة.

  قتراضللدولة بواسطة الا العامّةتمويل عجز الموازنة  -1

وقـد  ،العامّةمـن أجـل تمويـل عجـز الموازنـة بكل أنواعـه  قتراضالاإلى  تلجأ الحكومة
 . اخارجيًّ أو  ،ـاداخليًّ  قتراضيكـون هـذا الا

 الداخلي قتراضتمويل عجز الموازنة بواسطة الا . أ

فتسـتعمل  ؛للدولـة العامّةمصادر تمويل عجـز الموازنـة  ة من أهمّ القروض الداخليّ  تعدّ  
بحيث تلجأ إليها الدولة عنـد عجـز ، م على وجه التحديدالعا نفاقرات وتمويـل الإلتعبئـة المـدخّ 

 العامّةوتعـرف القـروض  ،العامّةالمتزايـد فـي النفقـات  ة عـن تغطيـة النمـوّ السياسـة الضـريبيّ 
وتكون الجهات  ،هـا مجموعـة الأمـوال المقترضـة مـن قبـل الحكومـةبالـدين العـام الـداخلي، بأنّ 

، ة والجهـاز المصـرفية غيـر المصـرفيّ الجمهـور والمؤسسـات المالي ـّ لة فـيالمقرضة ممثّ 
لـة فـي سـندات الخزينـة القـروض الداخليـة بواسـطة أدوات الـدين العـام الممثّ إلى  ويعتبـر اللجـوء

 .العامّةة لتمويـل عجـز الموازنـة مـن الأسـاليب الرئيسـيّ 
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 إضافةفائض السيولة ومدى الثقة بالحكومة،  رفنجـاح هـذه القـروض يعتمـد علـى توفّ 
للمحافظة على أموال مدى قدرة الدولـة علـى المحافظـة علـى القـيم الحقيقيـة للقـروض إلى 

 .قرضالشخص الم

 الخارجي قتراضعن طريق الا العامّةتمويل عجز الموازنة  . ب

ل الداخليــة بمــا فيهــا عنــدما تعجــز مصــادر التمويــ قتراضتلجــأ الدولــة لهــذا الا 
ـة لتغطيـة تكـون الدولـة بحاجـة لعمـلات أجنبيّ أو  عــن تــوفير التمويــل الضـروري، قتراضالا

ه هــو الســبيل الوحيــد لعــلاج وتمويــل هــذا العجــز، فهــو عبــارة لأن ــّ؛ عجـز ميـزان مـدفوعاتها
ـة كصـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي ـة الدوليّ سـات الماليّ عــن عقــد يــربط الدولــة مــع المؤسّ 

 .ـة بحيـث يكـون هـذا العقـد بالعملات الأجنبيةـا المؤسسـات الإقليميّ وأيضا 

 ،للدولـة العامّةيـل عجـز الموازنـة ة لتمو فيعتبـر هـذا النـوع مـن الأدوات غيــر التضـخميّ 
ـة عـن يّ خرات المحلّ وذلـك عنـد قصـور المـدّ ، ةبـالعملات الأجنبي ـّ نفقـات الدولــة ويسـتعمل لسـدّ 

ومنـه  ،ة جديـدة للدولـةة شرائيّ ر هـذه القروض قوّ فتـوفّ ، العامّةبـات حاجـات النفقـات تـوفير متطلّ 
رد الموا ومنـه زيادة ،ـةزيـادة الثـروة الوطنيّ إلى  يوهـو مـا يـؤدّ  ،ـة المـوارد الاقتصـاديةزيـادة كميّ 

 .103الاقتصادية المتاحة للاستعمال

لــدول التــي تلجــأ ى الإــف الكثيــر بالنســبة يكلّ  قتراضهــذا النــوع مــن الا نّ ويجدر الإشارة إلى أ
 . ة الخارجيةثقل المديونيّ وي ،إليــه

 :104ة إلىوبشكل عام تقسم مصادر القروض الخارجيّ 

 ةوأسواق المال الدوليّ  : القروض من البنوك التجاريةأوّلاا 

 ةة الرسميّ : القروض الحكوميّ ثانياا
                                                             

، ص لا. ت، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية، مبادئ الاقتصاد العامحامد دزار،  103
344. 

ة للـدول النامية الأسـباب ة الخارجيفـخ المديونيّ صاحب، سعود علـي محمـد،  ام هيثمعج 104
  .45، ص 0226 التوزيـع، الأردن،نـدي للنشـر و ، دار الكسـتراتيجياتوالإ
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 مثل صـندوق النقـد الـدولي والبنك الدولي ،: القروض من المنظمات الدوليةثالثاا

 للدولة بواسطة الإصدار النقدي الجديد العامّةتمويل عجز الموازنة  -2

 ،للدولــة العامّةالموازنــة  يعتبــر الإصــدار النقــدي الجديــد كأســلوب لتمويــل عجــز 
 تعـدّ  يفهـذه السياسـة التـ، ـدون تغطيـةمن ن النقـود ة مـــة إضـافيّ وذلــك عــن طريــق خلــق كميّ 

 نفاقا هـي زيـادة تسـتهدف بهـا الدولــة تمويــل الزيــادة فــي الإميًّ  تضـخّ تمـويلاا أو   بـالعجزتمـويلاا 
 .ــا فــي الأسعاررتفاعا اــود الجديــدة غيــر المغطــاة ب علــى إصــدار النقه يترت ــّلأن ــّ ؛الحكــومي

ا لمـا لهـذه الطريقـة ونظـرا ، تهـا علـى حسـب مرونـة الجهـاز الإنتـاجيوهذه الضغوط تتفـاوت قوّ 
يـل عجـز ة تمو ا مـا تلجـأ إليهـا فـي عملي ـّالـدول نـادرا  فـإنّ  ،ة علـى الاقتصـادمـن آثـار سـلبيّ 

 .العامّةالموازنـة 

 للدولة بواسطة الضرائب العامّةالفقرة الثالثة: تمويل عجز الموازنة 

وتعتبر السياسة الضريبية من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لتمويل عجز الموازنة 
 استحداث أنواع جديدة من الضرائب.أو  سواء برفع نسب ضرائب معينة ،العامّة

 ب المباشرة في تمويل العجزاستخدام الضرائ -1

لكي تستعمل حصيلتها  ؛يمكن للدولة أن تؤثر في العديد من نسب الضرائب المباشرة 
ر ومن أبرز هذه الضرائب المباشرة التي يمكن للدولة أن تؤثّ  ،العامّةفي تمويل عجز الموازنة 

 :105فيها ما يلي

 الضرائب على أرباح رؤو  الأموال .أ 

ة ق عوائد ماليّ الضرائب التي تحقّ  رؤوس الأموال من أهمّ  تعتبر الضريبة على أرباح
 ا على الأفرادا كبيرا ها تمارس ضغطا  لأنّ ا سهلاا وزيادة نسبتها ليس أمرا ، معتبرة لخزينة الدولة

 .عتباراتة نسبة هذه الضريبة الكثير من الالذلك تراعي في زياد ا،كان سعرها مرتفعا إذا 
                                                             

 ص ،الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامّة في العالم الثالثرمزي زكي،  :انظر 105
 .344مرجع سابق، ص  ربي،ي حسن المغبراهيم متولّ إ؛ 033
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 ةالضرائب العقاريّ  .ب 

ولا  ،جبايتها سهلة عتبار أنّ اوذلك ب ،ةة العقاريّ فعيل الإيرادات الضريبيّ من ت لا بدّ  
فرض  أنّ  العامّةة يرى الكثير من علماء الماليّ  ،وبالتالي .يشعر الأفراد بعبء هذه الضريبة

ة تلك العقارات الموجودة في المدن يمكن أن تساهم بشكل وخاصّ  ،ضريبة على العقارات
 .للدولة العامّةموازنة ال في معالجة عجز الفعّ 

 الضرائب على التركات  .ج 

لة على الدخل بحيث تفرض هذه الضريبة على ا بالضريبة المؤجّ وهي تعرف أيضا 
تفرض على نصيب الفرد من التركة، ولكن تعتبر حصيلة هذا النوع من أو  ،التركة إجمالي

شكل كبير في لذلك لا تعتمد عليها الدول ب ،الضرائب ضعيفة بسبب عدم ثبات حصيلتها
 .تمويل عجز موازنتها

 الضرائب على الدخل .د 

تعمل الضريبة على الدخل على خفض مقدار الدخل الصافي من العمل الذي يقوم  
ل إيرادات عالية لموازنة الضرائب التي تمثّ  به الأفراد، وتعتبر الضريبة على الدخل من أهمّ 

من  التهرّبوعدم قدرة الأفراد من  ،ةتها لطبقة واسعة من الأفراد من جهالدولة بسبب شموليّ 
استخدامها  تمّ إذا و  .ة للدولةدفعها، لذلك تعتبر هذه الضرائب من أبرز المداخيل الماليّ 

 العامّةواستغلالها بشكل سليم وصحيح سوف تساهم بشكل كبير في تمويل عجز الموازنة 
  .للدولة

 استعمال الضرائب غير المباشرة في تمويل العجز -2

لدولة ما الضرائب غير المباشرة التي تساهم في تمويل عجز الميزانية لومن أهم 
 :106يلي

                                                             
مرجع  ،الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامّة في العالم الثالثرمزي زكي،  انظر: 106

 .212ص  ، مرجع سابق،انفجار العجز رمزي زكي،؛ 050، ص سابق



90 
 

 ضرائب الإنتاج .أ 
 الضرائب الجمركية  .ب 

وتكتسي هذه الضرائب أهمية بارزة في تمويل الموازنة لمرونتها واتساع نطاقها 
تمويل عجز الموازنة إلى لذلك تعتبر حصيلة هذه الضرائب حصيلة هامة بالنسبة  ،اخصوصا 

 .للدولة عامّةال

 الضريبة على القيمة المضافة .ج 

الاختيار  تمّ إذا  اوخصوصا  ،ة حصيلتهاالضريبة على القيمة المضافة بوفر وتتميز  
 . تحصيلهاد لنسبتها وطرق جبايتها و الجيّ 

للدولة  بدّ  لا ،هاأهدافجل نجاح السياسة الضريبية في تحقيق مهامها و أمن  ،وبالتالي
نها من الصرامة ة تمكّ على أسس وقواعد سليمة وقويّ  ام ضريبي مبنيّ أن تقوم ببناء هيكل ونظ

الضريبي  التهرّبة ومكافحة في تطبيق القوانين والسهر على جباية مختلف الإيرادات الضريبيّ 
 ة.ة الضريبة في الحياة الاقتصاديّ وتوعية الأفراد بمدى وأهميّ 
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  القريب في المدى العامّةعجز الموازنة  المبحث الثاني: سدّ 

ية تطبق إصلاحيجاد خطة إتستدعي ضرورة  اسبابا أفي لبنان  العامّةلعجز الموازنة  نّ إ
ركان لأ صعدة. ولا بدّ وتداعياته على كافة الألمعالجة الوضع المالي ، في المنظور القريب

  .سباب المؤدية لهذا العجزالأ لّ حات لإصلاحى بن تتجلّ أة هذه الخطّ 

ليس فقط ، ول الغيثأهو  لبنانو  ،ي يقوم عليها النظام الماليوجه الخلل التأ إصلاحف
 . بل لتصحيحها ووضعها على المسار الطبيعي والمستقيم ،العامّةلسد عجز الموازنة 

 :فقرات فيما يليشكل ات على صلاحم هذه الإتقس

 الواردات إصلاح: ولىالأ الفقرة 

النظام  إصلاحن، يفترض الواجب العمل على تحقيقه تحت هذا العنوا صلاحالإإنّ 
 الضربيه ومكافحة التهريب في لبنان.

 النظام الضريبي في لبنان إصلاح -1

 إصلاحلذا فإن  ،لصياغة السياسات الضربية اعمادا  107يشكل النظام الضريبي الفعاّل
ه وجداول أهدافرسمي له  إصلاحووضع مشروع  اسياسيا  االنظام الضريبي يتطلب التزاما 

 . زمني منطقي إطارقابلة للتحقيق ويكون تطبيقه ضمن عماله الواضحة والأ 

، فهنالك قوانين اأساسا  108ه لا يوجد نظام ضريبينّ إفيمكن القول ، ا في لبنانأمّ 
ومن ثم  ،هدافضرائب فقط. فالنظام يفترض وجود الانسجام بين القوانين بحيث تحدد الأ

كنظام منسجم في ، في لبنان "يبئ"النظام الضراو. مجتمعة هدافتشرع القوانين لتحقيق الأ
، مسؤولأو  ت كل واحدة منها لجنةسنّ ، هناك قوانين مبعثرة. اه ونصوصه ليس موجودا أهداف

 .ان نسميها نطاقا أوليس من تنسيق بينها حتى نستطيع 
                                                             

 .00 ص ،لبنان –بيروت  ، 0224ايار أ 21-24 دنىصلاح المالي في الدول العربية والشرق الأالإ  107
  ، العدد التاسع عشر الرائد العربي.2110يار أ، ندوة الرائد: نظام الضرائب في لبنان  108
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دخلت على النصوص القانونية المتعلقة أالكثيرة التي  109التعديلاتوبالرغم من 
الناتج إلى  عن الضريبة يراداتالمتزايد على الإ عتمادلناحية الا، العامّة يراداتالإو بالضريبة 

. الضربية بغلبة لكبيرة للضرائب غير المباشرة يراداتولناحية تركيبة الإ، جماليالمحلي الإ
الخاصة فيما يتعلق بضرائب أو  لضرائب النوعيةعلى اري حصال عتمادجانب الاإلى  هذا

 على حد سواء. نفاقالدخل والإ

أو  النظام الضريبي من الناحية الفنية إصلاحلا مجال للدخول في موضوع  ،لذلك
ن أوط العريضة التي ترى من الضروري والخط العامّةهات بالتوجّ  المبحث كتفييسو ، التقنية

 . صف بها النظام الضريبي في لبنانيتّ 

 لي:ن يعمل النظام الضريبي على تحقيقها على الشكل التاأالتي يجب  هدافقسم الأت

ن تؤمن الضرائب المفروضة في بلد ما أي أ ،110الكفاءة الماليّة :الأوّلالهدف  .أ 
النفقات التي  تلك وليس فقط، ن تقوم بهاأع النفقات التي يجب على الحكومة مجمو 

ن واردات الضرائب أنلاحظه في لبنان وهذا ما ، في فترة زمنية معينة تقوم بها فعلاا 
ومن الممكن في مجال تحسين ، نفقها الحكومة فعلاا لا تكفي لتغطية النفقات التي ت

ن تعدل الضرائب أو  ،ن تفرض جديدةأ، للنظام الضرائبي اللبناني ماليّةالالكفاءة 
 . الحالية
، راضيسعار الأأيبة كالارباح المتاحة من ارتفاع ي ضر مداخيل لا تخضع لأ فهنالك
كما . اريع الري الحكوميةتستفيد من مش يراضي الزراعية التوالأ، ة للبناءالمعدّ 

 ن ترفع معدلات ضريبة الدخل على ذوي الدخل المرتفع.أويمكن 
ر المرتفعة في لبنان ة غيبيّ يفالعدالة الضر  ،111تحقيق العدالة الضربية الهدف الثاني: .ب 

ن العدالة تقضي بالمساواة وشمول جميع المكلفين الذين لهم القدرة على أعلى اعتبار 
ضربية  مثلاا ، ير حاصل في النصوص التشريعية الحاليةمر غوهذا الأ. الدفع

                                                             
 .2114نيسان  04بعاده الاقتصادية والاجتماعية، العدد أالنظام الضريبي في لبنان و   109
 .مرجع سابق، ندوة الرائد  110
  .مرجع سابق ،ندوة الرائد 111
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ن من يحصل على دخل من أ نفي حي، نسبي أساسملاك المبنية موضوعة على الأ
 . سس تصاعديةأراه يدفع ضريبة على تمهنته أو  صناعتهأو  تجارته

ت في و من التفا علق بضرورة الحدّ يت ،112هو هدف اجتماعي الهدف الثالث: .ج 
ذا إو  .ت في الدخل نفسهو د التفارّ مج وليس ،" الناتجة عن الدخلاديّةقتصالا الرفاهية"

 ،مين هذه الغايةأه بعيد كل البعد عن تنّ فإ ،نظام الضرائب اللبنانيإلى  ما نظر
 اثرا أن لنظامنا الضريبي ألتباين في توزيع الدخل. باعتبار وبعيد حتى عن تخفيف ا

كثرها على حاجات ضرورية أيقع و  ،غلب الضرائب غير مباشرةأ كون ، اريا ادانح
، ن هذه الضرائب تصيب الغني والفقير على حد سواءأومع ، كالبنزين والكاز، فعلاا 

 الدخل قلّ إلى  نسبتها زادتإذا  ،ثقل على الفقير منه على الغنيأثرها النسبي أن إف
 نسبتها كلما زاد. تنقصالدخل و 

فمن الضروري ، بالاعتبار خذ الأوضاع الشخصيةأنه لا بد من أإلى ، ضافةبالإ
 أساسيمكن تحديده على  لدخل بعض من الضريبة. وهذا الجدلدنى من اأتحديد حد 

ن هناك من أصحيح  .العامّةالحاصلات غير كافية لتغطية عبء النفقات  نّ أصحيح طالما 
دنى أكحد  الرقملا يمكن اعتبار هذا لكي ، ليرة لبنانية 2522قدرة  خفيضيستفيد من ت

 . شةللمعي

 ،اجتماعيّةو  اقتصاديّةوسيلة لتحقيق غايات  هاباعتبار  ،تفاعل الضريبة :الهدف الرابع .د 
 وتتعلق بالمتطلبات الحقيقية لمختلف القطاعات.

مع الفكرة القائلة  به التجاوب ىعنيُ و  ،113داري هو الهدف الإ :الهدف الخامس .ه 
ماكن أنتقال من عباء الاأ صحاب العلاقة أ وعدم تحميل، باللامركزية واللاحصرية

 . دارات المركزية لتصريف شؤونهم الضربيةالإإلى  بعيدة

، حتى احيانا أضة خرى تتعلق بالنصوص الحالية الغامضة والمتناقأدارية إهناك ناحية 
 تفسيرها. ماليّةالفي الشؤون  نيصعب على الضالعي

                                                             
  مرجع نفسه. 112
  .قمرجع ساب ،ندوة الرائد 113
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ور تستلزم منا مكل هذا لا يجوز وكل هذه الأ، يام العثمانيينأإلى  وهناك قوانين تعود
 . تعديل النصوص وتحديثها وجعلها واضحة

ن تعطي النتائج المرجوة ما لم يكن أه لا يمكن لهذه التوجهات نّ إ ن نقولأ لا بدّ  ختاماا،
جهزة المحاسبة أودفع مستوى ، ضربية بحيث يصبح لديها القدرة والكفاءة دارةلإ إصلاحهناك 

المادي والمعنوي للعنصر  ن خلال تحسين الوضعمإلّا  والمراقبة والجباية. وهذا لا يتم
البشري فيها ورفع كفاءاته العلمية والفنية من جهة، وتأمين المعدات والتجهيزات التقنية 

 ة من ناحية ثانية.تطوّر الم

 الضريبي التهرّبمكافحة   -2

عبر التحايل على  التهرّبهو  الأوّلالشق  :ينشقّ إلى  ينقسم 114الضريبي التهرّب نّ إ
 . شرعيالغير والعمل  عبر الغشّ  التهرّبوالشق الآخر هو ، انيين القائمةالقو 

لا بل يساهم بشكل كبير في عجز  ،النظام الضريبي فعّاليّةمر يضعف من وهذا الأ
 في لبنان. العامّة ماليّةالوضعف ، العامّةالموازنة 

آليات المعالجة قسم فت ،ليهإتبدأ بمعالجة الاسباب المؤدية  الضريبي التهرّبومعالجة 
 على الشكل التالي: يّةساسالأ

 (الضربيةتعديل الموارد القانونية )أو  :المعالجة القانونية .أ 

في بعض القوانين الضربية  ن  هذه الآلية تفرض على الدولة والهيئات المعنية تعديلاا إ
سوية رورة تعديل قانون التضوأهم هذه التعديلات هو ، التهرّبالتي تساهم في حصول هذا 

                                                             
، "آلان بيفاين: مسؤولون يعرقلون مكافحة التهرب الضريبي"المالي والاقتصادي،  معهد باسل فليحان  114

 .0224الجمهورية، 
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شخاص غير الملتزمين للأ 115هذا القانون الذي يعطي. الضربية وموضوع تخفيض الغرامات
 بشكل كامل. مبدفع ضرائبه لحلابدفع الضرائب 

 . ب عبر تشديدهاب والمتهرّ المهرّ  جر حتعديل المواد القانونية التي تإلى ، ضافةبالإ

 الضريبي: التهرّبتفعيل الرقابة على  .ب 

ورة فقط جهزة الدولة كلها، وليست محصأمهمة  الضريبي تعدّ  رّبالتهمكافحة  نّ إحيث 
، فرادلغطاء السياسي عن كل الشركات والأرفع ا 116بمر يتطلّ بمراقب الضرائب. وهذا الأ

جهزة الدولة أعلى كافة المعلومات اللازمة من  الضربية من الحصول الإدارةوضرورة تمكين 
 . زةجهي عرقلة من هذه الأأدون استثناء ودون 

الجمارك اللبنانية  اوتحديدا  ،ةمنية المعنيّ جهزة الأالأ 117ضرورة تحركإلى  ضافةبالإ
 بمساعدة الجيش اللبناني.

 جهزة وزارة المال:أتطوير  .ج 

 118كتوثيق، طرق جديدة تساعد في تحصيل الضرائب اعتمادلا بد للدولة اللبنانية من 
 جانب يتمّ واطنين والمقيمين الأية لجميع المة المركز بيّ يالمعلومات لدى السلطة الضر 

 .119ماليّةالعاملاتهم المصرفية و ماستخدامه في كل 

للمتهربين والمتخلفين عبر  Name and Shameة استخدام آلية ميّ هأ إلى  ضافةبالإ
 الة في معظم دول العالم.نتائج فعّ  ىعطأ جراء فهذا الإ ،علانسمائهم في وسائل الإأنشر 

                                                             
 ،آلان بيفاين: مسؤولون ّعرقلون مكافحة التهرب الضريبي ،المالي والاقتصادي نباسل فليحا معهد 115

 .0224 ،الجمهورية
 "، منشور في جريدةتهرب الضريبي والجمركي في لبنانمكافحة الربعة شروط لنجاح "أ ،الله يمن عبدأ 116

 0221، الديار
 مرجع نفسه. 117
ولاا أمجلة  "، منشور فيالضريبي في لبنان وسبل معالجته بساليب وطرق التهرّ "أ ،كريستين قهوجي 118

 .0202 ،عمالالاقتصاد والأ
 مرجع نفسه. 119
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ر ات التستّ كانيّ مإوجيا البيانات المتسلسلة لخفض لنظام وتكنو  اعتمادكما ويجب 
حصائية إما بينها مع قاعدة يربط الحواسيب ف الشفافية بحيث يتمّ  فعيل دوروت ،التهرّبو 

 .120متلازمة

ي للتهرب أساسه باب وسبب نّ من محاربة الفساد لأ لا بدّ  ،شيء من كلّ  همّ وأ ، اخيرا أ
 .الضريبي

  العام نفاقالإ  إصلاحالفقرة الثانية: 

والزيادة فيها بشكل  العامّةم في لبنان بنية النفقات سباب عجز الموازنة العاأمن  نّ إ
خذ بعين لناحية تخفيض هذه النفقات دون الأه يذهب وأغلب التوجّ  ،الغير منتج وفعّ 

 بنية النفقات ومكافحة الهدر ووقف الدعم الحاصل فيها. إصلاحضرورة ، الاعتبار

، ما يساعد على خفض العجز بصورة حقيقية العامّةالنفقات  إصلاحبرز طرق أ ومن
 يتركز على سدّ  الذي صلاحمحور الإهو  ايضا أ ماليّةالالسياسة  إصلاحلا بل يساعد على 

 .العامّةمنتج في النفقات الغير بواب الهدر والدعم أعادة توجيه إ و 

 العامّةتغيير طريقة توزيع النفقات   -1

 ،بعض ضرورة وضع حد لهذا الازيادويرى ال، في الازديادخذة آ 121العامّةن النفقات إ
ن طريقة توزيع النفقات أ، في حين العامّةيلحق الضرر بالمصلحة  تجاوز هذا الحدّ  نّ لأ

 هم من وضع حد لازديادها.أ  العامّة

نفقات ن تنقص الأو  ،مكنمحد  قصىأإلى  ن تزيد النفقات المنتجةأمن المفيد  ،اذا إ
ثير كل نفقة على الاقتصاد الوطني وعلى الرفاه أمر تهم في الأغير المنتجة، فالم

 .رقامهم من قيمة النفقة بالأأ ثير أهذا الت نّ إذ إ، الاجتماعي

                                                             
 ."،  مرجع سابقعالجتهالضريبي في لبنان وسبل م بساليب وطرق التهرّ "أ120
 23 خبار،جريدة الأ منشور في ،"الإنفاق العام، واختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي"مين صالح، أ 121

 .0202تموز 



97 
 

ن أي أ ،العامّة نفاقها قواعد الإإنفاقن تراعي في أ ةيقتضي على الحكوم ،لذلك
 .العامّةالحكومي المنفعة  نفاقيستهدف الإ

التقليل من ، و الاستثماري  نفاقالاستهلاكي والإ نفاقن الإييز بيممن الت دّ ب لا ،وهنا
ن الدولة لا تسير إذ إ .وليس كله غير منتج ،الاستهلاكي باعتباره غير منتج نفاقبعض الإ

 .اسياسية ايضا أو  اجتماعيّةاعتبارات فقط، بل وفق  ماليّةالو  قتصاديّةا للاعتبارات الاوفقا 

ن يعكس خطة أوزان الاقتصادي والاجتماعي، و التن يحقق أالعام  نفاقللإ لا بدّ ف
. عادة تقييم محقة للقطاع العام والبيانات المتبعة فيهإ مر يفرض هذا الأ ؛اقتصاديّةحكومية و 

والخدمات التي تقدمها وغيرها من  قتصاديّةكما ويعني تحديد حقل تدخل الدولة في الدورة الا
 . "بيضالأحوي على مشاريع من نوع "الفيل القطاعات التي ت

مر جلي في موازنات وهذا الأ ،العام نفاقن الحكومات اللبنانية لا تلتزم بقواعد الإألا إ
 غير المصادق عليها حتى الآن. ماليّةالمشاريع موازناتها وحساباتها أو  الدولة

 وقف الهدر  -2

العام هي مشكلة الهدر التي تارة تكون على شكل دعم  نفاقبرز مشاكل الإأمن 
موال في وتارة على شكل هدر وصرف للأ، طاعات والمؤسسات بصورة غير مجديةلبعض الق

للتطويع  إدارة هذا النظام الذي هو عبارة عن إصلاحفلا بد من  غير موضعها المنتج.
 . للفسادو ، يّةللزبائنو السياسي، 

ه إصلاحفلا بد من  ،اواجتماعيا  استراتيجة، اقتصاديا إبخيارات  هذا النظام غير مربوطو 
 . بلا هدر ايضا أمستحقيه إلى  ل الدعموليص ،عبر مكافحة الهدر

عرض الحلول لتحقيق  ، والتي لا بدّ منللهدر اواسعا  ابرز القطاعات التي تشكل بابا أف
 فيها هي: صلاحالإ
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 القطاع العام .أ 

شكال المنافع والعطاءات أعبر وقف كل ، لا بد من خفض كلفة القطاع العام
وينبغي وقف  ،جتماعيّةمين الصحّي ونفقات الحماية الاأراتب والتما عدا ال، ماتوالتقدّ 

 . العامّة الإدارةوتحديث ، 122كما ورد في بيان الحكومي الوزاري سنوات لالتوظيف لفترة تمتد 

سلاك العسكرية والأ العامّةدارات والمؤسسات ن يشمل الإأوقف التوظيف يجب و 
 ،لنصف عدد المتقاعدين السنوي  امساويا  احقا ن يكون التوظيف والتطويع لاأعلى ، منيةوالأ
 ن تكون هذه الخطوة موازية لخفض العجز الفعلي.أكيد على أالت مع اطبعا 

جور بالرغم من كونها فكرة تخفيض الرواتب والأ د طرحنعنه أإلى  شارةمن الإ لا بدّ 
إلى  واللجوء داراتتفريغ المؤسسات والإإلى  دت هذه السياسةأا ه عمليًّ نّ ، لأ123امرتفعة جدا 

عادة إ و ، الإدارةعادة هيكلة القطاع العام وتفعيل ، كإعلى بكثيرأ التعاقد الذي باتت كلفته 
 . فعّاليّةكثر أقوى و أوارد  همّ أ تنظيم سوق العمل 

 ،عادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية شاملة للعاملينإ من  كما ولا بدّ 
دارات للإى أساسها لعوتحديد الحاجات الوظيفية ، لفوائضوالشواغر وا هانتاجإو  اهإعدادن تبيّ 

 سلاك كافة.والمؤسسات والمجالس والأ

حجم ) 124ت القائم بينهاو ومعالجة التفا إدارة عادة النظر في حجم كلّ إ من  ولا بدّ 
 -كبيرن حجم القوات المسلحة أفي حين  –آلاف موظف  22 – االصفر نسبيا  العامّة الإدارة
 .(ستاذ ومعلمألف أ 54 –لتعليم العام إلى امر بالنسبة وكذلك الأ – آلاف عسكري  222

ديل آلية تعويضات نظمة التقاعد في القطاع العام مع تعأ إصلاحعن ضرورة  فضلاا 
 . نظمة تقاعدية عادلةأقرار مراجع و إنهاية الخدمة و 

                                                             
 ،ستراتيجيةبحاث والدراسات الإوسط للأمركز الشرق الأ ،تخفيض العجز المالي في الموازنة العامّة 122

 .0221لبنان آذار 
 .0224خبار، تشرين جريدة الأ "، منشور فيالإنفاق سيء بحكم التجربةخفض " ،آلان بيفاني 123
 "، مرجع سابق. خفض الإنفاق سيء بحكم التجربة" ،آلان بيفاني 124
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 قطاع الكهرباء: .ب 

برز السبل للعمل على أن عرض م بدّ  لا، العامّةعلى الموازنة  اكبيرا  اثرا أن للكهرباء إ
 ه:إصلاحوالتي تساهم في  ،حل مشاكل هذا القطاع

 .125شبكات النقل لتخفيض الهدر الفني ضرورة تطوير -
 126الشراكة مع القطاع الخاص زيز وتع نظمة فوترة حديثةأتحسين الفوترة من خلال  -

 . يفنّ الغير من الهدر  للحدّ 
 . ا بتشكيل الهيئة الناظمةبدءا  460/0220فيذ قانون تنظيم قطاع الكهرباء نت -
نتاج الطاقة الدائمة والاستفادة من قانون الشراكة مع القطاع إالعمل على معامل  -

ل كلفة، قّ أسرع وقت و أمين الطاقة بأجراء المناسبة لتوالقوانين المرعية الإالخاص 
المدى نتاج في ن البدء بزيادة الإن يقترن هذا العمل بتنفيذ خطة متكاملة تتضمّ أعلى 

 كلفة على الدولة والمواطن. قلّ أسرع وقت و أالقصير ب
خزينة خسائر ضخمة من التي تكبدّ ال 127عادة النظر في سياسة دعم تعرفة الكهرباءإ  -

 . ن ينعكس ذلك على نوعية الخدمة المقدمةأدون 

ير ولا بد من التذك كما، يةبين الكلفة الكبيرة والتعرفة المتدنّ  افرقا  حدثفدعم الكهرباء ي
ن ألذلك يجب  يستفيد بقدر وتيرة استهلاكه للكهرباء، والكلّ ، نه لا يوجد سقف لدعم التعرفةأ

كيلواط/  0222 وبين يستهلك ا/ ساعة شهريا كليواط 222ستهلك يكون هناك فرق بين من ي
 .اشهريا 

 :يجارات المبانيإ .ج 

                                                             
  مرجع سابق. ،تخفيض العجز المالي في الموازنة العامّة 125
  .نفسهمرجع  126
آلان  ؛2/4/0221 بتاريخ خبارجريدة الأ "، منشور فيالعجز المالي والدين العام" ،شربل قرداحي 127

  "، مرجع سابق.خفض الإنفاق سيء بحكم التجربة" ،بيفاني
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ع يان تدُفحكون في كثير من الأ (128)يجاراتد من تفعيل الرقابة على موضوع الإلا ب
وكذلك لا بد من استخدام ، قامةبنية غير صالحة للإأعلى  دمبالغ كبيرة في هذا الصد

 . يجاراتبنية حكومية للحد من نزف الإأراضي شاغرة لتشييد أقارات و ع

 :وقف مزاريب الدعم .د 

فهناك عدد ، هو دعم الجمعيات العامّةوجه الدعم المستنزف للموازنة أبرز أمن  نّ إ
بينما ، مكاناتدنى الإأإلى  ويفتقر ،على رقم العلم والخبر اوجوده ريقتص من الجمعيات

 . 129ماليّةالبعض الآخر فاعل ومؤثر ويحصل على عائدات 

لا بل بالجمعيات التي  ،بسياسيين لا بد من وقف الدعم المقدم لجمعيات ترتبط ،لذلك
من و  ي.ات ضخمة دون مسوغ شرعاعتمادلى وتحصل ع ،سها زوجات المسؤولينأتر 

ن يكون لها دور أسيسها من دون أالهدر في باب الجمعيات التي تم ت الضروري خفض
 مجتمعي.

بط الهدر الحاصل في ضوع من الهدر، لا بد من التفتيش و هذا النإلى  ضافةبالإ
ولا  ،الجمارك صلاحيات استثنائية موظفي يعطي بسبب القانون الذي ،130والمرفأ الجمارك
 قراراتهم.ي شفافية على أيفرض 

                                                             
مجلس  نّ أن اء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة، وتبيّ صحات المباني التي تشغلها دائرة الإيجار إمثلا:  128

قامة. في حين للإ لاعداد، وكان المبنى غير صالحه لا يزال قيد انّ أيجار جديد تبين إالوزراء واقف على عقد 
 دولار للبيع الواحد. 3522بمعدل  لمبنى السابق في منطقة القنطاري عي ليجار التفرّ تواصل دفع الإ

 .مرجع سابق ،)لبنان( تخفيض العجز في الموازنة العامّة
وتعفى  ،سات تقبض الملياراتات ومؤسّ جمعيّ  ،"نسانيةنماء والإلإتحت غطاء ا"الدولة تموّل السياسيين  129
"، من هنا صلاح النظام لا يمرّ إمزاريب الدعم: " ؛0221نيسان  بتاريخ جريدة النهار ، منشور فيسومالر  من

 .0224يلول أ بتاريخ خبارجريدة الأمنشور في 
وتعفى  ،سات تقبض الملياراتات ومؤسّ جمعيّ  ،"نسانيةنماء والإة تموّل السياسيين " تحت غطاء الإلدولا 130

ا، من هن صلاح النظام لا يمرّ إمزاريب الدعم: ؛ "0221نيسان  بتاريخ دة النهارجري ، منشور فيمن الرسوم
 .0224يلول أ بتاريخ خبارجريدة الأ منشور في
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ل القروض يثملت فهي تمتدّ ، هاؤ حصاإن مزاريب الدعم لا يمكن أإلى  شارةالإ من بدّ  لا
لا إ ....والمدارس المجانية، في قطاع الاستثمار وقطاع الخليوي  دعمالالمصرفية المدعومة، 

ي فئات تستفيد أو  ،توجيهه صل مبدأ الدعم بل بكيفيةأوهي لا تتعلق ب ،ن المشكلة واحدةأ
وقطع ، الدعم لتحقيق الغاية المرجوة منه عمليّة عن ضرورة تفعيل الرقابة على ه، فضلاا من

 . الطريق على كل من يحاول الاستفادة من هذا الدعم على حساب المحتاج الحقيقي

 التقني( صلاحالإأو ) الإدارةو  العامّة ماليّةالسس سياسة أ إصلاح :الفقرة الثالثة

ن يكتب أرشيدة وحكيمة لا بد من  إدارةو  ماليّةائمة على سياسة الق العامّةالموازنة  نّ إ
الرشيدة هما  الإدارةو  ماليّةالفالسياسية  باط كبير بينهما.لما يوجد ارت، فعّاليّةلها النجاح وال

 ، وتعمل في كنفهم. العامّةالذي تبنُى عليه الموازنات  ساسالأ

ولكي  سس معينة،أبد من مراعاة  ة لامضبوطة بدقّ  ماليّةاللكن لكي تكون السياسة 
يم ومثقاف لتحقيق النتاتج سل الإدارةهذه  أساسن يكون أرشيدة لا بد  ماليّةال الإدارةتكون 
 .ةالمرجوّ 

 ، هما:الرشيدة الإدارةو  ماليّةالتين للسياسة يأساسركيزتين  ويتمّ عرض

 :العامّة ماليّةالطر أ -1

القوانين ي مجموعة أ، السليم العامّة ماليّةال إطارهي  ساسل لبنة في هذا الأوّ أ
ويسمح مثل هذا  .العامّةسياسية  أهدافجراءات اللازمة لتحقيق والترتيبات المؤسسة والإ

ا واضحة أهدافا بصورة تعكس  على المدى المتوسط العامّةلحكومة بالتخطيط لموازنتها  طارالإ
 بدّ  لا، والمصداقية غائبة كون الرؤية قصيرة المدى، وفي لبنان. ومتناسقة وذات مصداقية

 .لجتوجه متوسط الأ اعتمادمن 

 اأهدافا حيث تلتزم الحكومة ، ة طريق من المدى المتوسططلا بد من رسم خري ،لذلك
المتوقع الناتج المحلي والعجز إلى  يردات نسبةوبحجم الإ، واضحة لما يتعلق بالنفقات اونسبا 
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ن تلتزم الدولة المسار الذي تصفه لنفسها بحيث تعكس موازنتها أفي السنوات المقبلة على 
 .االتي وضعها مسبقا  هدافالسنوية الأ

 أكبر، هميةأ  لها ات التيصلاحوالتركيز على المدى القصير يزيد من صعوبة تنفيذ الإ
وتصميم نظم فعالة ، جور القطاع العامأفي مجالات مثل معالجة ارتفاع  مدّة طولأها ولكنّ 

 . جتماعيّةية الاكحما

والترتيبات ، ماليّةالمن احترام القوانين  ، لا بدّ اما يسل ساسلكي يكون الأ ،كذلك
 قرارها.إفي لبنان السنوية ومناقشتها و  العامّةالموازنة  إعدادالمؤسسية والمهل الزمنية عند 

 . هاإعدادمن  ولا بدّ  ،صدار قطع الحساب الذي هو خطة ضروريةإإلى  ضافةالإب

بدأ شمول الموازنة الغائب عن م لا بد من احترام سليمة ومتوازنة ماليّةبنان سياسة للو 
 يراداتحتى الإأو  من النفقات ان جزءا أحد أعلى  ىفلا يخف فيها، في لبنان العامّةالموازنة 

 .نةمواز يمرّ من خارج ال

تخرج قبل ن أالتي يجب  العامّة ماليّةالي مصداقية أ، مر مرتبط بالمصداقيةوهذا الأ
ل مباشرة دون المرور على والمشاريع التي تموّ ، الكبيرة التي تدرج في الموازنة نفاقمبالغ الإ

 .الموازنة العادية عمليّة

من و  ،وشفافيتها العامّةمصداقية الموازنة  فعّل مبدأن يأفمعالجة هذه المخاطر من شأنه 
المخاطر  إدارة تحسينى لإة تدعو ن مصداقية الموازنإف ،كذلك .ايضا أن يكبح الفساد أشأنه 

 .ات واقعيةؤ تقوم على تنبّ  كثر شمولاا أزنة عامة مع وضع موا

، الدين السليمة أساس إدارةفهي تشكل ، خرى أالقوية فؤائد مهمة  العامّة ماليّةالطر ولأ
حتى يعمل زراعا ، والسياسة النقدية العامّة ماليّةالفضل بين سياسة أنها تسمح بتنسيق أكما 

 . وليس بصورة متعارضة، االكلية معا  قتصاديّةالا لإدارةا

 :الحوكمة الرشيدة والشفافية -0
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وفي . هي الحوكمة الرشيدة والشفافية العامّة ماليّةالرشيدة لل لإدارةلزة الثانية يالرك نّ إ
وتشكيل ، ارسات المؤسسية في القطاع العاموالمم طارالإ إلىتشير الحوكمة  ،هذا السياق
السياسات  هدافوتغزيز فهم المواطنين لأ، لتحقيق الشرعية احيويا  القوية كاملاا المؤسسات 

 ماليّةالوكسب مساندتهم لسياسة ، يأقوى للتعبير عن الر أ اعطائهم صوتا إ وضح و أبصورة 
وفساد ، وغياب الشفافية، الةالفعّ  ماليّةاللغياب الرقابة  اغالبا  هضعف الحوكمة مردّ و ، العامّة
 يرين.والمد الإدارة

 منع التي تساهم فيو  ا،يجاد حلول لهإهو  من المشاكل التي ذُكرت همّ لكن يبقى الأ
مر زيادة يتطلب الأ العامّة ماليّةالفي ميدان ف م المالي واستمرار العجز المالي.انهيار النظا

 . العامّةي تسليط الضوء على كل جوانب الموازنة والحسابات أ ؛العامّة ماليّةالشفافية 

، في لبنان وآفاقها المتوقعة العامّة ماليّةاللواقع  ىرقأصورة  يتمّ تقديم ،ن هذاأش وفي
 العامّة ماليّةالومخاطر ، ي تغييرات في السياسة القائمةجل لأوالتكاليف والمزايا طويلة الأ

 المتعلقة التي تتسبب في انحراف المسار.

فكلما كانت ، مبادئ المساءلةلزام الحكومات بإإلى  ييؤدّ ، الشفافية زيز ن تعإكما و 
 نّ إذ إ .ايضا أق معها هامش الفساد والعكس صحيح ما ضاالشفافية واسعة ومطبقة كلّ 

ب معها كشفه وتحديد عخفاء المعلومات تقوي جذور الفساد بحيث يصإة و الفوضى والسريّ 
 مكانته.

بد من فلا ، زماتجميع المشاكل والأ أساسمواجهة الفساد الذي يشكل ى لإبالنسبة و 
 العامّةوالمصالحة  ن البلاد لا تنتظمألسياسية لتكون على قناعة مطلقة با الإدارةعقد عزيمة 

 تفعيل المساءلةو  ،الشفافية جسيدتبالإضافة إلى  د والوقاية منه.ابمحاربة الفسإلّا  لا تتحقق
ه قلّ أأو  ،ةانالحد من مفهوم الحص أوّلاا مر يتطلب وهذا الأ معاقبة مرتكبي الفساد.إلى  وصولاا 

أو  ي عائق دستوري أدون ي مرجع مختص في مكافحة الفساد لأ اصول رفعها تبعا أتبسيط 
 هم سياسي.الأأو  قضائيأو  داري إ
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، يعني يجب عدم الخلط بين الإدارةهمية الحد من الاستنسابية في عمل أ  عن فضلاا 
لسلطة التي تفتح المجال ذه اساءة استعمال هإوبين  دارةمفهوم الاستنسابية الذي هو حق للإ

وضع ضوابط في يكمن  والحلّ . داري والمالي والقضائيشكال الفساد السياسي والإألكل 
ن أالرقابة يجب  أنّ  يعنيوهذا ، السلطة الاستنسابية دون تقييدها بصورة مطلقة هلممارسة هذ

تحول دون نظمة التي نين والأاو من تطبيق الق دّ ب لاو . بع من التنفيذ وليس من النصوصن
 شخاص.دون تمييز بين المناصب والأ، ي كانفلات من العقاب لأالإ
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  مساهمة الرقابة في إصلاح المالية العامة: لثثاالمبحث ال

 الفقرة الأولى: مفهوم الرقابة

لرقابة مشكلة من أهمّ المشكلات التي صادفت القد أصبح موضوع تحديد مفهوم  
لتطوّر هذا المفهوم تبعاا لتطوّر مهام الدولة من دور الفكر القانوني والاقتصادي نظراا 

 الحارس إلى دور المتدخل في جميع شؤون الحياة.

يعرف بعض الفقهاء الرقابة بأنّها: عمليّة مستمرّة تستهدف التأكّد من قانونيّة نشاط 
لنتيجة الإدارة ومدى مطابقته للغاية المرسومة، في حدود الوقت المعيّن والتكاليف المقرّرة وا

 .131 وهي الصالح العاملاأكذلك ضمن مبرّرات وجود الإدارة، المطلوبة، و 

بأنّها مطابقة ما بين أعمال الإدارة المنفّذة، والقواعد القانونية  132ومنهم من عرّفها
بأنّها: "السيطرة ا المرعية. ومنهم من أضفى على الرقابة بعض المرونة من خلال تعريفه

 .133والتحكّم بمسارها وتوجيهها في الاتجاه المرغوب" على الأمور والإمساك بها

 ولقول إنّ الرقابة هي عمل أساسي إداري، وهيمكن ا ،من مجمل هذه التعريفات
ا ومهارات علميّة وفنيّة.  يتطلّب جهدا

 الفقرة الثانية: أهداف الرقابة

موال الهدف الأساسي لكلّ رقابة هو حماية المصلحة العامّة، عن طريق حماية الأ إنّ 
العموميّة للتأكّد من تحقيق النشاط المالي حسبما تحدّد في الموازنة العامّة من دون تبذير أو 

 ومن هذه الأهداف:هدر أو إخلال فيه. 
                                                             

، 2144بيروت: ، 2ط ، مبادئ الإدارة العامّة، حالات تطبيقها في الإدارة اللبنانيةد. حبيش فوزي،  131
 .61 ص

132 FABRE, Francis, J. le control des finances Publiques, Paris, Presser universtaires 
de France, 1968, P9. 

، كلية 2141، أطروحة دكتوراه في الحقوق، إدارة الموازنة العامّة في الدولة الحديثةد. سامي منقارة،  133
 .364 الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية، ص
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 الأهداف السياسية .أ 

: التأكد من استخدام الا ات في الأوجه التي خصّصت لها، مع الإشارة إلى عتمادأوّلاا
وجه الإنفاق العام دون تحديد مبلغ إجمالي يترك أن ضرورة تخصيص مبلغ محدد لكل وجه م

 للحكومة أمر توزيعه وفق مشيئتها.

ثانياا: التأكد من صحة تطبيق قانون الموازنة السنوي الذي صدّقته السلطة التشريعية، 
مخالفة الأحكام الواردة فيه كون هذا القانون لا يلغيه إلّا  هالا يمكنلسلطة التنفيذية اكون 

 اثل له في القوة أو أعلى منه.تشريع مم

 ثالثاا: تحديد المخالفات والانتهاكات في العمل، والعمل على مكافحتها وعلاجها.

 الأهداف الإدارية .ب 

: تساعد الرقابة على كشف مواطن الهدر والاختلاس في المال العام، وتعمل على  أوّلاا
 .134ر عن الموظفتقليل فرص هذا التلاعب والاختلاس أو أي تصرف غير قانوني يصد

ثانياا: تساعد الرقابة على برمجة العمل لإنجاز الأهداف المحددة بفاعلية ونزاهة، 
ومراجعة القوانين والأنظمة للتأكد من كونها ملائمة للتطوّرات التي تحدث والعمل على 
تعديلها إن لزم الأمر لتحقيق الأهداف اللازمة في تحصين الموظف ضد ارتكاب أي مخالفة 

 .135يةقانون

ثالثاا: تهدف الرقابة إلى تحسين عمليّة التخطيط وزيادة فاعليتها في مواجهة المستقبل 
بأهدافه وتوقعاته ومشكلاته كما تسهم في الكشف عن عيوب التخطيط وإيجاد أفضل السبل 
لتلافيها وعلاجها، وكل هذا من شأنه أن يسهم في زيادة قدرة وفاعلية الإدارة على تحقيق 

 عامّة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة والشفافية.الأهداف ال
                                                             

 ، بحث"اد الإداري )مفهومه، ومظاهره، وأسبابه، وطرق معالجته(الفس"بركان الوائلي، و  ،ياسر خالد 134
 .0226، مركز الشيرازي للبحوث والدراسات، سنة البناءفي مجلة  منشور

 ، 0225، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الرقابة على الموازنة العامّةد. علي عباس الجنابي،  135
 .02 ص
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 الأهداف الماليّة والاقتصادّّة .ج 

: يتمثّ  ل الهدف الاقتصادي بالتحقق من صحة الحسابات وسلامة الإجراءات أوّلاا
الماليّة، بالإضافة إلى مراقبة الترشيد في الإنفاق العام وكشف مواطن الضعف والعمل على 

 علاجها.

ن أن جميع الإيرادات العامّة في الدولة قد تمت وفقاا لما هو مقرر لها ق مثانياا: التحقّ 
وفي الأغراض المخصصة لها، فضلاا عن التأكد من قيام الأجهزة الإدارية بعملها بصورة 

 .136قانونية مع أكبر نفع ممكن وبأقل النفقات

 .137وعةثالثاا: عدم التبذير في صرف الأموال العامّة أو إنفاقها في أوجه غير مشر 

 الهدف الاجتماعي .د 

إن الرقابة تهدف إلى حماية الأموال العموميّة، وهي تهدف حكماا إلى حماية أفراد 
إدارة فاعلة يعني قيام بنى تحتيّة تساهم في إيجاد فرص عمل  المجتمع ومساعدتهم. فقيام

ها، للجميع. فهذه الأموال هي لمصلحة عموم الشعب، الذين لهم الحق في تتبع سبل استعمال
 وبمراقبة إدارتها وتنفيذها.

 الفقرة الثالثة: أنواع الرقابة

لقد تعدّدت أنواع الرقابة، بسبب تشعّب أعمال الدولة وشمولها بعض العمليات الماليّة 
"التي ينبغي تنفيذها دون أن تتمكّن السلطة التشريعيّة من مراقبتها بكلّ تفاصيلها، كسندات 

هذه العمليّات تنشأ بشكل مسبق وخارج عن إطار الموازنة الخزينة وتسديد ديون الدولة، ف
، لذلك وجدت الرقابة القضائيّة إلى 138العامّة التي تمّ إقرارها من قبل السلطة التشريعية"

 جانب الرقابة البرلمانيّة. 

                                                             
 .422 ، ص0223 ،نشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، مالمالية العامّةد. فوزي العطوي،  136
 .06 ، مرجع سابق، صالرقابة على الموازنة العامّةد. علي عباس الجنابي،  137
 .240-242 ص مرجع سابق، ،علم المالية العامّة، دراسة مقارنةد. مهدي محفوظ،  138
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، كما ويمكن أن  أمّا بالنسبة إلى الرقابة الإدارية فهي جزء من العمل الإداري أصلاا
. 139لرقابة من حيث الزمن الذي تقرّ فيه. فهناك الرقابة المسبقة والرقابة المؤخّرةتتحدّد أنواع ا

كذلك يمكن أن تنقسم الرقابة، من حيث طبيعة العمليّات التي تطالها إلى رقابة على 
العمليّات الإداريّة، ورقابة على العمليّات التنفيذيّة. كما يمكن أن تقسم من حيث غايتها، إلى 

ة ورقابة رادعة. مهما تعدّدت أشكال وأنواع الرقابة، فكلّها تهدف إلى حماية رقابة وقائيّ 
 المصلحة العامّة.

 والرقابة من حيث السلطة التي تتولاها هي رقابة إداريّة، وبرلمانيّة وقضائيّة.

 الرقابة الإدارية -1
خلال الرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارة على موظفيها، من  تفيد الرقابة الإدارية

 .140مراقبة كل العمليات الماليّة الصادرة عنهم والآيلة إلى تنفيذ الموازنة
وتحظى الرقابة الإدارية بمكانة مهمة بين أنواع الرقابة، كونها تمارس من قبل الإدارة 

 نفسها مما يسهل عليها اكتشاف أوجه الخلل من بقية أجهزة الرقابة الأخرى.
 نواع:أ 3ويمكن تقسيم هذه الرقابة إلى 

 أوّلًا: الرقابة التسلسلية

هذه الرقابة منبثقة من علاقة الرئيس بالمرؤوس، مع ما يتبع هذه العلاقة من حق 
الرئيس في الإشراف والتوجيه، وحق تعديل بعض قرارات مرؤوسيه وإلغائها، ولكن ضمن 

                                                             
 3فيفرق بين  ،سيم الحصصب بتقهناك نوع من الرقابة تجري في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبّ  139

 أنواع من الرقابات: 
 الرقابة المسبقة.  -2
 الرقابة المؤخرة. -0
م على الولايات الموازنة العامّة تقسّ  وتقسم الحصص والرقابة من خلال تقسيم الحصص، تعني أنّ  -3

تها من الموازنة العامّة، أن المتحدة، ويجب على الإدارة في هذه الولاية قبل أن تحصل على حصّ 
م إلى مكتب الموازنة بتقرير عن تقدير المعاملات لولايتها، في هذه الحال، يمارس المكتب نوعاا دّ تتق

 رة.من الرقابة من خلال تخفيف بعض النفقات، ويجب أن تكون جميع هذه النفقات مبرّ 
 .245-243 ص مرجع سابق،، علم المالية العامّة، دراسة مقارنةد. مهدي محفوظ،  140
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إلّا إذا ، وعلى المرؤوس احترام أوامر رؤسائه وتنفيذها، 141شروط استثنائية حددها القانون 
جاءت مخالفة للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، فيلفت نظره خطياا وتنتقل بذلك المسؤولية 

 إلى الرئيس. 

كما أنّ الرقابة الإداريّة قد تكون رقابة مسبقة، أو لاحقة بحيث يحقّ للرئيس توجيه 
تفيد أنّه يحقّ ف للاحقةقيام به. أمّا الرقابة امرؤوسيه وإرشادهم قبل القيام بالعمل، أو خلال ال

للرئيس تعديل قرارات مرؤوسيه وسحبها، طبعاا ضمن الحدود، كما يحق للرئيس اللجوء إلى 
 .142التفتيش المركزي أو تكليف موظفين تابعين له تفقد الدوائر التي تشعلها سلطة الرئاسة

 ثانيًا: رقابة وزارة الماليّة

العموميّة، وحفظها، إضافة إلى شؤون النقد  إدارة الأموال إنّ وزارة الماليّة مسؤولة عن
 .143والجمارك، واليانصيب الوطني، والشؤون العقاريّة، والمساحة

ات اللازمة لجميع الوزارات والمؤسّسات عتمادكما أنّ وزارة الماليّة تؤمّن صرف الا
امّة. فهذه العامّة والبلديات بموجب قانون الموازنة العامّة، بالإضافة إلى تأمين الواردات الع

ا في أوضاع الموازنة العامّة،   من هذه الرقابات:الوزارة تلعب دوراا مهمًّا جدا

  الرقابة على تنفيذ الواردات .أ 

 إن مهمة تنفيذ الواردات، تتولاها وزارة الماليّة من خلال جهازين اثنين هما:

وم، ن الرقابة على مختلف عمليات طرح الضرائب والرسيؤمّ  قجهاز لمراقبة التحقّ  -
 التي تتولى أمرها مديرية الماليّة العامّة.

ن الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم التي يؤمّ  جهاز لمراقبة الجباية -
 .144تتولى أمرها مديرية الماليّة العامّة

                                                             
 .245)قانون الموظفين( المادة  220/2151راعي رقم المرسوم الاشت 141
 .251 ، ص2113، بيروت، الإدارة العامّة والتحديث الإداري، مقاربة نظرية تطبيقية، الشاميد. علي  142
 .2151كانون أول  26الصادر بتاريخ  0464المرسوم التنظيمي رقم  143
 .244 ص ع سابق،مرج ،علم المالية العامّة، دراسة مقارنةد. مهدي محفوظ،  144
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 الرقابة على تنفيذ النفقات .ب 
ة بوزارته، إنّ قانون المحاسبة العموميّة منح الوزير صلاحية إجراء عقود النفقة المتعلّق

وبما أنّه لا يسع الوزراء قبول إخضاع مشاريع عقود نفقاتهم لتأشيرة موظفين أدنى منهم 
مرتبة، فقد أخضعت هذه المهمّة إلى وزير الماليّة لممارسة الرقابة على معاملات عقد 

 . 145النفقات لمختلف الوزارات
ل هذا القانون بموجب عدة مراسيم اشتراعية، كان آخره ا المرسوم الاشتراعي لكن عُدِّ

منه على أن تتولى  64، فنص في المادة 2163كانون الأوّل  32تاريخ  24161رقم 
 مراقبة عقد النفقات باسم وزير الماليّة:

 رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات، بصفة مراقب مركزي. -
 مراقبون لدى الوزارات يمثّلون المراقب المركزي. -

 د النفقات صلاحيات مهمة وهي:وقد منح القانون مراقب عق
 التأثير على عقود النفقات. .أ 
 المحاسبة الإدارية. وضع اليد .ب 
 وضع تقارير دورية بنتائج الرقابة. .ج 

إنّ أهمّ هذه الصلاحيّات هي صلاحيّة التأثير على عقود النفقات، فقد نصّ القانون 
قب عقد النفقات، إلّا أنّ على أنّ كلّ معاملة تؤول إلى عقد النفقة، يجب أن تقترن بتأشيرة مرا

القانون أجاز في بعض الحالات المستعجلة أن يشرع المرجع في عقد النفقة ضمن 
الاتحادات المرصدة لها، قبل الحصول على تأشيرة مراقب عقد النفقات، شرط أن يعرض 
المعاملة عليه للتسوية، في مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد، مع بيان الأسباب 

. 146جبة لهذا التدبير، ويبقى عاقد النفقة مسؤولاا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونيةالمو 
وعندما تعرض المعاملة على مراقب عقد النفقات، عليه أن يتثبت قبل التأثير عليها من 

 أمرين:
                                                             

 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة. 40/43من المرسوم الاشتراعي  56المادة  145
ه إذا لم تعرض المعاملة مع الذي اعتبر أنّ  2164 – 4/3ر.ق تاريخ  – 224قرار ديوان المحاسبة رقم  146

 سبقت الإجازة. التي رةالأسباب الموجبة في المدة المقرّ 
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 للنفقة المعقودة، وصحة تنسيبها. اعتمادتوفر  .أ 
إلّا إذا كانت خاضعة لرقابة  انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة النافذة، .ب 

 مجلس الخدمة المدنية، فلا تدقق عندئذ إلّا من الناحية الماليّة.

كما وأنّ من صلاحيّات مراقب عقد النفقات إبداء الرأي في المعاملات الخاضعة 
لتأشيرته، إلّا أن هذا الرأي غير ملزم، ويبقى لل إدارة الحق في أن تأخذ به أو أن لا تأخذ 

 رأي استشاري غير ملزم.به، فهو 

 ثالثًا: رقابة التفتيش المالي

لن يتمّ تناول نشأة التفتيش المالي، وتطوّر مهامه في لبنان، بل عرض دوره الرقابي 
 على تنفيذ الموازنة العامّة باختصار.

يتبوّأ التفتيش المركزي مركزاا محورياا ضمن عداد الأجهزة الرقابية، وهو يمارس هذه 
كافة الأراضي اللبنانية في سبيل ضبط كل مخالفة للأنظمة والقوانين المرعية  الصلاحية على

 الإجراء.

كما يضطلع التفتيش المركزي بمهمة التوجيه والإرشاد الهادف إلى تحسين العمل 
الإداري وتنسيق الأعمال المشتركة بين الإدارات العامّة، وهو بهذا المعنى يغدو جهازاا 

 إصلاحياا عاماا.

مهام  2151تشرين الثاني سنة  6تاريخ  0462حدّد المرسوم التنظيمي رقم ولقد 
ا، تطاالتفتيش المالي ل جميع مراحل تنفيذ الموازنة، من طرح ، ومنحه صلاحيات واسعة جدا

الضرائب والرسوم وسائر الواردات وتحصيلها، إلى دفع النفقات، وكل ما له علاقة بالأموال 
كيفية قيام  2151حزيران  20تاريخ  225الاشتراعي رقم  العمومية. ولقد حدد المرسوم

ا  20التفتيش المالي بمهامه. فنص بموجب المادة  منه على أن التفتيش يقوم بمهامه استنادا
 إلى ثلاثة أسس:
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 .148تكاليف خاصة -3برامج استثنائية،  -0سنوية،  147برامج -2
 ت الخاضعة للتفتيش.كذلك حددت المادة الأولى من هذا المرسوم الإدارات والمؤسسا

بالتفتيش المركزي صلاحية مراقبة  51/225وقد أناط المرسوم الاشتراعي رقم 
الإدارات والمؤسسات العامّة والبلديات. وتتمّ هذه الرقابة عبر ضبط المخالفات والتحقيق فيها 
من قبل المفتشين المختصين، كما وتحديد المسؤولية وتعيين المسؤولين عنها ليصار إلى 

 إلى المراجع المختصة لملاحقتهم. وقيع العقوبات بحقهم وإحالتهمت
 

 الرقابة البرلمانية  -2

إنّ الرقابة البرلمانيّة هي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعيّة عند تنفيذ الموازنة 
اتها، وإنّما يمتدّ إلى الرقابة على اعتمادالعامّة، فلا يقتصر دور البرلمان على التصديق على 

 نفيذها.ت

كما وأنّ وظيفة البرلمان الماليّة تسبق وظيفة التشريعيّة؛ "ذلك أنّ البرلمانات تكوّنت 
 .149"في بداية الأمر للموافقة على الضرائب التي يحتاج إليها الحكام

وتشكّل الرقابة البرلمانيّة أحد معايير تحديد درجة الديمقراطيّة في نظام معيّن؛ لأنّه 
الرقابة من سلطات وقدرات فعليّة على الأجهزة الحكوميّة بمختلف بمقدار ما تملك هذه 

 ،عن كثب ،حقّ مجلس النواب أن يراقب. وأنّ من 150مستوياتها يكون النظام ديمقراطي

                                                             
تكليفاا( بيان المفتشية العامّة  46) 2114ة الواردة إلى المفتشية العامّة لعام بلغ عدد التكاليف الخاصّ  147

 .2114المالية لعام 
 ع إدارات القطاع العام الخاضعة لرقابة التفتيش المركزي على الوجه التالي:تتوزّ  148
، 2114)تقرير التفتيش المركزي لعام  643بلديات  – 40مؤسسات عامة  – 602إدارات عامة  -

 (.32/4/2115تاريخ  0رقم  35في الجريدة الرسمية عدد  صدر
 ، ص2161، بيروت، دار النهضة العربية، ة، الدولة والحكومةالنظم السياسيّ ، ليلةد. محمد كامل  149

102. 
، دار البلاد المفاهيم التقليدّة والحديثة في الأموال العمومية والموازنة العامّةأحمد سامي منقارة،  150

 .044-046 ، ص0224، انلبن ،للطباعة
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تتّخذ الرقابة  151كيفيّة تنفيذ قانون الموازنة الذي أقرّه، ومدى تقيّد السلطة التنفيذيّة بأحكامه
ة شكلين: الرقابة أثناء تنفيذ الموازنة، والرقابة المؤخّرة التي تتجلّى البرلمانيّة على تنفيذ الموازن

 بالتصديق على قطع حساب الموازنة.

إنّ هذه الرقابة تنبثق من طبيعة عمل مجلس النواب الرقابي الذي يشمل مختلف 
 .152الميادين السياسية والماليّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة على أعمال السلطة التنفيذية

مارس هذه الرقابة من خلال الأسئلة والاستجوابات، فكل نائب له الحق في توجيه ت
الأسئلة الشفهية والخطية إلى أي وزير، أو إلى الحكومة ككل، ويجب أن يكون الرد في مهلة 

يوماا. كما وتمارس هذه الرقابة، عندما تتقدم الحكومة من مجلس النواب بطلب فتح  25
، من أجل تغطية نفقة ما، وهنا 153إضافي إلّا بقانون  اعتماديفتح  ات إضافية، إذ لااعتماد

 يجد النواب مجالاا للاستفسار من الحكومة عن سير تنفيذ الموازنة.

 الرقابة البرلمانيّة المؤخرة . أ

ى هذه الرقابة من خلال تصديق قانون قطع حساب الموازنة، من قبل مجلس تتجلّ 
منه على أن تضع  215ة العمومية في المادة النواب. ففي لبنان، نصّ قانون المحاسب

مصلحة المحاسبة العموميّة كلّ سنة قطع حساب الموازنة، الذي يجب تقديمه إلى ديوان 
آب من السنة التي تلي سنة الموازنة، ويجب أن يعرض مشروع قانون  25المحاسبة قبل 

ين الثاني من سنة قطع حساب الموازنة من قبل الحكومة، على مجلس النواب قبل أوّل تشر 
 الموازنة، ويجب أن يوافق عليه، قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة.

                                                             
، الناشر مؤلفون، 1332تشرين الأول  16، 1382أّّار  3أحمد زين والحياة النيابية، ، زينأحمد  151

 .2114، أيلول 20مجلد .2114
 .245 -243ص مرجع سابق، ، علم المالية العامّة، دراسة مقارنةد. مهدي محفوظ،  152
، القاهرة رغم هذه النصوص الواضحة رأى الدكتور فيس اقتصادّات المالية العامّةد. فيس عبد الملك،  153

ة أو يكون البند بعض الوزارات تتجاهل هذه النصوص وتصرف مبالغ، لها بنود في الميزانيّ  عبد الملك أنّ 
 ة.م لك الصرف قبل الحصول على الاعتماد الإضافي من الهيئة التشريعيّ ذ وتقدّ ص كما قد نفّ المخصّ 
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فعند الانتهاء من تنفيذ الموازنة، يتمّ إعداد جردة للحسابات، تبيّن ما تمّ تنفيذه من 
إيرادات، ومن نفقات فعليّة. وهذه الجردة تتضمّن معلومات مستجدّة طرأت على قانون 

ات... إلخ(. وهذه الجردة تمثّل ما يسمّى بقطع اعتمادات، إلغاء اعتمادلموازنة من )فتح ا
الحساب. هذا الحساب يساعد السلطة التشريعية على اكتشاف المخالفات الماليّة المرتكبة من 

 قبل السلطة التنفيذية.

 رقابة ديوان المحاسبة اللبناني . ب

لموازنة هي من اختصاص السلطة التشريعية إن الرقابة الأساسيّة في عمليّة تنفيذ ا
دها دفع بهذه السلطات إلى الاستعانة بهيئة أخرى لكن كثرة المستندات الماليّة والحسابية وتعقّ 

 مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي ديوان المحاسبة في لبنان.

ون الغوص ستقتصر الدراسة على رقابة ديوان المحاسبة اللبناني باختصار، د
 بصلاحيات الديوان والإجراءات الشكلية التي يتبعها لممارسة هذه الرقابة.

 رقابة قضائية.، و رقابة إدارية لديوان المحاسبة وظيفتان اثنتان:

 الرقابة الإداريّة أوّلًا:

يمارس ديوان المحاسبة هذه الرقابة إما بصورة مسبقة على بعض المعاملات، وإما  
 وذلك بوضع التقارير وإصدار بيانات المطابقة. ،لمؤخرةعن طريق الرقابة ا

 الرقابة الإدارية المسبقة . أ
انطباقها على الموازنة وعلى إلى التثبت من صحة المعاملة و  تهدف هذه الرقابة

الأحكام والقوانين قبل البتّ بها. وتعتبر هذه الرقابة من المعاملات الجوهرية بحيث تعتبر كل 
. كما يخطر على الموظف المختص 154هذه الرقابة غير نافذةمعاملة لا تخضع لمثل 

من قانون المحاسبة  62وضعها قيد التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 
 العمومية.

                                                             
 نظيم ديوان المحاسبة.من قانون ت 33المادة  154
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 :155أما المعاملات الخاضعة للرقابة المسبقة فهي
 فيما خصّ النفقات: -

 مليون ليرة. 45صفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تفوق قيمتها  -2
مليون  05الاتفاقيات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها  -0

 ليرة.
 مليون ليرة. 222معاملات شراء العقارات عندما تفوق قيمتها  -3
معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة أو  -4

 مليون ليرة.  25المساعدة أو المساهمة الواحدة 

ع للرقابة المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات إذا كان المبلغ كما تخض
 مليون ليرة. 25موضوع النزاع يفوق الـ

 أمّا فيما يخصّ الواردات: -
 مليون ل.ل. 5معاملات تلزيم الإرادات عندما تفوق القيمة  -2
 / ألف ليرة لبنانية.222معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة / -0

أن تودع المعاملة مع المستندات العائدة  40/43المرسوم الاشتراعي رقم  وقد أوجب
أيام من تاريخ إيداعها كما  22لها رئاسة الديوان، ويعطي الديوان قراره في المعاملة خلال 

أنه يسمح بإعطائه مهلة خمسة أيام إضافية في حال طلب بعض المعلومات، أو الاستماع 
ري هذه المهلة الإضافية من تاريخ الحصول على إلى الموظف المختص على أن تس

دارة المختصّة يوان قراره ضمن هذه المهل حقّ للإالإيضاحات المطلوبة. وإذا لم يتخذ الد
 استرداد المعاملة وصرف النظر عن طلب رأيه.

وإذا جاء قرار الديوان مخالفاا فيما خصّ النفقات رأي مراقب عقد النفقات، فعلى هذا 
يّد برأي الديوان إلّا إذا وافق وزير الماليّة على عرض المعاملة على مجلس الأخير التق

دارة المختصة أن تعرض مخالفاا المشروع المعروض كان للإ الوزراء. وإذا جاء رأي الديوان

                                                             
 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. 35و 34المادتان  155
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( وعلى مجلس 40/43من المرسوم الاشتراعي  42الخلاف على مجلس الديوان )مادة 
عروضة عليه بقرارات معلّلة، وعند مخالفة رأي وزير الوزراء أن يبتّ في المعاملات الم

الماليّة أو رأي الديوان يقوم قراره مقام تأشيرة الديوان الذي يبقى له أن يدرج القضية في 
التقرير السنوي أو في تقرير خاص يبلغ إلى مجلس النواب. ولا تسري موافقة الديوان إلّا 

 ضمن السنة الماليّة المختصة.

اته المتخذة في نطاق رقابته الإدارية المسبقة خاضعة لإعادة النظر فيها كما أنّ قرار 
من قبل الهيئة التي أصدرتها، بناء على طلب الرئيس أو النيابة العامّة لديه أو الإدارة 
المختصة. أمّا موافقة الديوان المسبقة، فتعتبر ملغاة إذا لم يعمل بها ضمن السنة الماليّة التي 

 أعطيت خلالها.

 رةرية المؤخّ الرقابة الإدا . ب
من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، اعتبرت الغاية من الرقابة  40بموجب المادة 

الإدارية المؤخّرة تقدير المعاملات الماليّة ونتائجها العامّة من حين عقدها إلى حين الانتهاء 
 من تنفيذها إلى قيدها في الحسابات.

يّة والخاصة، وبيانات المطابقة للحسابات وتتمثل هذه الرقابة بالتقارير السنو 
 .156النهائية
 التقرير السنوي  -1

ينظّمه الديوان في نهاية كلّ سنة، ويتضمّن نتائج مراقبته مع ذكر جميع المخالفات 
الأساسيّة التي ارتكبها الوزراء والموظفون المسؤولون، والاقتراحات الإصلاحية التي يقترح 

 لأنظمة التي يؤدي تطبيقها إلى نتائج ماليّة.إدخالها على مختلف القوانين وا

 

 

                                                             
الاقتصاد المالي )دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض  ،المالية العامّة ،د. فوزت فرحات 156

 .024-024-026 ، صالتشريعات العربية والعالمية(
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 ةالتقارير الخاصّ  -2

وهي تقارير تتعلق بمواضيع معينة مع اقتراحات وحلول ملائمة لها يحضرها ديوان 
 المحاسبة.

 بيانات المطابقة -3

من قانون تنظيم الديوان، وبموجبها يتوجب على هذا  53وهي منصوص عليها بالمادة 
عاماا بمطابقة الحسابات التي تقدم إليه مدعومة بالأوراق المثبتة  الأخير أن يصدر بياناا

المنصوص عليها في القوانين والأنظمة. فهذه البيانات تعطي فكرة عن كيفية تنفيذ الموازنة 
 في حقلي الواردات والنفقات.

 157ةا: الرقابة القضائيّ ثانيً 

ى إجرائها إبراء ذمّة وهذه الرقابة مؤخّرة تجري بعد تنفيذ الموازنة، ويتوقّف عل
المحتسبين أو إدانتهم، كما ترتكز عليها صيانة الأموال العامّة من كلّ عبث أو استهتار، 

 وتكون الرقابة القضائية عادة على نوعين:

 الرقابة على الحسابات: -أ

هي مهمة الديوان الرئيسية، والغاية منها التدقيق في حسابات المحتسبين القانونيين 
من تدخل في قبض الأموال العمومية أو الأموال المودعة في الخزينة ودفعها  وحسابات كل

 دون صفة قانونية وتتناول هذه الرقابة:

 :فيما يتعلق بواردات الموازنة 
 صحة المستندات التي جرى التحصيل بموجبها. -
 صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية. -
 لعامّة.توريد المبالغ المحصلة إلى الصناديق ا -

                                                             
الي )دراسة التشريع المالي اللبناني مقارنة مع بعض الاقتصاد الم ،المالية العامّة د. فوزت فرحات، 157

 .004-024 ص ،مرجع سابق ،التشريعات العربية والعالمية(
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 :فيما يتعلق بنفقات الموازنة 
صحة المستندات التي جرى الدفع بموجبها، وانطباق المعاملة على قانون الموازنة  -

 ات المفتوحة بموجبها.عتمادوالا
 :فيما يتعلق بأموال الخزينة 

صحة معاملات القبض أو الدفع وانطباقها على الأوامر الصادرة عن الجهة  -
 الصالحة.
  ّلمواد:ق بافيما يتعل 

 صحة استلام المواد وحفظها وتسليمها وصحة تنظيم بيانات الجردة. -
 :فيما يتعلق بالحسابات 

 انطباق القيود على الأوراق المثبتة المقدمة. -

وتوخياا لمجالسة الديوان لهذه الرقابة على أكمل وجه، أوجب القانون الديوان على 
ا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين الموظفين المختصين إرسال حساباتهم إلى الديوان وفقا 

وزارة الماليّة وديوان المحاسبة، فيصد ق بقرار مشترك من وزير الماليّة ورئيس ديوان المحاسبة 
مع اتباع الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل إتمام مهمة التدقيق من قبل الديوان، دون 

 الخوض في تفاصيلها كونها لا تشكل محور أساسي في بحثنا.

 الرقابة على الموظفين -ب

إدارة الأموال العمومية والأموال المودعة في الرقابة تطال أعمال كل من يقوم بهذه 
الخزينة، وكل من يقوم بعمليات القبض والدفع لحساب الخزينة أو لصالحها أو مسك 

 إدارة الأموال المذكورة وفي القيام بالعمليات حساباتها، وكذلك أعمال كل من يتدخل في
ا مع  ا، أو متعاقدا السالفة الذكر دون أن تكون له الصفة القانونية، سواء كان موظفاا أو منتجا

 الإدارة.

وتطبيقاا للقانون تفرض غرامات بحق كل مخالف ارتكب إحدى المخالفات المنصوص 
 من قانون الديوان: 62عليها في المادة 
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 عقد نفقة خلافاا لأحكام القانون أو النظام. -
 دون الحصول على تأثير مراقب عقد النفقات. عقد نفقة -
إهمال عرض إحدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة، أو وضع معاملة لم  -

تعرض على هذه الرقابة، موضع التنفيذ، أو وضع معاملة موضع التنفيذ دون التقيد 
 بالشروط الواردة في قرار الديوان بشأنها.

املة من قبل ديوان المحاسبة أو من قبل مراقب عدم التقيد برفض التأثير على المع -
 عقد النفقات.

 إساءة قيد إحدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات. -
 تنفيذ أمر مخالف للقانون ورد عن طريق الرئيس التسلسلي للموظف. -
ا غير مشروع. -  إكساب أو محاولة إكساب الأشخاص الذين يتعاقدون مع الإدارة ربحا
ر أو إهمال من شأنه إيقاع ضرر مادي بالأموال العمومية أو ارتكاب خطأ أو تقصي -

 بالأموال المودعة في الخزينة.
التأخر في إيداع الديوان أو النيابة العامّة لديه الحسابات والمستندات والإيضاحات  -

 المطلوبة ضمن المهل المحددة في القوانين والأنظمة.
موال العمومية أو الأموال المودعة إدارة أو استعمال الأمخالفة النصوص المتعلقة ب -

 في الخزينة.

ا أو خسائر غرامة إضافية في حال تبين أن مخالفته ألحقت أضرارا لويتعرض الموظف 
 في الأموال العمومية.
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 في لبنان داءالفصل الثاني: تطبيق موازنة الأ

ومن  ،الرئيسية المنوي تحقيقها خلال السنة هدافتحديد الأإلى  داءتهدف موازنة الأ
 البرامج برامج معينة، وترجمةأو  نشاطاتإلى  ثم برمجتها من خلال جدول زمني وترجمتها

ي معرفة المقابل العائد أاة من الصرف ات على أن يجري تحديد النتائج المتوخّ اعتمادإلى 
ي ساسل المحور الأوهذا ما يشكّ . من صرف أي مبلغ من خلال تقدير وقياس النتائج

 .والتحديد الأكبر

 

لمبحث ال في  العامّةجذري لمشاكل الموازنة  كحلّ  داء: موازنة الأالأوّ

 لبنان

 داءماهية موازنة الأ :ولىالأ الفقرة 

 هدافغراض والأالأ أوّلاا ها تلك الموازنة التي تقدم نّ أيفهم منها  158داءموازنة الأ نّ إ 
، هدافحقيق تلك الأكاليف البرامج المقرحة لتتن وتبيّ  ،اتعتمادجلها الاأالتي تطلب من 

 ى ضمن كلّ نجازات والعمل المؤدّ بيانات الكمية التي تسمح قياس الإوتعرض من ثم ال
الدولة الذي يوزع على وظائف وبرامج، وتحديد  طنشا أساسبرنامج. فيجري تبوبيها على 

 أداءات تستخدم لقياس مؤشّر و ، برنامج يقتضي العمل على تحقيقها لكلّ أهداف مسبقة 
 .الإدارة

هدف يقتضي  إنفاق فلكلّ ، هدافثقافة الأإلى  ل نقلة نوعية من ثقافة الوسائلكما تشكّ 
بحث عن الطرق الأفضل وال ،لية لتحديد جودة نشاط الدولةهو الآ داءوقياس الأ ،نجازهإ

 . كلفة وأعلى إنتاجية بأقلّ  مّ لإنجاز المه

                                                             
دبلوم الدراسات المعمقة في  ،داء والبرامج بين النظرية والتطبيقموازنة الأنطون، أبراهيم يوسف إالمقدم  158

 .0223، 54د والتوثيق، العد القانون العام، المركز الاستشاري للدراسات
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 بعد، ولىالأرب العالمية ة عقب الحميركيفي الولايات المتحدة الأ داءظهرت موازنة الأ
 2134في العام  ميركيل الرئيس الأذ شكّ إالموازنة التقليدية، إلى  الانتقادات التي وجهت
داة للتنسيق بين مختلف أباعتبارها  داءموازنة الأ اعتمادفأوصت ب، لجنة لدراسة الموضوع

 . نشطة الحكوميةالأ
ر لجنة لدراسة تنظيم هيربرت هوف ميركيل الرئيس الأشكّ  م،2141وفي العام 

 الإدارةوتأسيسها على البرامج ومهام ، فأوصت بإعادة النظر بمفهوم الموازنة ،الحكومة
 ".0 داءموازنة الأوأطلقت اللجنة عليها تسمية "

فأخذت بها كندا ، مةبدأت هذه الموازنة بالانتشار في العديد من الدول المتقدّ و 
المتحدة والمغرب العمل  العربيّةبدأت الإمارات  ،عربيّةالوالمملكة المتحدة وفرنسا. وفي الدول 

 يها.على تبنّ 
وتعمل على تعميم  ،اللبنانية تهتم بهذا الموضوع ماليّةالفقد بدأت وزارة  ،ا في لبنانمّ أ

يق العملي التطب نّ أإلّا  ،هذه الثقافة الجديدة من خلال تدريب العاملين فيها وتوزيع المنشورات
 وجود.لها ما زال غير م

 داءالموازنة الأ الفقرة الثانية: العناصر الرئيسية

سباب الأ هنفس ة هي في الوقتيّ أساسي حاجات تلبّ  داءفة لموازنة الأالعناصر المؤلّ  إنّ 
 . سلوب في الموازنةالأ اهذ اعتمادإلى  التي دعت

 عبر: داءعناصر موازنة الأ سوف يتمّ بحث

 مّةالعاتصميم جديد للموازنة  :لوّ أالبند  -1

لغاء التصميم إالوظائف والبرامج لا يعني  أساسعلى  159داءتصميم موازنة الأ نّ إ
الوظائف من  أساستصميم مزدوج على  داءموازنة الأ ما يوجد في ظلّ نّ إو ، البنود أساسعلى 

ات ضمن هذه البنود التي عتمادبحيث تدرج الا، خرى أالبنود من ناحية  أساسناحية وعلى 
دة مقيّ  داءات المدرجة ضمن برامج موازنة الأعتمادوبعض هذه الا برنامج. ص لكلّ تخصّ 

                                                             
 ، مرجع سابق.داء والبرامج بين النظرية والتطبيقموازنة الأ ،طون نأبراهيم إالمقدم  159
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د خر غير مقيّ والبعض الآ، جورات الرواتب والأاعتمادجاوزه كتا لا يجوز ل سقفا بحيث تشكّ 
 . ويمكن إعادة توزيعه بين البنود المختلفة

 العامّةوبصورة تعكس السياسة  ،هدافالأ أساسعلى  داءتبويب موازنة الأ يتمّ 
على ذلك الموازنة المعتمدة في فرنسا حيث عمد  مثالٍ كو . حكومة في مختلف المجالاتلل

البرامج ، الوظائف :رئيسية هي ثلاثةإلى  العامّةتقسيم الموازنة إلى  ع الفرنسيالمشرّ 
 . نشطةوالأ

 الوظيفة  :أوّلًا 

ي تبرز الت ها التقسيمات الشاملة الكبرى للعمل الحكومينّ أيمكن تحديد الوظائف على 
 التي يحصل عليها المواطنون.و ، وتحدد مختلف التقديمات

دت في ظل مجموعة من الوظائف حدّ إلى  الجديدة في فرنسا العامّةتقسم الموازنة 
 ،وظيفة من مجموعة من البرامج المتجانسة ف كلّ وتتألّ . وظيفة 34بـ  0226موازنة العام 
 . ة واحدةتحقيق سياسة عامّ إلى  والتي تهدف

 :هذه الوظائف على سبيل المثال ومن

 نشاط الدول الخارجي. -
 . الثقافة -
 . العدل -
 والتقاعد. جتماعيّةنظمة الاالأ -

وبناء على اقتراح  ،العامّةبموجب قانون الموازنة إلّا  نشاء وظائف جديدةإولا يمكن 
 أساسعلى  العامّةى البرلمان التصويت على قانون الموازنة ويتولّ . الحكومة من قبل

 خيرة هي وحدة التصديق في البرلمان.الأ نّ إي أ، وظيفةال
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 البرنامج :اثانيً 

 –على مستوى أ على  – اوتجسيدا ، عات الكبرى لوظيفة معينةحدى التفرّ إ ل البرامجتمثّ 
والمعبر ، ليهاإل النتيجة التي يجب الوصول وهي تمثّ . من قبل مصلحة معينة، للعمل المنجز

 عنها بصيغ قابلة للقياس. 

 اقا ن يكون متعلّ أإلّا  ولا يمكن للبرنامج، نشطةف البرامج من مجموعة من الأكما تتألّ 
 .برنامج مسؤولاا  لكلّ  ن الوزير المختصّ ويعيّ . بوزارة واحدة

 النشاط :ثالثًا

 تحقيق هذا البرنامج.إلى  يترم عمال متجانسةأ ف من يتألّ  .هو عناصر البرنامجو 
ق دة من قبل المشرع، وبالتالي يتحقّ للبنود المحدّ  اوفقا  نشطةلأات بدورها على اعتمادع الاوتوزّ 

 . خرى أمن ناحية  هدافوالأ، لبنود من ناحيةا أساسعلى  العامّةالتصميم المزدوج للموازنة 

 ات مؤشّر وال هدافالبند الثاني: تحديد الأ -0

 هدافالأ ثقافةإلى  هو نقل الدولة من ثقافة الوسائل داءموازنة الأ أهدافهم أ حد أ نّ إ
 والنتائج. 

، يقتضي العمل على تحقيقها أهدافبرنامج، و  لكلّ  إستراتيجيةيجري تحديد  ،لذلك
 :على الشكل التالي، داءة للأفي المشاريع السنويّ  برنامج ات محددة لكلّ مؤشّر و 

  ستراتيجيةتحديد الإ :أوّلًا 

تحديد  في مرحلة تسبق العامّةلكل برنامج من برامج الموازنة  ستراتيجيةيأتي تحديد الإ
ويات وحصر الأوّلتحديد  ةستراتيجيّ ويصعب في حال غياب الرؤية الإ ات.مؤشّر وال هدافالأ
 هدافوالترابط بين الأ فقدان الانسجامإلى  يكما يؤدّ ، الملائمة للبرنامج المعني هدافالأ

 . كل عام لا يمكن تكرارها، ورشة عمل كبيرةإلى  ستراتيجياتلإحتاج تحديد اوي .المحددة
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تعبئة إلى  0226قة ببرامج موازنة العام ستراتيجيات المتعلّ احتاج تحديد الإ ،وفي فرنسا
ة لتشمل عدّ  ما تمتدّ نّ إو ، واحدة ماليّةستراتيجيات لسنة الإ عولا توض كبيرة في جميع الوزرات.

 . خمس سنواتإلى  سنوات بين ثلاث

 هدافتحديد الأ :اثانيً 

ويقتضي . هدافبرنامج على تحديد الأ ة لكلّ ستراتيجيّ لإا يجري العمل عقب تحديد
 :هاهمّ أ  ر مجموعة من الخصائصتوفّ ، لنجاج ذلك

 العامّةالبرنامج والسياسة  ةإستراتيجيّ  هدافد الأن تجسّ أيجب  :دقيقة أهداف -2
جل تحقيق وضوح الموازنة أمن  ان يكون عددها محدودا أكما يجب . للحكومة

 .االاثني عشر هدفا  هدافاوز عدد الأيتجلّا أ ويقتضي ،العامّة
همية أ كثر نشطة الأوتشمل تغطية الأ، ي للبرنامجساستعكس المضمون الأ أهداف -0

 . للحكومة العامّةفي تحقيق السياسة  ايًّ أساس اات التي تلعب دورا عتمادا للاواستهلاكا 
 . واضحة أهداف -3
ات مؤشّر إلى  الاستنادقابلة للقياس ب هدافن تكون الأأيقتضي  :قابلة للقياس أهداف -4

 نتائج متفق عليها.إلى  من شأنها ضبط القياس والوصول رقامالأ لأنّ ، ةرقميّ 
 

 ات مؤشّر : تحديد الثالثًا
وذلك ضمن ، نجاز هذا الهدفإجل التحقيق من أكثر من أأو  مؤشّرهدف  د لكلّ يحدّ 

 . عامّةالدة في الموازنة بعد تنفيذ البرامج المحدّ  الإدارة أداءمسار لقياس 
 :هابمجموعة من الخصائص أهمّ  اتمؤشّر ع الن تتمتّ أويقتضي 
، نجازهإمن  للتحقيق مؤشّرهدف  ويوضع لكلّ  :هدافمتجانس مع الأ مؤشّر -1

وعلى  .بوضوح على تحقيقه ويدلّ ، مع الهدف امتجانسا  مؤشّرن يكون الأويجب 
نس معه مؤشّر متجا ،د لتحقيق هدف تحسين نوعية الخدمةيحدّ ، سبيل المثال

فهذا  ؛"تحقيقإلى  معدل رضا المستفيدين من خدمة المرفق بالاستنادهو "
 بوضوح على تحقيق الهدف من عدمه. يدلّ  مؤشّرال
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لمضمون الرئيسي ا مؤشّرال ن يعكسأيقتضي  :يعكس النتيجة المنتظرة مؤشّر -2
نتائج هامشية لا إلى  ات التي توصلمؤشّر ب الويقتضي تجنّ ، للنتيجة المنتظرة

 . هدافلاقة لها بالأع
تكوين رأي حول إلى  مؤشّري الن يؤدّ أيقتضي  :رأي تكوين أيّ إلى  ييؤدّ  مؤشّر -3

 دة لكل برنامج.المحدّ  هدافنجاز الأإمدى 
إلى  ام سنويًّ ن تقدّ أوزراة  يقتضي على كلّ  :السنوي  داءمشاريع وتقارير الأ -4

 ل هذه المستندات:وتشكّ  ،داءنة تحليل وقياس الأالبرلمان المستندات المتضمّ 
 ة السنويّ  داءمشاريع الأ -
 ةالسنويّ  داءتقاير الأ -

 

 عن غيرها( داءز موازنة الأ)العوامل التي تميّ  داءالفقرة الثالثة: تقييم موازنة الأ

 ،3في لبنان بموجب المادة  اة الموازنة المعتمدة حاليا رف قانون المحاسبة العموميّ عُ 
ها "صك نّ أب 32/20/2163تاريخ  24161وم رقم سوالموضوع موضع التنفيذ بموجب المر 

 بموجبه الجباية والنفقات". جازوتُ  ،ر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلةتشريعي تقدّ 

أو  أهدافلطبيعتها دون تحديد  اهذه الموازنة تعتمد على تبويب النفقات وفقا  نّ إ
بخلاف الموازنة و . ي الموازنةالمرصدة ف عتمادعن استعمالها للا الإدارة أداءات مؤشّر 

. الإدارةالوظائف والبرامج التي تقوم بها إلى  بالاستناد تبويبها يتمّ  نّ إف ،داءالمؤسسة على الأ
يتناقض  داءمضمون موازنة الأ نّ إ ،اذا إ .داءات لقياس الأمؤشّر و  أهدافبرنامج  د لكلّ ويحدّ 

 نبذتين ، ويتمّ استعراضهذه الموازنة تُقام ،جل ذلكولأ. ةته مع مضمون الموازنة التقليديّ غلبيّ أب
 على النحو التالي: منها

 والموازنة التقليدّة  داءالتمييز بين موازنة الأ :الأولىالنبذة  - أ
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أو  أهدافلطبيعتها دون تحديد  اتعتمد الموازنة التقليدية على تبويب النفقات وفقا 
بخلاف الموازنة و . ي الموازنةالمرصدة ف عتمادعند استعمالها للا الإدارة أداءات مؤشّر 
 . الإدارةالوظائف والبرامج التي تقوم بها إلى  بالاستناد تبويبها يتمّ  نّ إف ،داءسة على الأالمؤسّ 

ويمكن التمييز بين الموازنة ، داءات لقياس الأمؤشّر و  أهدافبرنامج  د لكلّ ويحدّ 
 :160لما يلي اوفقا ، داءالتقليدية وموازنة الأ

 حيث تبويب الموازنة من  :الأوّلالبند  -1

أبواب إلى  بحيث تقسم، طبيعة النفقاتإلى  ة بالاستنادتبويب الموازنة التقليديّ  يتمّ 
كالرواتب ، بند بنوع من النفقات كلّ  ويختصّ ، منها بنود النفقات ويدرج في كلّ  ،وفصول

والديون  امّةالعسات دارات والمؤسّ الإإلى  والتحويلات، ةدارية والمكتبيّ جور واللوازم الإوالأ
 . وغيرها من النفقات داءبة الأالمتوجّ 

. الإدارةللنشاط الممارس من قبل  ابرامج وفقا إلى  فيجري تقسيمها ،داءا موازنة الأأمّ 
ات عتمادمنها مجموعة من الا ويرصد لكلّ . للحكومة العامّةوتعكس هذه البرامج السياسة 

 . نجازهاة لإالضروريّ 

موازنة  داءفتكون موازنة الأ. التي يقتضي تحقيقها هدافبرنامج الأ د لكلّ كما يحدّ 
 نفاقللإ ان بنودا لا تتضمّ  داءموازنة الأ نّ أوليس موازنة بنود، وهذا لا يعني  أهدافبرامج و 

 . هما الطابع الذي يغلب عليها هدافبرمجة النشاط وتحديد الأ نّ أإلّا  ،تدرج ضمن البرامج

  داءات قيا  الأمؤشّر و  افهدمن حيث تحديد الأ :البند الثاني -0

ة ديّ يفالموازنة التقل. الإدارةليها إالتي ترمي  هدافة تحديد الأن الموازنة التقلديّ لا تتضمّ 
بحيث لا تستطيع ، المسموح به نفاقل سقف الإوالتي تشكّ  ،ات المرصدةعتمادن الاتتضمّ 

                                                             
كلية  محمد بكشوا، طالب دكتوراه  ،0223فقه والقانون العدد الرابع صلاح الموازنة العامّة، مجلة الإ 160

 .الإطار القانوني والمؤسساتي ،ل جدةوّ د الأالعلوم القانونية جامعة محمّ 
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مرسومة بصورة  افأهدحقيق تإلى  دون السعي نفاقات عند الإعتمادتجاوز هذه الا الإدارة
 مسبقة. 

 برنامج رة لكلّ ات المقدّ عتمادالا جانب تحديدإلى  نتتضمّ  داءموازنة الأ في حين أنّ 
 . دة لتحقيقهابصورة واضحة ومحدّ  داءات قياس الأمؤشّر يد هذه البرامج وتحد أهدافتحديد 

ازنة من خلال قطع حساب المو  فهذا يتمّ ، داءات قياس الأمؤشّر تحديد إلى  فبالنسبة
لة المحصّ  يراداتات المصروفة والإعتمادد الاة بعد انتهاء سنة تنفيذ الموازنة. فتحدّ يّ التقليد

بإنجاز  الإدارةق من قيام تحقّ  عمليّةة بأيّ  دون القيام، العجز الحاصلأو  بهدف تحديد الوفر
 . قياسها أدائهاأو  هاأهداف

ات قياس عمليّ  ب الموازنةقطع حسا عمليّةفيصاحب  ،داءموازنة الأ ا في ظلّ أمّ 
دة بصورة ات محدّ مؤشّر إلى  بالاستناد هدافق من إنجازها للأوذلك عن طريق التحقّ  ،داءالأ

 . مسبقة

 داءومزاّا موازنة الأ ةعيوب الموازنة التقليدّّ  :النبذة الثانية - ب
 ة عيوب الموازنة التقليدّّ  :الأوّلالبند  -2

 وتعرض .قات المطلوبة لممارسة الدولة لوظائفهاة على تحديد النفتقوم الموازنة التقليديّ 
 :161ة في خمس نقاطعيوب الموازنة التقليديّ 

 فصل ثابت في كلّ الهذا التبويب يؤدّي  تبويب لا يعكس بوضوح سياسة الحكومة: 1-1
 إلى ،فصل من فصول الموازنة د البنود عينها في كلّ و جو ي أ، من الموازنة التقليديّة

رسها والبرامج التي أي الوظائف التي تما، ولة بوضوحمن معرفة سياسة الد حدّ ال
 . نشطة التي ستقوم عليهاتخطط لها والأ

                                                             
مجلة الحياة  منشور في ،"عداد الموازنة العامّةإ هات الحديثة في دراسة حول التوجّ "د. غلمية جرجس،  161

 .55 – 52 ص النيابية،
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رة لسنة ات المقدّ عتمادة الان الموازنة التقليديّ تتضمّ  :العامّة الإدارة أهدافعدم وضوح  1-2
وسيلة  العامّةا يجعل من الموازنة ، ممّ نفاقات سقف الإعتمادل هذه الاوتشكّ ، مقبلة

 . هاأهدافلا تعكس رؤية الدولة و  نفاقللإ
ويجيز البرلمان ، لمدة سنة العامّةوضع الموازنة ت :ات غير المستعملةعتمادإلغاء الا 1-3

جازة جديدة. إائها يقتضي منح وعند انته، ةات ضمن السنة المعنيّ عتمادالا إنفاق
مر الأ وهذا، في نهاية سنة الموازنة ىات غير المستعملة تلغعتمادالا فإنّ  ،وبالتالي

ات الملحوظة في الموازنة خشية عتمادكامل الا إنفاقعلى  العامّةدارات يحمل الإ
ق والذي لا يحقّ  ي،غير المجد نفاقويساهم ذلك في زيادة الإ، إلغائها في نهاية السنة

 . الإدارةالغاية من نشاط 
قياس  عدم فية ي في الموازنة التقليديّ ساسالعيب الأ يكمن :الإدارة أداءعدم قياس  1-4

 هدف لأيّ  ان تحديدا ة لا تتضمّ فالموازنة التقليديّ . ماليّةالبعد انتهاء السنة  الإدارة أداء
هذا الأمر يؤدّي  .داءقياس الأ عمليّةا يحول دون القيام بممّ ، لقياس تحقيقه مؤشّرأو 
ن ق موالتحقّ ، ةداريّ ة الإة منضبطة لتحديد المسؤوليّ من آليّ  العامّة الإدارةحرمان  إلى

داري وعدم الإ العمل تطوّرمن  الحدّ إلى و ، العامّةفي الموازنة  اعتماد كلّ  إنفاق حسن
    يجاد الحلول المناسبة.إو ، غرات والعيوبثالقدرة على كشف ال

إلى  بالاستناد ،ةالبرلمان الموازنة التقليديّ  يقرّ  ات:عتمادضعف المرونة في توزيع الا 1-6
، قرار جديد من البرلمانإإلى ات عتمادل هذه الاتعدييحتاج و  .البنود المدرجة فيها

 عمرسوم يوقّ إلى  ة يحتاجاستعمال احتياطي الموازنة لمواجهة نفقات مستجدّ  نّ أكما 
 بالنقل من فقرةإلّا  ولا يمكن للوزير تعديل بنود الموازنة ،ةيّ مكثر من جهة رسأعليه 
ات عتمادي توزيع الاعلى جمود ف مر يدلّ وهذا الأ .خرى ضمن البند الواحدأإلى 

ات عطاء السلطإ فيقضي لحسن تنفيذ الموازنة ، وتخصيصها ضمن البنود المختلفة
 . ات ضمن ضوابط محددةعتمادعادة توزيع الاإ القائمة على تنفيذها حرية في 
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 162داءمزاّا موازنة الأ :البند الثاني -2

دة، ة محدّ رة زمنيّ لنشاط الدولة خلال فت اتخطيطا  داءن موازنة الأتتضمّ  :التخطيط 2-1
التي ترجو تحقيقها، ويجري ذلك من خلال تحديد الوظائف التي  هدافوتحديد الأ

ما يكون  اوغالبا . يجب على الدولة القيام بها، وبلورة البرامج اللازمة لإنجازها
، والتي لا ةة تتجاوز السنة بخلاف البنود القائمة على مبدأ السنويّ ة زمنيّ التخطيط لمدّ 

قة بأكثر من سنة مج المتعلّ قوانين البرا ما خصّ فيإلّا  ،جلخطيط طويل الأترتبط بت
 .ماليّة

على البرامج والمشاريع التي تسعى  داءتقوم موازنة الأ :العامّة الإدارةبرمجة نشاط  2-2
ويساهم تأسيس أنشطة الدولة على البرامج في تحديد رؤية  تحقيقها.إلى  الحكومة

على  العامّةدارات هذه الرؤية تساعد العاملين في الإو ، تالحكومة في مختلف المجالا
 .ادة مسبقا المحدّ  هدافللأ اوفقا  العامّةحسن تنفيذ الموازنة 

، برنامج قة بكلّ المتعلّ  هدافيجري عقب تحديد البرامج تحديد الأ :تحديد الوسائل 2-3
. الإدارةنشطة فضل لإنجاز أويقتضي اختيار الوسيلة الأ ،فيذهانوالوسائل اللازمة لت

الخيارات وإجراء مقارنة فيما بينها، واختيار  مر يستوجب استعراض كلّ وهذا الأ
 . وتكون كلفتها مناسبة ،ة عاليةق إنتاجيّ الة التي تحقّ الطريقة الفعّ 

وتقييم  داءقياس الأ عمليّةالقيام ب داءبعد انتهاء من تنفيذ موازنة الأ يتمّ  تقييم النتائج: 0-4
 نّ أكما  .من سلامة خياراتها الإدارةد تقييم النتائج في تأكّ  عمليّة وتساهم. النتائج
تقييم  عمليّةتساهم و  التنفيذ. عمليّةن المشاكل التي شابت تقييم النتائج تبيّ  عمليّة

النتائج في البحث عن حلول للمشاكل التي شابت تنفيذ الموازنة، والبحث عن وسائل 
 . داري نشاط الإوأقل كلفة لممارسة ال فعّاليّةأكثر 

  

                                                             
 ، مرجع سابق.داء والبرامج بين النظرية والتطبيقموازنة الأ ،طون نأبراهيم إالمقدم  162
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اليّةالمبحث الثاني: نماذج عن   ونجاعتها داءموازنة الأ فعّ

 163: النموذج الفرنسيولىالأ الفقرة 

د على مدخل قانوني تجسّ  العامّةالموازنة  إصلاحة في مجال استندت التجربة الفرنسيّ 
ومن ، التدبير العمومي إلى يرمي من جهة، ماليّةتنظيمي جديد لل ا في وضع قانون أساسا 
ما له علاقة بالموازنة  ة كلّ وخاصّ  ،طات البرلمان في المجال الماليلتقوية سإلى  خرى أجهة 
في إلّا  ز التنفيذه لم يدخل حيّ نّ إف ،0222. ورغم صدور هذا القانون التنظيمي في آب العامّة

 .0226كانون الثاني 

، 2151لسنة  امّةالع ماليّةالتي شابت القانون التنظيمي لل 164لثغراتى الإا نظرّ و 
 ،ة للدولةة والمحاسبيّ ل جذري على مستوى القواعد الموازنيّ تحوّ  عمليّةإلى  ظهرت الحاجة

صدار قانون إصار لزاماا  ،ربعين سنة. من هناأكثر من أل يذكر منذ ت دون تحوّ والتي ظلّ 
ث برز محاوره تعزيز سلطات البرلمان حيأفكانت ، كمدخل للصلاح ماليّةتنظيمي جديد لل

 اعتمادفبدل  ؛عادة هيكلة الموازنة من خلال تعديل طرق تبويبهاإ على  صلاحعمل هذا الإ
ل قراءة القانون المالي من ا يسهّ نصنيف الموازنة حسب المهام والبرامج ممّ  موازنة البنود تمّ 

 طرف البرلمانيين. 

راقبتها، وتقوية وم العامّةوتنفيذ الموازنة  إعدادا تعزيز دور البرلمان في يضا أ كما تمّ 
عضاء البرلمان من اقتراح نقل أ تمكين إلى  ضافةرلمانية في هذا المجال. بالإبدور اللجان ال

حداث برامج جديدة داخل إاقتراح أو  آخر،إلى  ومن برنامج هنفس ات داخل البرنامجعتمادالا
عدل من خلال  العامّةات الموازنة تعزيز مراقبة البرلمان على عمليّ  نّ إ. كما و هنفس المهمة

                                                             
نمائي، المديرية العامّة للدراسات ة الإمم المتحد، مشروع برنامج الأة الجديد في فرنساقانون الماليّ   163

 والمعلومات.
إصلاح الموازنة العامّة رؤية مقارنة "محبوب محمّد، د، زيدي، يوسف اليونس، محبوب محمّ منير الي 164

 ."موقع برلمان، تجربة المغرب على ضوء التجربة الفرنسية
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هذه  أهدافق ا داخل البرامج يستخدمها البرلمان ليراقب مدى تحقّ دة مسبقا محدّ  أداءات مؤشّر 
 البرامج.

 :حسب ثلاثة مستويات الميزانيّةتحقيقها بإعادة هيكلة  تمّ  ةستراتيجيّ وهذه الإ
ة مجموعة من البرامج وفق السياسات العموميّ  ة تضمّ مهمّ  30هناك حوالي  المهام: -2

ة للدولة، بحيث المجالات السياسيّ  المنسجمة، تسمح للبرلمان بمتابعة أهمّ دة و لمحدّ ا
بمبادرة من إلّا  مهمة ةي أييمكن تبنّ  لا ،شارةللإو  .ةيكون التصويت على المهمّ 

بين البرامج، وكذلك  ات ماعتمادتقسيم الاو ة تغيير، للبرلمان صلاحيّ الحكومة، و 
 ة.مهمّ تعديل هذه البرامج داخل هذه ال

برنامج  232يبلغ عددها حوالي الأنشطة، و  البرامج مجموعة من تضمّ و  البرامج: -0
برنامج من هذه البرامج، يكون  ة، وكلّ ات تطبيق السياسات العموميّ دون مسؤوليّ يحدّ 

التي  ات الكافيةعتمادم الايسلّ  "مسؤول البرنامج"، ىعلى رأسه مسؤول وزاري يسمّ 
 ا.دة سلفا حدّ الم هدافتسمح له بتحقيق الأ

ن بوضوح ئة نشاط، تبيّ منة للبرامج، وهي ستّ يبلغ عدد الأنشطة المكوّ و  النشاط: -3
ع المدراء بقدر كبير من من تمتّ  لا بدّ  ،فعّاليّةولتحقيق هذه ال .هذه البرامج أهداف
 أهدافلموازنة مقابل التزامهم بتحقيق ف في اات والتصرّ عتمادة في استخدام الاالحريّ 

 البرامج.
ق نتائج قد حقّ و ، 0226الجديد في فرنسا منذ  ماليّةقانون التنظيمي للال وُجد ،ليهعو 

 نّ أ، بسبب العامّةوكذا تسهيل قراءة السياسات  ،العامّةة الموازنة لها يرتبط بقلّ وّ أة، مهمّ 
 هدافولكن بحسب الأ ،ة..(استثماريّ ، ةنفقات تشغيليّ فقات لم تعد تعرض بحسب طبيعتها )الن

 . ة..(من، الثقافة، الصحّ )الأوالمهام 

ع الفرنسي، لكن ورغم بالتشري اوثيقا  االتشريع المالي اللبناني يرتبط ارتباطا  نّ أومع العلم 
 العامّة ماليّةما لغياب قانون تنظيمي للالبعيد المدى لا سيّ  صلاحلبنان بهذا الإ ذلك لم يقتدِ 

  .قديمة الفقط على قانون المحاسبة العمومي عتمادوالا، في لبنان
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ة ووضع خطّ  ،من الحكومة اللبنانيةهذه التجربة  ةساهذا لا يعني استحالة در و 
 ة مراحل كتجربةهذا النموذج في بعض الوزارات على عدّ  ة طويلة مع مراعاة تطبيقيّ إصلاح

 .0224 في وزارة التربية عام وهذا ما حصل فعلاا  ،ةيّ أساسلية وّ أ

 165ج النمساوي ذالفقرة الثانية: النمو 

 من خلال العامّةدراج البعد الاجتماعي في موازنتها إإلى  ةسعت الحكومة النمساويّ 
مجلس الوزراء مجموعة من القرارات  أعدّ  ،0222فمنذ عام  .داءموازنة البرامج والأ اعتماد

، ة الميادين على المستوى الفدراليلإدراج وتنفيذ النوع الاجتماعي في كافّ  يّةرضأت الأهيّ 
ات التي تقوم بها صلاحالموازنة المراعية للبعد الاجتماعي من ضمن الإ إعداد ليّةعموتندرج 

ة الوزارات في بدأت كافّ ، 0226من عام  ااعتبارا و . النمسا من أجل تعزيز مبادئ المساواة 
ة النمسا تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في موازنتها وتدرجها في النصوص التشريعيّ 

ة فأصبحت موازنة البرامج هي المنهجيّ . (Federal Finance Actsحاد )قة بالاتالمتعلّ 
 . ديرالييكخطوة أولى نحو تعميم تنفيذها على المستوى الف، المتّبعة في موازنات الوزارات

ة وتفعيل دورها تعزيز المرأة وتمكينها من تقلّد المناصب والوظائف القياديّ  ورغبة في
نشر مفاهيم الموازنة المراعية للبعد  يا فا مهمًّ ني دورا ى المجتمع المددّ أفي المجتمع، 

 .قتصاديّةوالا ماليّةالالاجتماعي وانعكاساتها على السياسات 

هذه المبادرة  إدارةة الأشمل في ة الدور الأبرز والمسؤوليّ النمساويّ  ماليّةالكان لوزارة و 
إرساء إلى  0221عام ى في ووضع الخطوط العريضة لها وصياغة مشروع القانون الذي أدّ 

هذه المادة منحت . على احترام البعد الاجتماعي في الموازنة تنصّ  ة دستوريةمادة قانونيّ 
بشكل  تطوّروسمح لها بال ،ةالتجربة النمساويّ  تمفهوم البعد الاجتماعي استدامة وقوّة ميّز 

 . سريع

                                                             
، "البرامج والأداء: تجربة النمسا الجندر كحافز للانتقال إلى موازنة"، مايا بصيبص، المبيض، لمياء 165

 معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.
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في الموازنة تبدأ نحو إدماج البعد الاجتماعي  ولىالأالخطوة  نّ أاعتبرت النمسا كما 
وإجراء التعديلات  ماليّةال الإدارةالهيكلية والإجراءات التنظيمية في  لٍّ منوتطوير كبتغيير 
بشكل واضح على ضرورة  ت القوانيننصّ  ،من هنا. ة اللازمة لمواكبة هذه المبادرةالقانونيّ 

لتعديلات التي المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات. ونصّت ا أاحترام مبد
على ضرورة التزام الحكومة بإدماج البعد  0224ة في عام طرأت على المواد القانونيّ 

تحادات على مستوى الاأو  ،ديرالييعلى المستوى الفن إالموازنة  إدارة الاجتماعي في
ين رادات القياديّ إإلى  دارات والمستوياتة الإهذه المبادرة على كافّ وعمّقت . ةالمحليّ  والسلطات

ق فهم معمّ إلى  وكذلك احتاجت من جانب الكادر التنفيذي، ةهات ومواكبات خاصّ لى توجّ إو 
لخبراء في ين وااته ناهيك عن تعاون مختلف المعنيّ لى تدريب على تقنيّ إهمية الموضوع و لأ

 ،ءداق بموازنة البرامج والأالنظام الجديد المتعلّ  نّ أة بعلنت الوزارات المعنيّ أ هذا المجال. وقد 
صبح أاواة بين الجنسين داخل الموازنة والذي يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي ومبدأ المس

 .0223مل به من عام عا للجاهزا 

ة على وخاصّ  ،ثر الواردات والنفقات على المجتمعأا، ارتكزت المبادرة على تحليل تقنيًّ 
ز المساواة بين ة الموازنة بشكل يعزّ ة هيكلار دإت هذه النتائج جر إلى  اواستنادا  .الرجال والنساء

ي تحليل النتائج المباشرة أت، حاولت النمسا تحليل المخرجات الجنسين. فمن ناحية النفقا
. جتماعيّةثرها البعيد وغير المباشر على المساواة الاأوتحليل  عامّ  إنفاقتتعلق ب عمليّة لأيّ 

كبر من ل النسبة الأبالضرائب كونها تشكّ ق المتعلّ  ت النمسا بالشقّ ومن ناحية الواردات، اهتمّ 
وعمدت . ثر توزيعي وتنظيمي على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي للبلادأولها  ،وارداتها

ا الضريبة على وخصوصا  ،عادة النظر بالبعد الاجتماعي للضرائبإ إلى  ةالسلطات النمساويّ 
 قتصاديّةالاو  جتماعيّةالات فجواال ، واستفادت منرباحجور والضرائب على الأالرواتب والأ

ثره على النساء والرجال لصالح أالضريبي و  ءالنظر في العب في القوانين؛ لكي تعيد ةكبير ال
 ة.المزيد من المساواة والشفافيّ 

دراج البعد إحول  تتمحور  العامّةتجربة النمسا في تحديث شكل الموازنة  نّ إ ،عليهو 
ا بالتزام حكومي ووعي لدى صانعي مصحوبا ، عامّةالوتنفيذ الموازنة  إعدادالاجتماعي في 
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رسى البعد الاجتماعي أيل قانوني زت في تعدالتي تركّ  يّةساسالأالخطوة إلى  ضافةبالإ ،القرار
 ة برامجها وتفاصيلها.ا لدقّ نظرا  ان من تطبيقهالتي تمكّ  داءفي شكل موازنة البرامج والأ

 الفقرة الثالثة: تجارب أخرى 

 ادراسة حالة تركي -1

، حيث تمّ 0223بدأت تركيا تجربتها في التحوّل إلى موازنة البرامج والأداء عام 
استحداث قانون للعمل بنظام موازنة الأداء، إلّا أنّ العمل به قد بدأ فعليًّا منذ العام المالي 

 .0224. واكتملت جميع مراحل التجربة بحلول العام 0226/ 0225

امّة تمّ تقسيم الموازنة على ثلاثة أنواع من المؤسّسات هي: وفقاا لقانون إدارة الماليّة الع
الإدارات العامّة، مؤسّسات الضمان الاجتماعي، والإدارات المحليّة. ووفقاا لذلك، هناك ثلاث 
فئات من الموازنة: موازنة الحكومة المركزيّة، موازنة مؤسّسة الضمان الاجتماعي، وموازنة 

 الإدارة المحليّة.

زنة الحكومة المركزيّة على ثلاث فئات من الموازنات الفرعيّة هي: الموازنة وتشتمل موا
 العامّة، الموازنة الخاصّة، والموازنة التنظيميّة أو الإشرافيّة.

تشير التجربة التركيّة إلى أنّ عملية تقييم الموازنة من حيث الأداء والتطبيق يقتضي 
خطيط الإستراتيجي، برمجة الأداء وصياغة فحص جميع مراحل إعداد الموازنة بداية من الت

 الموازنات، نظام المتابعة والتدقيق، وتقارير المساءلة. وذلك على النحو التالي:

 التخطيط الإستراتيجي .أ 

يشتمل التخطيط الإستراتيجي على تحديد الأهداف متوسّطة وطويلة الأجل، وقيم 
دارات العامّة وكذلك اتباع لإل االنظام الأساسيّة، والسياسات، والأولويات، ومؤشرات عم

أساليب لتحقيق الأهداف وتخصيص الموارد. تساهم الخطط الإستراتيجيّة في تحديد الموقف 
الحالي والمطلوب من المنظّمات من خلال إغلاق الفجوة بين الاثنين. تغطي فترات الخطط 

 سؤولية الإدارات العامّة.الإستراتيجيّة خمس سنوات ماليّة، ويكون إعداد الخطة الإستراتيجيّة م
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 برامج العمل .ب 

تشتمل برامج العمل على عدد من العناصر التالية: أهداف العمل المطلوب إنجازه، 
مؤشرات أداء الإدارة العامّة خلال فترة البرنامج، طبيعة الأنشطة التي سيتمّ تنفيذها، والموارد 

ويتمّ  ،برنامج العمل لمدّة سنة واحدة المطلوبة للتنفيذ. ويكون من مهام الإدارات العامّة إعداد
 تجديده كلّ سنة بصفة دوريّة.

 الموازنات .ج 

تكون عملية إعداد الموازنة سنويّة، أمّا الزمن الأفقي للموازنة فيمتدّ لفترة ثلاث سنوات 
حيث يتمّ تحديد المخصّصات خلال السنة الأولى من موازنة الحكومة المركزيّة في حين 

مين التاليين كمؤشرات من قبل الإدارات العامّة، ويتمّ تقدير الإيرادات تعيين مخصّصات العا
العامّة من قبل وزارة المالية في حين تقوم الإدارات العامّة بإعداد تقديرات الإيرادات والنفقات 

 للموزانة الخاصّة بكلّ منها.

 تقارير المساءلة .د 

أن تشتمل على بيان إنّ مهمّة تقارير المساءلة هي عرض نتائج النشاط. ويجب 
الموارد المستخدمة، والإنجازات المحقّقة، وأسباب أي انحراف عن أهداف الموازنة. كما يجب 
أن تتضمّن المعلومات الماليّة المتعلّقة بالأنشطة والمعلومات المتعلّقة بتنفيذ العمل وفقاا 

 للخطط الإستراتيجيّة الموضوعة سابقاا وبرامج العمل.

 التحليليّةتصنيف الموازنات  .ه 

يتمّ إعداد الموازنات وفقاا لتصنيف الموازنة التحليليّة من خلال تصنيف الإنفاق إلى 
أربع فئات هي: التصنيف المؤسّسي أو الإداري، التصنيف الوظيفي، التصنيف التمويلي، 

 وأخيراا التصنيف الاقتصادي.

 أو الإداري: ينقسم إلى أربع مستويات: يالتصنيف المؤسّس. 2هـ. 
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 المستوى الأول: يحدّد الوزارات والهيئات التنظيميّة والرقابيّة.

 .قاريرها مباشرة إلى مستوى الأوّلالمستوى الثاني: يشمل الهيئات التي تقدّم ت

 المستوى الثالث: يحدّد الوحدات العاملة تحت المستوى الثاني.

يم الدعم والخدمات المستوى الرابع: يشتمل على الوحدات التنفيذيّة ويتمّ تخصيصه لتقد
 اللوجستيّة.

يقوم التصنيف الوظيفي على تصنيف النفقات الحكوميّة . التصنيف الوظيفي: 0هـ. 
من حيث الخدمات التي تقدّمها الدولة، وهي: الخدمات العامّة، خدمات الدفاع، 
 النظام العام والأجهزة الأمنيّة، الأعمال والخدمات الاقتصاديّة، خدمات حماية اليبئة،

خدمات الإسكان، الخدمات الصحّية، خدمات ترفيهيّة، خدمات التعليم والثقافة 
 والدين، وأخيراا خدمات الضمان الاجتماعي.

التمويلي: يتكوّن ذلك التصنيف من مستوى واحد، هو مصدر  التصنيف. 3هـ. 
 التمويل.

وّل يتكوّن من أربع مستويات: يمثّل المستوى الأ. التصنيف الاقتصادي: و 4هـ. 
 البنود الرئيسيّة، في حين تظهر التفاصيل من خلال المستويات الثلاث الأخرى.

يشتمل المستوى الأوّل على تسعة بنود، هي: نفقات الموظفين، حصّة الدولة 
لمؤسّسات الضمان الاجتماعي، شراء السلع والخدمات، فوائد الديون، التحويلات الجارية، 

 رأسماليّة، الإقراض، اعتمادات احتياطيّة عامّة لكافة البنود.الإنفاق الرأسمالي، التحويلات ال

والضعف والمشاكل التي يواجهها النظام،  م، فإنّه ينبغي تحديد نقاط القوّةووفقاا للنظا
والتي يمكن أن تؤثّر على عملية صنع الموازنة، من حيث التشريعات والمنهجيّة والتنسيق 

 والملكيّة والتنفيذ.
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 وازنة الأداء في تركياليل نظام متح .و 

يستند وصف الوضع الحالي لنظام موازنة الأداء في تركيا على تحليل الاستبيانات، 
والتحقيق في الوثائق التنظيميّة ذات الصلة، وكذلك التحقيق في الممارسات الإداريّة، وذلك 

فيذ، والعوامل على مستوى: التشريع، المنهجيّة، التنسيق والاستشارة والتوجيه، الملكيّة، التن
 الإداريّة.

وكذلك يمكن إجراء توصيف آخر من حيث الأدوات المستخدمة في نظام موازنة 
الأداء، وهي: الخطط الإستراتيجيّة، برامج الأداء، الموازنات، تقارير المساءلة وغيرها من 

 الأدوات. وبالتالي، يتمّ تقييم الوضع بطريقة شاملة.

 التشريع .ز 

ريعات الخاصّة بموازنة الأداء في تركيا، كما يشتمل على ذلك تحليل التش يتضمّن
تقييم اللوائح، بالإضافة إلى ذلك، تمّ دراسة قانون الخدمة المدنيّة، وقانون المحكمة التركيّة 

 للحسابات لما لهما من دور تكميلي في النظام.

 . تشريعات الموازنة2ز. 

هي عمليّة إعداد وإقرار قانون موازنة إنّ عمليّة صنع الموازنة العامّة في حقيقة الأمر 
الحكومة المركزيّة كما تمّ تعريفها في قانون إدارة الماليّة العامّة. ووفقاا للجدول الزمني المحدد 
في القانون يتمّ إعطاء الإداريّين سلطة إعداد مقترحات موازناتهم شريطة أن يتمّ نشر وثائق 

مواعيد نشر وثائق الموازنة تكشف أنّ هناك الموازنة في الوقت المحدد، ومع ذلك فإنّ 
 انحرافات في بعض أجزائها.

 إعداد الموازنة. 0ز. 

ويتمّ إرسالها إلى وزارة المالية، إلّا أنّ  ،يتمّ إعداد مقترحات الموازنة من خلال الإدارات
يجي ويتمّ إرسالها إلى مكتب التخطيط الإسترات ،ميزانات الاستثمار يتمّ إعدادها بشكل منفصل

ا، كما أنّه  للمراجعة. هذا الهيكل المزدوج يمنع تخصيص الموارد بطريقة منظّمة تنظيماا جيّدا
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لا يشجع الوزارات لإجراء المفاضلة بين النفقات الجارية والاستثماريّة، وكذلك إعادة النظر في 
صروفات التكاليف المتكرّر للمشاريع الاستثماريّة، كما أنّه يؤدي إلى عدم كفاءة تخصيص م

% من الإدارات تعتقد أنّ تكرار العمليات يؤدي إلى 46.4الموازنة، وفي الواقع فإنّ نسبة 
 إهدار الوقت أثناء عملية صنع الموازنة.

 الموافقة على الموازنة. 3ز. 

وفقاا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإنّ الممارسات النموذجيّة لشفافيّة الموازنة، 
روع الموازنة إلى البرلمان في آخر ثلاثة أشهر قبل بداية السنة المالية، تقتضي تقديم مش

وذلك لإعطاء البرلمان فترة معقولة من الوقت لمراجعة مشروع الموازنة بشكل صحيح. إلّا أنّ 
ا للمراجعة والموافقة، منها  45البرلمان لديه رسميًّا  يوماا للجنة الخطة والموازنة  55يوما

ا المتبقية منها  02أمّا  وتنقيح مقترحات الموازنة. المشروعلمراجعة   فتخصّص الجمعيّةيوما
لمناقشة نصّ مشروع قانون الموازنة. وبعبارة أخرى، فإنّ فترة الموافقة على الموازنة أقلّ من 
أفضل الممارسات المقبولة، والتي قد تعرقل تحقيق البرلمان لجميع عناصر الموازنة والوثائق 

 الخطط الإستراتيجيّة وبرامج الأداء وتقارير المساءلة. ذات الصلة مثل

 صنيف الموازنة التحليليت. 4ز. 

ق يتوافق ذلك التصنيف مع النظام الأوروبي للحسابات، وكذلك التصنيف الوظيفي يتف
ف الحكوميّة، بينما التصنيف الاقتصادي يتفق مع دليل مع تصنيف الأمم المتّحدة للوظائ

، وعلى الرغم من ذلك، 0222ومة الصادر عن صندوق النقد الدولي إحصاءات مالية الحك
فإنّه لا يمكن تحديد البرامج بشكل منفصل في ضوء ذلك التصنيف. المشكلة الأخطر أنّه 
من غير الممكن تحديد البرنامج أو المشروع أو النشاط الذي تنتمي إليه النفقات، فالإدارات 

ا المخطط لها أو الفعليّة ضمن التصنيف التحليل ليست قادرة على ربط النفقات وبرامجه
% من الإدارات لا يمكنها ربط نفقاتها بأهداف الأداء 00.0للموازنة، وفي الواقع فإنّ نسبة 

% تستطيع جزئيًّا تفعيل تلك العلاقة، ونسبة 44.0على الإطلاق، في حين أن نسبة 



139 
 

يحتاج إلى  ABCتعتقد أنّ  % من الإدارات62.5% تستطيع ذلك كليّة، بينما نسبة 01.6
 تغيير لتمكين الإدارات من التعبير المناسب عن تكلفة الأنشطة.

 فصل برامج الأداء عن تقديرات الموازنة. 5ز. 

يتمّ إعداد برامج الأداء والموازنات وتقديمها إلى الإدارات من خلال وثائق منفصلة، 
مختلفين، ومن جهة أخرى يتمّ وكنتيجة لذلك يتمّ تقدير الاعتمادات في ضوء تصنيفين 

عرض الاعتمادات بموجب تكلفة الأنشطة ونفقات الإدارة العامّة على أن يتمّ تحويلها إلى 
 الإدارات الأخرى، وتستخدم مشروعات الموازنة التبويب التحليل في صورة بنود.

ا للموازنة، لا يسمح بتخصيص اعتمادات للبرامج الفرديّة، ممّ  يإنّ التصنيف التحليل
يجعل من الصعب حساب تكاليف البرنامج، أو مدى اتصالها بالأهداف. وبعبارة أخرى، فإنّ 
هيكل البرنامج يخضع لمنظور قائم على النتائج، لا يتماشى مع هيكل الموازنات، لذلك 

ينبغي إعداد برنامج الأداء والموازنة في  % من المشاركين عن اعتقادهم أنّه12أعربي نسبة 
 .وثيقة واحدة

 العلاقة بين برمجة الأداء وتقارير المساءلة

لا تشتمل التشريعات الخاصّة بتقارير المساءلة على أيّة معلومات عن الكيفيّة التي يتمّ 
من خلالها الإعلان عن نتائج الأداء، وعلى الرغم من أنّ دليل إعداد برامج الأداء يشمل 

يوجد في اللوائح نموذج لجدول إعداد تقارير لا  وجيهيّة لعرض البيانات، إلّا أنّهالجداول الت
محاسبة الإدارات العامّة، أو للإبلاغ عن بيانات الأداء. إنّ تحليل موازنة الأداء يشتمل 
ا على تقييم جودة دليل التخطيط الإستراتيجي، ودليل إعداد برامج الأداء، بالإضافة إلى  أساسا

ساءلة، ودراسة الوثائق والممارسات ذات ذلك، يجب تقييم منهجيّات الموازنة وتقارير الم
الصلة، والتي يعتبر دليل التخطيط الإستراتيجي هو المصدر الرئيسي لاستخدامها في عملية 

 التخطيط الإستراتيجي العامّة. 
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 الخلاصة

 بناء على نتائج تحليل نظام موازنة الأداء في تركيا، فقد تمّ تحديد المشكلات التالية:

 عات.عدم كفاية التشري .أ 
خطيط الإستراتيجي وبرمجة الأداء، وكيفيّة وضع القصور والغموض في الت .ب 

 الموازنات وتنظيم تقارير المساءلة.
إعداد الموازنات التشغيليّة والاستثماريّة في وثائق منفصلة، وكذلك برامج الأداء  .ج 

 والموازنات يتمّ إعدادها في وثائق منفصلة.
ازنة الأداء ناجمة عن غموض نهج موازنة المنهجيّة الناقصة وغير الواضحة لمو  .د 

 الأداء، وعدم وجود أسلوب منهجي للتخطيط الإستراتيجي.
الغموض في ربط الخطط الإستراتيجيّة بوثائق السياسات، وبرامج أداء الخطط  .ه 

 الإستراتيجيّة، والموازنات، وتقارير المساءلة، وخطط الإنفاق التفصيليّة لبرامج الأداء.
 يّة لإدارات التنمية الإستراتيجيّة.المشاكل التنظيم .و 
 عدم وجود بنية تحتيّة جيّدة لتتبّع وتقييم بيانات الأداء. .ز 
 عدم كفاية النظام الإلكتروني. .ح 

 
 حالة مالي -2

جاءت الضغوط من أجل التحوّل إلى موازنة البرامج والأداء في مالي من قبل الجمعيّة 
مة تبنّي نظام لإعداد وعرض ، حيث اقترحت الجميعة على الحكو 2115الوطنيّة عام 

الموازنة بطريقة تمكّنهم ليس فقط من تقييم مدى اتساق وتماسك مشروع الموازنة مع الخطط 
ا تقييم التقدّم الذي تحرزه الحكومة عامّة وكافّة الوزارات فيما  والبرامج المعروضة بل أيضا

 يتعلّق بتحقيق الأهداف المنصوص عليها في تلك الخطط والبرامج.

أت وزارة المالية في إعداد مقاربة مرحليّة لعمليّة التحوّل. وذلك بالبدء في اختبار بد
على أن يتمّ التعميم على باقي الوزارات  2114النظام الجديد داخل عدد من الوزارات عام 

 خلال السنوات التالية.
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 ولكن في مجلدات منفصلة عن مجلدات ،أرسلت نتائج موازنة البرامج إلى البرلمان
الموازنة الأساسيّة، حيث تمّ تعيين البرامج داخل كلّ وزارة وما يتبعها من مهام مختلفة محدّدة 

 لتلك الوزارة في إطار عمل الحكومة.

إنّ دعم إصلاحات الموازنة تلك في مالي، وكذلك في البرلمان جاءت من خلال 
ا للمالية، حيث اهتمّ ببناء الشخصيّة الرائدة لمدير دائرة الموازنة الذي أصبح فيما بعد وزيرا 

القدرات الفنّيّة للعاملين بالوزارة لإعانته على تنفيذ النظام الجديد. وعلى الرغم من أنّ تطوير 
ا للموازنة  موازنة البرامج في مالي قد اتبعت مساراا تقليديًّا منذ البداية. إلّا أنّها لم تصبح أساسا

 ن أدوات صنع الموازنة.المعتمدة من قبل البرلمان أو أداة مفيدة م

 

 حالة أثيوبيا -3

جاءت الضغوط لتقديم موازنة البرامج في أثيوبيا من قبل رئيس الوزراء الذي أراد إيجاد 
ا في سياق إصلاحات نظام الخدمات المدنيّة من خلال  آلية لتقييم أداء الوزارات، وخصوصا

 تحسين التخطيط الإستراتيجي وإدارة تقديم الخدمات للجمهور.

أثيوبيا، ذهبت إصلاحات نظام الخدمات المدنيّة قدماا دون تحسينات ضروريّة في  في
نظام الموازنة حيث شهدت الوزارات تغييرات جوهريّة دون أن يتزامن ذلك مع تغيير في إعداد 

 الموازنة أو تنفيذها.

مج بمبادرة موازنة البرا ،بناء على طلب رئيس الوزراء ،، بدأت وزارة المالية0225عام 
كتجربة استرشاديّة في ثلاث وزارات، ومنذ ذلك الحين تزايد عدد الوزارات التي بدأت بتنفيذ 
الموازنة الجديدة، حيث تأسّس تصميم البرامج على ما تمّ إنجازه من تخطيط إستراتيجي في 
تلك الوزارات بهدف مواءمة تخصيص الموارد مع التوجهات الجديدة التي يجري تنفيذها في 

 لك الخطط.إطار ت
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هناك  على الرغم من أنّ الضغط من أجل التغيير قد جاء من رئيس الوزراء. كانت
وحتّى الآن ما زالت عمليّة تطوير برامج الموازنة في أثيوبيا  مشاركة محدودة من البرلمان،

 في أطوارها الأولى.

 

 حالة جنوب أفريقيا -4

إلّا أّن تجربتها  ،الفقيرةعلى الرغم من أن جنوب أفريقيا ليست مصنّفة ضمن الدول 
في موازنة البرامج والأداء جديرة بالاهتمام، حيث تمّ تقديم تلك الموازنة مدعومة بسياق 

تمّ تقديم مشروع الموازنة مقترناا بإطار مالي فإصلاح ديمقراطي في نهاية التسعينيّات، 
مراقبة وتقييم  متوسّط الأجل، وعلى مستوى آخر تحوّل نظام التدقيق المحاسبي إلى نظام

 الأداء.

ة ومحدّدة الأهداف مع وازنة كاملة في صورة برامج مفصّليتمّ عرض الم ،الآن
مؤشّرات لقياس الأداء جنباا إلى جنب مع التقديرات المالية، يتمّ تنفيذ هذه الموازنة على 

ة جنوب مستوى الحكومة المركزيّة وكذلك الحكومات المحليّة والأقاليم المختلفة، وتعدّ تجرب
 أفريقيا من أفضل تجارب إعمال موازنة البرامج على الإطلاق.

لتفكير طرح العديد من التساؤلات ويدعو إلى ا العرض السابق للتجارب الدوليّة يفرض
هل هناك ضرورة للتحوّل نحو موزانة ف، لبنانيّةطويلاا حول الوضع الراهن للمالية العامّة ال

الأمثل لما نبتغيه من تطوير للإدارة المالية بهدف تحقيق البرامج والأداء؟ وهل هي الشكل 
ما هي آليات التحوّل وإستراتيجيّاته في و  الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في المجتمع؟

ضوء التحديد الدقيق لأطراف القضيّة: الحكومة، المجتمع المدني بمفهومه الواسع، 
 الأطراف؟والمواطنين؟ وما هي الأدوار المختلفة لكافّة 
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ةكسبيل صلاح الموازنة  داءموازنة الأ المبحث الثالث:  في لبنان العامّ

 جتماعيّةوالا قتصاديّةالا هدافوتحقيق الأ داءجل تطبيق موازنة الأأومن ، في لبنان
بمفهومها التقليدي مثل  العامّةة للموازنة سس التقليديّ ي عن تطبيق الأة ينبغي التخلّ الضروريّ 
 اعتمادومبدأ توزان نفقاتها وواردتها و  ،ةنحايد للدولة والطابع المالي الساري للمواز الم الموقف

ل المالي للدولة عبر سس الكفيلة بترجمة التدخّ الأ برنامج مالي متكامل يحمل في طياته كلّ 
اها برنامج التي يتوخّ  جتماعيّةوالا قتصاديّةالا هدافتحقيق الأإلى  والجباية نفاقسياسة الإ

 ا.عمله

 ،ولىالأالفقرة  :بموجب فقرتين يعرض موضوع تطبيق الموازنة في لبنان إنّ ف ،لذلك
شراك البرلمان والمجتمع المدني إ :ةالثاني، و في لبنان داءسس المطلوبة لتطبيق موازنة الأالأ

 .العامّةفي الموازنة 

 في لبنان داءسس المطلوبة لتطبيق موازنة الأ: الأولىالأ الفقرة 

 العامّة ماليّة: استحداث قانون تنظيمي لللالأوّ البند  -1

شكال الموازنة عن طريق الندوات أهذا الشكل من  اعتمادأ التفكير ببد ،في لبنان
والتي جرت خلال ، صحاب الاختصاصأين وغيرهم من وحلقات النقاش مع الخبراء الفرنسيّ 

بالتعاون مع  ماليّةالزارة ( في المعهد المالي التابع لو 6/3/0223بتاريخ  اتحديدا ) 0223العام 
 لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني.

ت ة التي تبنّ محور هذه الندوات وحلقات النقاش كان يدور حول التجربة الفرنسيّ  نّ وإ
التركيز على عنصرين إلى  الموازني بفرنسا صلاحسعى الإ حيث .داءبرامج والألموازنة ا

وذلك لتدعيم ، المساءلة والمحاسبة ثمّ ، والحسابات زانيّةالميوالوضوح ب، الشفافية :اثنين
 .الدولة أداءوتحسين 

البرلمان  كان، ماليّةالقانون التنظيمي لل إصلاحسس التي ارتكز عليها ومن خلال الأ
 ماليّةالل القانون العضوي الجديد قد عدّ ف ؛من التعديلات التي جاء بها الأوّلهو المستفيد 
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هي موازنة بنود قائمة على اعتبار الموازنة  االموازنة المتعمدة سابقا و ، ةبصورة جذريّ  العامّة
 .داءا الموازنة الجديدة فتقوم على الأمّ أ، نفاقوسيلة للإ

من حيث تبويب  العامّةسس التي تقوم عليها الموازنة ل القانون الجديد الأكما عدّ 
ة نظمة المحاسبيّ على تعديل الأ نصّ ن منها. و قرارها والمستندات التي تتكوّ إالموازنة وكيفية 
 .ماليّةالدارية وتطوير الرقابة ة الإوتعزيز المسؤوليّ  في القطاع العامّ 

 :طلق الفقه الفرنسي على القانون العضوي الجديد تسميةأ ،وبفعل هذه التعديلات
ه نّ لأ، 166ةبصورة فوريّ  ن يتمّ ألا يمكن  داءتطبيق موازنة الأ نّ أ لّا إ الدستور المالي الجديد"."

داريين في مختلف الوزارات والعاملين الإ، تدريب العاملين في مجال الموازنةإلى  يحتاج
 ،القائمة ماليّةالنظمة نظمة المحاسبة والأأعادة صياغة ورش عمل لإإلى  كما يحتاج، ةالمعنيّ 

هذا  ،في لبنانة المعتمدة نجازه. ولتغيير الموازنة التقليديّ ة زمنية لإمدّ إلى  مر يحتاجوهذا الأ
ن أة، حيث يجب ة المستقبليّ ي لهذه الخطّ ساسة تشكل الناظم الأثورة تشريعيّ إلى  مر يحتاجالأ

ة  عن تعديل قانون المحاسبة العموميّ فضلاا  العامّة ماليّةيولد من رحمها قانون تنظيمي لل
غياب قانون  في ظلّ  العامّةة حديثة للموازنة ذ لا يمكن انتهاج شكل جديد ومنهجيّ إالقديم. 

خرى لا يل له في الدول الأفي لبنان، فهذا الخلل الجوهري الذي لا مث العامّة ماليّةتنظيمي لل
 ه.إصلاحمن  بدّ 

يستدعي احترام مبدأ ، المرتكزة على النتائج العامّةتطبيق المقاربة الجديدة للموازنة  إنّ 
س على وهو أمر تكرّ ، دةحدّ ة موابط قانونيّ ضبمعنى تأسيس هذه المقاربة على ، ةالشرعيّ 

ة في لبنان ترتكز على منظومة قانونيّ  العامّةفيما لا تزال الموازنة ، ةمستوى التجربة الفرنسيّ 
، ولن يكتمل العامّةالضابطة للموازنة  يّةساسالأة ما يفرض تعديل النصوص القانونيّ ، متقادمة
ل الضابط الفعلي يشكّ  ،يأساسد و موحّ  العامّة ماليّةدون وضع قانون تنظيمي لل صلاحهذا الإ

اء التعديلات المناسبة عليه ر جإا بعد يعاونه قانون المحاسبة العمومية، طبعا  العامّةللموازنة 
 :يّةساسالألهذا القانون الاتصاف بهذه السمات  بدّ  لا ،ة. لذلكة المستقبليّ لمواكبة الخطّ 

                                                             
 مرجع سابق. ،الإطار القانوني والمؤسساتي لاصلاح الموازنة العامّةمحمد بكشوا،  166
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 :العامّة ماليّةّجاد قانون تنظيمي للإ 1-1

، هدافبناء على الأ الميزانيّةوبرمجة ، وبرامج ات في شكل مهاممادعتإدارج الا -
عليه القانون التنظيمي لقانون المالي  على غرار ما ينصّ ، فعّاليّةات المؤشّر وتحديد 

 .54و  52و  44و  4الفرنسي في فصوله 
تقاس من خلاله الانعكاسات  داءتحديد النتائج من خلال مشروع سنوي للأ -

 في تأديتها. داءالأ فعّاليّةمة و ة الخدمات المقدّ للنفقة ونوعيّ  قتصاديّةلاوا جتماعيّةالا
ة من حيث الشكل والهيكليّ  اقة يكون مطابقا تقديم تقرير سنوي عن النتائج المحقّ  -

 .اتحقيقه فعليًّ  توقعه وما تمّ  وذلك للمقارنة بين ما تمّ  ،داءللمشروع السنوي للأ
 :167وذلك عبر إعطائهم، ة أكبرميلهم مسؤوليّ ات أوسع وتحين صلاحيّ منح الإداريّ  -

  ّات الموكلة إليهم.عتمادف بالاهامش أكبر في التصر 
  ّات بين الأبواب والفصول.عتمادة في نقل الاحري 
  ّوذلك من  ،دةمحدّ  أهدافة أكبر تنتج عن التزامهم بتحقيق تحميلهم مسؤولي

 .داءخلال مراقبة وتقييم الأ
وذلك عبر تعريف شامل ، ةالحسابات العموميّ والوضوح على  ةإضفاء الشفافيّ  -

من  34و  34ليه المشروع في الفصول إوهو ما انتهى ، ماليّةالوواضح بقانون 
 . الفرنسي ماليّةالالقانون التنظيمي لقانون 

 اعتمادة على ة تنفيذية وإجبار مختلف الإدارات العموميّ إرسال قواعد محاسبيّ  -
 .168الصندوق ة عوض محاسبة المحاسبة التحليليّ 

عبر إلزام الحكومة بتقديم ، ماليّةالتقوية سلطات البرلمان في مجال التشريع والمراقبة  -
عند تقديم مشروع قانون مالي أو  ،ات تنفيذ الموازنة العامة بشكل دوري مؤشّر تقارير و 

جراء تعديلات على الموازنة وسع للبرلمان لإأات عطاء صلاحيّ إ إلى  ضافةبالإ ،جديد
 .العامّة

                                                             
دكتوراه كلية العلوم القانونية جامعة محمّد الأوّل جدة، الإطار إصلاح الموازنة العامّة"، بكشوا، محمد، " 167

 .0223، 4، العدد الفقه والقانون مجلة  والمؤسساتي لإصلاح الميزانيّة، منشور في القانوني
 من القانون التنظيمي لقانون المالية بفرنسا. 52اعتماد هذ الإجراء بموجب المادة  تمّ  168
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وزارة تقديم تقارير من  بحيث يتاح لكلّ ، العامّةإضفاء البعد القطاعي على الموازنة  -
لمشروع قانون  ماليّةالقبل تقديم وزير ، ويات المبرمجة أمام البرلمانالأوّلالمشاريع و 

ن هذه التقارير مجموعة المعطيات والالتزامات من أجل على أن تتضمّ ، ماليّةال
، المبرمجة هدافة بتحقيق الأها مدى قيام القطاعات الوزاريّ ن فييبيّ ، تحقيق النتائج

ل قاعدة لتشكّ ، نشر النتائج قبل خمسة أشهر من بداية القانون المالي السنوي  فيتمّ 
 .169لها القانون المالي المقبأساسر على يسطّ 

 ،170رينالمسيّ  فعّاليّةن من تقييم قصد التمكّ  الميزانيّةات على مستوى مؤشّر ال اعتماد -
 . ة وتفعيل المحاسبة الناجعةالتالي سهولة تحديد المسؤوليّ وب

بات نجاح المقاربة ا مع متطلّ تماشيا  الميزانيّةعلى مستوى  الجهوي تكريس البعد  -
، ةالمصالح الخارجيّ إلى  اتعتمادالتي تستدعي تفويض الا العامّةالجديدة للموازنة 

 . ةيّ ات المحلّ مع الخصوصيّ  ماليّةالمة القوانين ءوملا
لم يقم بتحديد  ماليّةالقانون التنظيمي لل نجد أنّ ، ةالتجربة الفرنسيّ إلى  وبالرجوع

بيروقراطيين والأجهزة رين الين والمسيّ تكليف التقنيّ  كما أنّ ، ةوالبرامج بدقّ  هدافمفهومي الأ
للخيارات بناء على قاعدة البرامج يجعلها لا تستجيب  الميزانيّة( ببرمجة ماليّةالوزارة الإدارية )

 .171ةفتغيب المرونة الكافية التي تسمح بالتدبير السنوي للميزانيّ ، ة والظروف الطارئةالسياسيّ 
ويجب أن  ،والبرامج هدافن يبنى على التدبير بالأأ هذا القانون لا بدّ  فإنّ  ،وبالتالي

 يستحضر طبيعة النسق السياسي للدولة.

 

 

                                                             
169 J. Kromann- S. Walter: l’elaboration et la gestion de bugget centre sur les 
resultants – revue de l’OCDE- volume 3 No1 , 2002, p21.      
170  A. lambert et d.Migoud: la LOLF le levier de reforme de IEtat – revue franaise de 
l’administration publique , NO 117, juin 2006.    
171  N.Tonzer: les finances pupliques aux service d’une strategie de reforme – RMAD- 
NO 25,P 43. 
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 ةموميّ البند الثاني: مراجعة القانون المحاسبة الع -2
ة دورا كبير في إمداد المستويات الإداريّ ، يلعب النظام المحاسبي كنظام متكامل وشامل

 .172ة في التنظيم والتخطيط والمراقبةللتحقيق وظائفها المتمثّ  ؛المختلفة بالمعلومات اللازمة
فن تسجيل وتبويب وتخصيص اسبين بأمريكا المحاسبة بكونها "ويعرف مجمع المح

بها  ة لترجمة الأحداث التي يمرّ المرتبطة بمشروع ما في وحدة قياس نقديّ جميع العمليات 
 .173ليهاإمشروع، ومعرفة النتائج التي وصل ال

، ماليّةالات ة تنفيذ العمليّ ا مراقبة مشروعيّ أساسا ى ة تتوخّ وإذا كانت المحاسبة العموميّ 
النوع من المحاسبة أصبح هذا  فإنّ ، ةة بخلاف المحاسبة الخاصّ يّ وليس معرفة النتائج المادّ 

، داءالمرتكزة على البرامج والأ العامّةات حديثة في مجال الموازنة ا أمام ظهور نظريّ متجاوزا 
 . الميزانيّةوالمرونة في تنفيذ 

يفترض  ،تطوّرة ولمسايرة هذا الخاصّ ، مع قانون محاسبي ضعيف ومتقادم وجامد
وإعطاء معلومات كافية حول الميزانيّة، ة ا لشفافيّ محاسبة ذات طابع تحليلي ضمانا  اعتماد

المعلومة إلى  ، وسهولة الولوجالميزانيّةأحسن لوئائق  قراءةا يتيح ممّ  ،ماليّةالات سير العمليّ 
 لة في التدبير المالي.الأطراف المتدخّ  من كلّ 

والنجاعة والاقتصاد يمكن أن تصير قابلة للقياس بفضل  فعّاليّةمعايير ال فإنّ  ،اوعموما 
ويدمج البعد التشاركي في تدبير ، نظام محاسبي جديد يراعي المتطلبات المشار إليها اعتماد

عبر الانفتاح على المجتمع المدني وتعزيز دور البرلمان وتنوير ، ةوالمحاسبيّ  ماليّةالالعمليات 
 . للدولة ماليّةالفي تقييم السياسة  الرأي العامّ 

أو  فيجري اختيار وزارة، على مراحل نبغي أن يتمّ ي داءتطبيق موازنة البرامج والأ إنّ 
ة ومدى استعداد ر قواعد المعلومات المحاسبيّ ما لجهة توفّ وزارتين بعد دراسة أوضاعهما لا سيّ 

                                                             
 .30، ص 2143جدة،  ،، دار الشرق 2ط ، المحاسبة المالية ،فكري عبد المجيد عشماوي   172
  .21و 24ص  ه،نفس مرجع  173
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أو  د من نجاح هذا التطبيق في الوازرةوبعد التأكّ ، فيها لتحديد هذا العملومعرفة موظّ 
 . ى التعميمأخرى حتّ  وزاراتإلى  الانتقال ة يتمّ الوازرات المعنيّ 

 العامّةع المدني في الموازنة مشراك البرلمان والمجتإ :الفقرة الثانية

شراك المواطن عبر إتفرض ، داءلة بموازنة البرامج والأنجاح المقاربة الجديدة المتمثّ  نّ إ
ات واسعة في مجال ، وذلك بمنح البرلمان صلاحيّ 174العامّةة في الموازنة سة التشريعيّ المؤسّ 

وتتبع تنفيذ السياسات  ،ن من مراقبة العمل الحكوميا سيمكّ ، ممّ ماليّةالالتشريع والمراقبة 
 نّ أكما  .ن العامأسات ومواكبة قضايا تنظيم الشرجاع ثقة المواطن في المؤسّ وذلك لإ ،العامّة

إلى  ضافةة، بالإا في تنفيذ مختلف المشاريع التنمويّ ا مهمًّ شراك المجتمع المدني سيلعب دورا إ
بمعلومات  ماليّةالغناء مختلف مشاريع القوانين إ من الحكومة قضايا المال العام تستدعي  نّ أ

ع ات بتتبّ اليّ علام المالي بشكل يسمح لمختلف الفعّ الإوخلق نظام  ،ةوبيانات وتقارير توضيحيّ 
 والوضع المالي. العامّةالموازنة 

 ة توسيع سلطة البرلمان الرقابيّ  :ولالنبذة الأ  -1

هو المقارنة بين النتائج الحقيقة  داءموازنة الأ إطارفي الرقابة في  ساسالأ نّ إ
 أداءالتحقيق من إلى  تهدف داءموازنة الأ نّ أحيث  ادت مسبقا التي حدّ  هدافلة والأالمتحصّ 
ات مؤشّر وتوضع ، مسبقة أهدافوفي سبيل ذلك تحدد ، التنفيذية في تنفيذ الموازنة السلطة

 ها.نجاز إد من للتأكّ 

بهدف تحديد جودة  العامّةبعد الانتهاء من تنفيذ الموازنة  داءات قياس الأوتبدأ عمليّ 
ة هي المرجع السلطة التشريعيّ  نّ أوبما . والكشف عن الشؤائب التي تعتيريه الإدارةنشاط 

 عمليّةشراف على نها من الإفيقتضي تمكّ ، ةجراء الرقابة على السلطة التنفيذيّ الرئيسي لإ
 داءرقابة الأ نّ إو . داءمرحلة قياس الأإلى  وصولاا  هدافمن مرحلة تحديد الأ ،175داءلأقياس ا

                                                             
، العامّة في لبنان: الحاجة إلى الشفافية في الأرقام ومساءلة في الأداءالموازنة  عطا الله، سامي، 174

 .62 - 55، ص مرجع سابق
  .42و 42نفسه، ص  مرجع 175
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 قد تمّ ، ن تكون المعطيات اللازمة لهاأذ يفترض إ، داءموازنة الأ إطارفي ، سهلة التحقيق
وكذلك في المعلومات التي ، الموازنة، وفي الخطط السابقة إعدادفي مرحلة  اتحديدها سلفا 

 . ح معها النتائج المرتقبةبطريقة تتوضّ ، دةتكون محدّ  هداففالأ. ء التنفيذثناأيها تؤدّ 

، مطلقة العامّةقرار مشروع الموازنة إتكون سلطة البرلمان عند مناقشة و لا  ،عادةا 
في  تطوّرالقانون  نّ أإلّا  على سلطة البرلمان في تعديله. اظام التقليدي قد وضع قيودا نفال

خلال الإإلى  ي التعديل يؤدّ لاّ أها مشروطة بولكنّ ، وسعألبرلمان سلطة عطى اأ و  ،داءموازنة الأ
 ة للنفقات.ليّ اجمالإ رقاملة زيادة الأآأو  ،بالتوازن المالي لقسمي الموازنة

، العامّةقرار الموازنة إالجديد قد جعل من الوظيفة وحدة  النظام الفرنسي نّ إ، مثلاا 
إلى  ىدّ أمر للتبويب، وهذا الأ الأوّلل المستوى شكّ وت، ن مجموعة من البرامجوالوظيفة تتضمّ 

ات ضمن عتمادعادة توزيع الاإ بحيث يمكن ، اتساع القدرة على تعديل مشروع الموازنة
 خر.آإلى  ات من برنامجعتمادوتعديل الا، الوظيفة الواحدة

ة سلط ولكنّ . هائلغاإأو  نشاء برامج جديدة ضمن الوظيفة الواحدةإكما يملك البرلمان 
، د من قبل الحكومةالسقف المحدّ  ؛قة بالعاملينات المتعلّ عتماددة بعدم تجاوز الاالبرلمان مقيّ 

من توسيع  لذلك لا بدّ  ،في ضبط هذا النوع من النفقات ع الفرنسيوذلك رغبة من المشرّ 
 :176ن على الشكل التاليأات البرلمان في هذا الشصلاحيّ 

إلى  ومن برنامج ه،نفسات داخل البرنامج ادعتماقتراح نقل الا تخويل البرلمان حقّ  -
 مع تعليل ذلك. هانفس القضيةب مّ تهتاقتراح برنامج جديد أو  ،آخر

، )نساء  ةغير شكليّ أو  ةشكليّ ، ةة بقضايا موضوعاتيّ ة مهتمّ خلق مجموعات برلمانيّ  -
خلال  الميزانيّةقة با يكون له تأثير على القرارات المتعلّ ..( ممّ ..بيئة، أطفال

 تصويت والتنفيذ.ال

                                                             
 ، مرجع سابق.الإطار القانوني والمؤسساتي لاصلاح الموازنة العامّةمحمد بشكوا،  176
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ات عوض التصويت عليها وفق المهمّ  الميزانيّةمبدأ تصويت البرلمان على  اعتماد -
للقانون التنظيمي  اة طبقا ة الفرنسيّ في الجمهوريّ  اوفق الفصول كما هو معمول به حاليًّ 

 .0222 غشت 22الفرنسية بتاريخ  ماليّةلل
وأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار ، يّةمالالمشاريع قوانين  إعدادن في يإشراك البرلمانيّ  -

 . اقتصاديّة –وتراعي الاعتبارات الماكرو ، ةمتى كانت مناسبة للتوجهيات الحكوميّ 
ات منح صلاحيّ ينحو  رة للتدبير المالي علىمنظومة القوانين المؤطّ  إصلاحالتعجيل ب -

 القانون التنظيميا بيا تأسّ ، ماليّةواسعة للبرلمان، مع التركيز على القانون التنظيمي لل
 . ةات اللبنانيّ مع مراعاة الخصوصيّ  0222المالي الفرنسي عام 

مع التركيز على ، ينلفائدة البرلمانيّ  ماليّ الة في التدبير بيّ يتخصيص دورات تدر  -
 صة رهن إشارتهم.ة متخصّ ووضع هيئة استشاريّ ، ماليّةالأعضاء لجنتي 

، ةالأغلبيّ إلى  الوسيلة والانتماء عوض منطق، ةترجيح منطق النتيجة وتمثيل الأمّ  -
ير جذري في المعطى الثقافي وفي يتغإلى  وهو مسعى من الصعب تحقيقه، ويحتاج

 ة. الموروث السياسي لدى النخبة البرلمانيّ 
أن يعمل على ، ر الشأن الماليات البرلمان في تدبّ من شأن تقوية صلاحيّ  ضح أنّ يتّ 
وإخراجها من طابعها النظري، وهو ، رض الواقعأعلى بمنطق نتائج  الميزانيّة ربلورة تدبّ 

ات المجتمع ة على رأسها إشراك جمعيّ ف تحيقيه على القيام بخطوات إضافيّ هدف يتوقّ 
جراء إمن  ليه،عن طريق ممثّ ، من تمكين المواطن لا بدّ  ،. لذلكالميزانيّةالمدني في تدبير 

ومحاسبة  أداءعبر معايير تقييم  العامّ للمال  ماليّةالدارتها إعمال الحكومة و رصد دوري لأ
تبذير كما أو  ي جنوحا يسمح بوضع الضوابط المسبقة لأممّ  ،مرولياء الأأسؤولين و ة للمدوريّ 

لة دون وبصورة مفصّ  ،شفافية والتدقيق في جميع موارد الدولة ونفاقتها بكلّ  هوالاطلاع علي
 غفال.إ أو  خفاءإ
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 ةوالمحاسبيّ  ماليّةالعلام بالتقارير ت ونظام الإاشراك الجمعيّ إالنبذة الثانية:  -2
 ات: إشراك الجمعيّ أوّلًا 

ات المجتمع المدني باتت جمعيّ  ،على محيطها الخارجي الإدارةفي خضم انفتاح   
ل تشكّ  الميزانيّةا كانت فلمّ . العامّةللدولة في تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات  ايًّ أساس اشريكا 

ات المجتمع كبر لجمعيّ أمن اللازم إتاحة فرص  صار، للدولة ككلّ  ةعصب السياسة العموميّ 
، الموازنة المرتكزة على النتائج ي خيارفي تدبير المال العام في سياق تبنّ  المدني للمشاركة

 :، من قبيلالعامّةن الموازنة أفي ش اتإشراك الجمعيّ إلى  ة تدعوة عوامل عدّ فثمّ 

ها أكثر قدرة من غيرها يجعل مكها اليومي بهواحتكا المواطنينات من قرب الجمعيّ  -
ل محور اهتمام ويات التي قد تشكّ الأوّلتحديد  مّ ثومن ، ات المجتمععلى تقرير حاجيّ 

وتحديد  هداففتساهم بذلك في تدقيق الأ ؛..(..الصحة، التعليم، الشغل) 177الميزانيّة
تراعي  ةاجتماعيّ ة ا قد يفرز ميزانيّ ممّ ، ويات على المستوى المحليالأوّل

 . ةويات الوطنيّ الأوّلدون القفز على ، ةيّ ات المحلّ الخصوصيّ 
 وتفضيلها منح، ة والمؤسسات المانحة بالمجتمع المدنيمات الدوليّ اهتمام المنظّ  -

إلى  ةسات العموميّ ا يدفع المؤسّ ممّ ، المساعدات للجمهيات عوض منحها للدولة
 الانفتاح على المجتمع المدني.

ا لتوفيرها على وسائل نظرا  :178على التأثير في متخذي القرارات قدرة الجمعيّ  -
 .النساء(، الطفولة، البيئة) صها على أسلوب التخصّ اعتماد، الضغط

من ، "القرب دلالتها اللموسة بإعطاء مقاربة 179ها على التأثير في أفراد المجتمعقدرت -
 واطن.محيث سهولة تقدير الاحتياجات والاتصال بال

وهذا ما يجعل دورها ، ات كوسيط بين السلطة والمجتمعة الجمعيّ يّ تظهر أهم ،من هنا
 :ا من مداخلالنتائج انطلاقا  أساسعلى  الميزانيّة إعدادا في يًّ أساس

                                                             
 .60ص  ،""دليل عصرنة الميزانية ،أمينة لمريني وسالم صبار 177

 .63، ص نفسهمرجع   178
 179 www.mfe.gov.ma 

http://www.mfe.gov.ma/
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 الإدارةمن  مع كلّ  بفعل التجربة والاحتكاك المستمرّ وتراكمها ات الجمعيّ خبرة  .أ 
وتدارسها من قبل  ةالميزانيّ  إعدادوالمواطن بحيث يمكن الاستفادة من خبرتها في 

 البرلمان.
  اننها من تمثيل السكّ لات كبرى تمكّ ات على مؤهّ ر الجمعيّ حيث تتوفّ  :الترافع .ب 

إدارجها في  ى يتمّ حتّ ، تها( والدفاع عن قضاياهم وإبراز أهميّ االمنخرط خصوصا )
 .اع القرار وتحسيس الرأي العامّ بالتأثير على صنّ  الميزانيّة

ا قد يساهم في ممّ ، ةقتراحيّ ة الافاق الفعل المطلبي بالقوّ ي إر ى فويتجلّ  :الاقتراح .ج 
 .الميزانيّةوبالتالي التأثير على اختيارات ، ماليّةالتوجيه السياسة 

ات لدفع الأطراف تعتبر أوراق الضغط التي تستعملها الجمعيّ  :لةءالمسا .د 
ائفها على القيام بوظإلى  (اأساسا البرلمان ، الحكومةلة في التدبير المالي )المتدخّ 

ات على تفعيل وتعمل الجمعيّ  .تكريس مبدأ النتيجة مّ ثومن ، أحسن وجه
والوقفات ، والاقتراحات، لة بمختلف الوسائل المشروعة كالتقاريرءالمسا

 . ةالاحتجاجيّ 

دور إيجابي في تدبير الشأن المالي  ات بأيّ ر قيام الجمعيّ ولا يمكن تصوّ  ،هذا
 :وهو ما يستدعيالميزانيّة، ها بالشكل الذي يواكب عصرنة العمومي ما لم تقم بتقوية قدرت

 . ع والتقويمستراتيجي القائم على البرمجة والتتبّ أسلوب التخطيط الإ اعتماد -
 .جتماعيّةوالا قتصاديّةوالا ماليّةالة في القضايا تكوين الأطر وتقوية قدراتهم المعرفيّ  -
 اع القرار.توى التأثير في صنّ ة للرفع من مسلات وشبكات جمعويّ في تكتّ  طالانخرا -
 . ةسات الدستوريّ دعم خيار التشارك مع المؤسّ  -
، البرلمانوحسن استثمار واستغلال مصادرها )د لمصادر المعلومات الاستخدام الجيّ  -

 ة الإحصاء...(.مديريّ ، ماليّةالزارة و 
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 ،ات العمل لاستعادة ثقة المجتمع فيها من جهةعلى الجمعيّ ، وعلى صعيد آخر
ط المواطن اارتب ة وأن التجارب المقارنة تثبت أنّ خاصّ ، 180قوية انفتاح الحكومة عليهاولت

بحيث تلعب ، والدولة ةات المجتمع المدني يفوق بكثير ارتباطه بالأحزاب السياسيّ بجمعيّ 
بالشكل  الميزانيّةعلى تدبير  اوهو ما ينعكس إيجابا ، ات دور الوسيط بين الطرفينالجمعيّ 

 . وصفها الذي يمكن معه

 ماليّةالتترجم إرادة الحكومة في نشر المعلومات حول أنشطتها  ،وعلاوة على ذلك
ع حصول العموم عليها على مستوى تقديم الوثائق وعلى مستوى تسيير وتشجّ  ،الميزانيّةو 

 . الميزانيّة

ت على مستوى إغناء المعلوما أوّلاا ى تعزيز الشفافية يتجلّ الميزانيّة، فعلى صعيد تقديم 
ويصاحب هذا المشروع ورقة التقديم والتقرير ، ماليّةالبة تقديم مشروع سابمن ةالميزاناتيّ 

ة والتقرير الاقتصادي والمالي والتقرير حول النوع الاجتماعي والتقرير حول النفقات الجبائيّ 
ت وتقرير حول الحسابا ماليّةالمشروع قانون  اويرفق أيضا ، العامّةسات والمنشآت حول المؤسّ 

في  الجهوي إدراج البعد  كما أنّ  .وتقرير حول مصالح الدولة بشكل مستقلّ ، ة للخزينةالخاصّ 
 الميزانيّةل قراءة في وثيقة واحدة يسهّ  الميزانيّةوكذا وثائق  ،تصنيفات المشروع وتوحيده

 .181واستغلالها

 ستمرّ وذلك عبر التواصل الم ،ماليّةالجسر تواصل في قطاع  العامّةل الموازنة تشكّ ف
 ماليّةالة المتحورة حول الخطوط العريضة لقانون ة السنويّ واللقاءات الصحفيّ  الميزانيّةحول 
وتعميم الاطلاع على ، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الميزانيّةوكذا المعلومات حول ، وتنفيذه

ونشر ، للوزارةلكتروني عبر الموقع الإ الميزانيّةونشر المعلومات حول  إعدادالشأن الموازني ب
 . المراجع والدلائل والمطابع

                                                             
ع قانون المالية لسنة ، حول إعداد مشو 0224 غشت 3، بتاريخ 0224/23ول رقم منشور الوزير الأ  180

 .24، ص 0224
تقرير البنك الدولي حول دراسة تقييم أنظمة المالية العمومية، فريق العمل لوزارة المالية والخصوصة   181

 .221 ، ص0224المملكة المغربية، مارس  بالمغرب وللبنك الدولي،
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، نجازهاإها وطرق أهدافوسلامة  يقتضي وضوح موضوع النفقة، ةوالحديث عن الشفافيّ 
ة فشفافيّ  .ة واضحة المعالم تسمح بمعرفة جميع تفاصيلهابكيفيّ  ماليّةالات بمعنى إجراء العمليّ 

ى بالنفقات والحيلولة دون ما يسمّ  ةات الضبابيّ التدبير المالي تنطوي على تفادي العمليّ 
 .182دائرة النور والوضوح إلىمن الدائرة السوداء  نفاقات الإخراج عمليّ إالسوداء، أي 

سس ومرتكزات أتقوم على  داءلة بموازنة البرامج والأالمقاربة الجديدة المتمثّ  نّ إ، عليهو 
لشراكة، وسلسلة النتائج والتدقيق ، والتعاقد واعتمادة الاة واضحة، كشموليّ وتدبيريّ  عمليّةدقيقة 

طة دماج مقاربة النوع الاجتماعي، والبرمجة المتوسّ إات، و مؤشّر ع الوتتبّ  وتقييم المخاطر
تحقيق الحوكمة  ساسى بالأهذه المفاهيم متداخلة تتوخّ  كلّ  .للنفقات، ونظام المعلومات

ة تنسجم ة قطاعيّ جرائيّ إة خطّ  اللبنانية رهن وضع العامّةدماجها في الموازنة إ، ويبقى ماليّةال
، صلاحى قيادة هذا الإة تتولّ هيل خبرات وكفاءات وطنيّ أسة، وتوفير وتمع طبيعة المؤسّ 

 ة.جنبيّ ستعانة عند الضرورة بالخبرات الأوالا

بشكل يسمح ، يستدعي تبسيط ووضوح موازنة الدولة تفعيل هذه المقاربة الجديدة نّ إو 
المالي للدولة في تحقيق  داءتنفيذها ومراقبتها، وتقييم الأ ليّةعمل ات ويسهّ بتحديد المسؤوليّ 

ملزمة بالتراجع عن  العامّةالسلطات  نّ إف ومن ثمّ ، ةة والوطنيّ القطاعيّ  هدافالنتائج والأ
ت من ة بهدف التفلّ سياستها السابقة بخصوص خلق هذه الموازنات والحسابات الخاصّ 

عادة هيكلة إ من  ، لذلك لا بدّ العامّةعجز الموازنة خفاء إة، و المحاسبة والرقابة السياسيّ 
عوض منطق الوسيلة  ة،مّ عم ترجيح منطق النتيجة وتمثيل الأشكل يدبة سة البرلمانيّ المؤسّ 

تغيير جذري في المعطى الثقافي والموروث إلى  ة، وهو مسعى يحتاجغلبيّ والانتماء والأ
 . السياسي

 في لبنان والتعليم العالي والأداء في وزارة التربية الفقرة الثالثة: تجربة موازنة البرامج

تتميّز موازنة وزارة التربية والتعليم العالي بكونها الموازنة الأكبر )من حيث الاعتمادات 
 .عنى بالشأن الاجتماعيالملحوظة لها( من بين الوزارات التي تُ 

                                                             
 .41، ص سابق، مرجع تدبير المالية العمومية ،محمد حنين 182
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قيّة الوزارات، عدّة العالي، كما بيعترض تحضير الموازنة في وزارة التربية والتعليم 
عدم و  ،عدم إعطاء وظيفة محدّدة للاعتمادو  ،الإخلال بمبادئ الموازنة العامّةمشاكل أبرزها: 

عدم رصد اعتمادات في لموازنة يتناسب مع حاجات الإدارة، و وجود تصنيف فعلي ودقيق ل
 .ة المديريات في تحضير موازناتهاعدم مشاركلموازنات لدعم التعليم والتربية، و ا

التدابير التنظيميّة المتّبعة في الوزارة منذ إطلاق تجربة الموازنة المبنية على البرامج 
 والأداء

منذ اختيارها كمشروع نموذجي لتحضير موازنة مبنيّة على البرامج والأداء، وضمن 
 الإطار المتوسّط الأمد للنفقات، عملت وزارة التربية والتعليم العالي على اتخاذ عدّة تدابير

تنظيميّة لمواكبة هذا العمل. وجرى إعداد موازنة ظلّ يأخذ في الاعتبار البعد الجديد للإنفاق 
ا أنّ موازنة البنود استمرّت في كونها الموازنة المعتمدة رسميًّا.  علما

 تأليف اللجنة الفنّيّة .أ 

التربية والتعليم  لّفت اللجنة الفنّيّة لصوغ وتطبيق موازنة مبنيّة على البرامج والأداء في وزارةأُ 
العالي بقرار صادر عن وزير التربية، وقام مشروع الإنماء التربوي بإطلاق مساعدة تقنيّة 
لصوغ النموذج الريادي. تضمّ اللجنة الفنّيّة رئيس دائرة المحاسبة في الوزارة وممثّلين من 

 جميع الوحدات، بما فيها المركز التربوي للبحوث والإنماء.

 نّيّةعمل اللجنة الف .ب 

عقدت اللجنة الفنّيّة اجتماعات أسبوعيّة لإنجاز العمل بحسب الجدول الزمني المحدّد. 
جنة لعدة ورش عمل وحلقات تدريب حول الموازنة المبنيّة على البرامج والأداء، اللخضعت 

النماذج المنطقيّة، ومؤشّرات الأداء الأساسيّة. قدّمت جميع التقارير، وتمّ عرض هيكليّة 
مج المقترحة والنماذج المرفقة للمسؤولين في وزارة التربية وللأشخاص المتابعين لسير البرا

 العمل في كلّ من وزارتي التربية والماليّة.
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 وضع النموذج الأوّلي للموازنة وتطوير القدرات في الوزارة .ج 

ائد قامت اللجنة الفنّيّة في الوزارة بتحضير نموذج الإطار المتوسّط الأمد للنفقات الع
يروا ، كما شرحت النموذج لجميع إدارات الوزارة. وتمّ تدريب أفراد اخت0222 -0221لأعوا 

على المفاهيم الأساسيّة للإطار المتوسّط الأمد للنفقات، وذلك  من جميع الوحدات في الوزارة
لضمان أكبر مشاركة ممكنة في عمليّة إعداد الموازنة الرياديّة. قامت الوزارة بنشر ثقافة 

والإطار المتوسّط الأمد للنفقات من خلال ورش عمل تنظّم للمدراء والعاملين في  الأداء
الوزارة، كما تمّ التنسيق المستمرّ مع وزارة الماليّة لضمان سير العمل في وزارة التربية كوزارة 

 رياديّة في تحضير الإطار المتوسّط الأمد للنفقات.

لقوانين في لبنان، صمّمت موازنة البرامج ونظراا إلى صعوبة وبطء وتيرة تعديل ا
والأداء في وزارة التربية والتعليم العالي ضمن آلية مؤقّتة لا تتطلّب تعديلات قانونيّة، ولكنّها 
تحسّن كثيراا عملية تحضير الموازنة على كلّ المستويات. تنطلق هذه الآلية من ضرورة 

فلا ينحصر دور الوزير في الموافقة على إشراك كلّ المعنيّين في عملية تحضير الموازنة، 
الموازنة بعدما يتمّ تحضيرها من قبل دائرة المحاسبة، بل يتبنّى شخصيًّا إطلاق عملية 
التخطيط وتحديد التوجّهات العامّة للموازنة. أمّا مديريّات الوزارة، فتقوم بدورها بوضع 

ساهم بدعم عمليّة مناقشة موازنة الأهداف وتتبنّى عمليّة التخطيط المتوسّ" الأمد؛ وبذلك ت
الوزارة مع وزارة الماليّة. أمّا دائرة المحاسبة، فلا تعدّ الموازنة منفردة بل تعمل على التنسيق 

وتساهم فعليًّا في عملية التخطيط. وبذلك، مع مرور الوقت، تركز  بين مختلف المديريات،
 ى أرقام الموازنة فقط.عمليّة وضع الموازنة على التخطيط والمؤشّرات، وليس عل

 الإنجازات والمعوّقات .د 

لموازنة البرامج والأداء في  تمّ تحقيق عدد من الإنجازات ضمن إطار التجربة الرياديّة
 وزارة التربية أبرزها التالي:

 .0222-0222وضع التقديرات البُعديّة للسنوات  -
 عيّة.إعادة صياغة أرقام الموازنة ضمن هيكليّة البرامج والبرامج الفر  -
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 تضمين الموازنة سياسات تربويّة محدّدة وتقدير تكلفتها. -
حيازة وزارة التربية على نموذج أوّلي لموازنة البرامج والأداء يمكنها تطويره والبناء  -

 عليه، كما يمكن تعميمه على الوزارات الأخرى.

 أمّا أبرز المعوّقات فيمكن تلخيصها فيما يلي:

يب، فقد أُخضعت اللجنة الفنّيّة للتدريب المستمرّ، ولكن عدم إمكانية التوسّع في التدر  -
 لم تتوفّر إمكانية التدريب الشامل لعدد أكبر من المعنيّين.

محدوديّة المشاركة وتبنّي المشروع: على الرغم من حماسة اللجنة الفنّيّة للعمل،  -
ا النوع من أظهر المدراء من خارج اللجنة اهتماماا أقلّ؛ وهذا الأمر متوقّعااا في هذ

 المشاريع الرياديّة حيث يكتفي المدراء بمشاركة ممثّلين عنهم في اللجان الفنّيّة.
 والتوصياتالأولويّات  .ه 
توسيع مشاركة موظّفي الوزارة، وخاصّة الكوادر العليا، في التجربة الرياديّة لتتعدّى  -

 أعضاء اللجنة الفنّيّة.
 ات التربويّة.العمل على وضع خطط تنفيذيّة لتحقيق الأولويّ  -
 تفعيل التنسيق والتواصل مع وزارة الماليّة ووزارات أخرى. -
ا  - ربط التجربة الرياديّة لموازنة البرامج والأداء بالموازنة الفعليّة، فالعمل يتطلّب جهدا

كبيراا ومثابرة اللجنة الفنّيّة على اهتمامها يرتبط بمعرفتها بأن عملها سيحدث تغيّراأ 
 حقيقيًّا.

لجنة عليا لقيادة التجربة الرياديّة، توكل إليها مهام أوسع من تلك المناطة استحداث  -
 بها مثل وضع السياسات التربويّة والتخطيط والتقييم.

تحديد النشاطات التربويّة التي يمكن إعادة صياغتها ضمن نموذج موازنة البرامج  -
 والأداء.

 .وضع آلية لتقييم ومراقبة الإنفاق والنشاطات والمخرجات -
 العمل على توحيد مصادر المعلومات حول المدارس والطلاب والأساتذة. -
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 خاتمة

لا يؤخذ عجز الموازنة العامّة على الدوام دليلاا على سوء الإدارة الحكوميّة للمال العام، 
لذلك تكون الحاجة دائمةا للنظر في كيفيّة الإنفاق العمومي والأسباب التي قادت إلى حصول 

العجز قد ينتج عن ظرف اقتصادي طارئ مثل أزمة مالية غير متوقعة، أو قد  العجز. إذ إنّ 
ا عن حاجة اجتماعيّة ملحّة كمعالجة آثار كارثة طبيعيّة حيث يكون الهدف من  يكون ناتجا
التوسّع في الإنفاق إلى حدّ العجز في كلتي الحالتين وسيلة للحفاظ على استقرار البلاد 

 وسلمها الأهلي.

دة اللبنانيّة برأسها في مجال المال والموازنة لتترك بصمتها، وأيّ بصمة أطلت الفرا
تركت: فعجز الموازنة العامّة الهائل في لبنان لم يكن حصيلة أزمة أو نتيجة لحلّ مؤقّت 

عجز الموازنة العامّة في  ن، على العكس تماماا، كابهدف إنعاش الاقتصاد ودعم الإنتاج
سلطة السياسيّة والنتيجة في البلاد بالاعتماد على سياسة استدانة لبنان نتيجة قرارٍ واعٍ لل

مجنونة مقابل إهمال القطاعات الإنتاجيّة وإدارة مالية البلاد بالاستناد إلى قوانين مالية بالية 
 لوضع اليد على الأجهزة الرقابيّة وإقصائها عن أداء أدوارها.

ماليّة لا تقلّ عنها فرادة بحيث أضحت لقد أنتجت هذه السياسة الماليّة الفريدة أزمة 
لنحو عام أو  ، والتي شلّت البلاد0223أزمات مالية مفصليّة كالأزمة الماليّة القبرصيّة في 

ولا زالت  ،، والتي كادت أن تطيح بالاتحاد الأوروبي0222ونانيّة في الأزمة المالية الي
ام هول الأزمة التي يتخبّط بها لبنان. إنّ وكأنّها لعب ولهو أم ،تبعاتها مستمرّة بقوّة إلى اليوم

هذه الأزمة بالذات هي ما يجعل من تسليط الضوء على واقع المالية العامّة اللبنانيّة المهترئ 
ا بغية إدراك مكامن الخلل الخطيرة فيها، ومعالجتها لأجل  والموازنة العامّة المتردّية واجباا ملحًّ

 النهوض بالوطن من جديد.

في تحديد مآل الموازنة العامّة خاصّة  اكبيرا  ادورا الدولة في الإنفاق يلعب إنّ أسلوب 
في ظلّ محدوديّة الموارد العامّة والفرق في الديون، وبالتالي فإنّ الإنفاق لا يجب أن يذهب 
إلى رواتب وأجور مبالغ بها أو صفقات تسلّح طائلة بل يجب أن يتوجّه إلى القطاعات 



160 
 

والاستثمار في الطاقات البشريّة المحلّية من خلال تعزيز  المعرفةتصاد الإنتاجيّة وتطوير اق
التعليم وتأمين الرعاية الصحّيّة. إنّ ذلك لا يمكن أن يحدث في ظلّ غياب الديموقراطيّة 

بل يحتاج إلى قيم ديمقراطيّة راسخة وشفافيّة إداريّة كاملة  ،وغلبة الاستبداد وانتشار الفساد
م بأن يكون تحت الرقابة الشعبيّة للتأكّد من كونه إنفاقاا مسؤولاا يصبّ في تسمح للإنفاق العا
 المرافق الضروريّة.

من الجليّ أنّ علاج عجز الموازنة العامّة لا يجب أن يهدف إلى القضاء عليه نهائيًّا 
لاستحالة ذلك ولكونه مضرًّا على الصعيد الاقتصادي، بل يجب أن يكون الهدف الدائم هو 

الصعيد الاقتصادي وتالياا تأمين المجتمع من  ل بهذا العجز إلى معدّلات مقبولة علىالوصو 
 ،وبالتالي .ي ر و عجز الموازنة هو عجز هيكلي لا د الأضرار الفادحة لانفعالاته مع إدراك أنّ 

الأمر الذي يساهم  ؛فإنّ معالجته تكون على المدى المتوسّط والطويل لا على المدى القصير
لخطط الموضوعة وتأمين فاعليّتها. إنّ الهدف من معالجة عجز الموازنة العامّة في تمتين ا

وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه المعالجة عن طريق  ،يتخطّى الجانب المالي إلى المجتمعي
على  ، ولاحقاالما لذلك من تأثير سلبي على المستوى المعيشي للأفراد الانكاشيّةالحلول 

 الاستقرار الاجتماعي.

 لقد خلص هذا البحث إلى مجموعة خلاصات ومجموعة توصيات على الشكل التالي:

زيادة هائلة في حجم مديونيّة الدولة الداخلية والخارجيّة عن طريق الديون  .2
 المباشرة أو عن طريق إصدار السنوات الحكوميّة بمختلف أشكالها.

ة الدين على لات الفائدة والارتفاع المدمّر لتكلفدالارتفاع الخيالي لمع .0
الاقتصاد، وهو أمر بالغ السلبيّة يدفع الحكومة إلى فرض الضرائب لتأمين 

 التمويل اللازم.
 الارتفاع المهول للتضخّم والتراجع المتسارع لقيمة العملة الوطنيّة. .3
الاختلال الفادح في النظام الضريبي اللبناني حيث تسود الضرائب غير  .4

ا على محدودي الدخل دون أن يمسّ المباشرة ما يجعل الثقل الضريبي  واقعا
 بأصحاب الثروات بأي شكل من الأشكال.
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التراجع المستمرّ للاستثمارات الخارجيّة التي كانت تعاني أصلاا من عيب  .5
بنيوي في توظيفها إذا كانت تتوجه للاستثمار في الريع لا في الإنتاج 

نموًّا زائفاا في  نقيقه كافإنّ النموّ الذي كانت تساهم في تح ،الحقيقي. وبالتالي
 حين أنّها كانت تساهم في تعميق الأزمة وتستفيد منها.

هناك تضارب واضح في أدوات السياسة الماليّة والنقديّة أوصل البلاد إلى حدّ  .6
 تعطّلت معه أدوات السلفة النقديّة التي تنتج التحكّم بالتضخّم وبعرض النقد.

اللبناني والمصارف اللبنانيّة التي انتقلت انهيار التضييق الائتماني للاقتصاد  .4
في غضون أشهر معدودة على الاستمرار في سياة الاقتراض بعد أن وصلت 

 الفائدة إلى معدّلات جنونيّة.
تحوّل موازنة البنود إلى وسيلة أساسيّة لهدر المال العامّ حيث أضحت  .4

مواضعها خوفاا  الوزارات والمصالح العامّة تسارع إلى تبديد موازناتها في غير
 من إلزامها بموازنات على قدر حاجاتها!

الغياب شبه التامّ للقوانين الماليّة في البلاد حيث لا قانون ماليّة عامّة، كما أنّ  .1
 القوانين المعمول بها تتّسم بالقِدم وبانعدام الفاعليّة.

غياب الفاعليّة الرقابيّة عن القطاعين المالي والإداري بسبب التدخّل  .22
سياسي الدائم في أعمال الأجهزة الرقابيّة أو انعدام فاعليّة الأخيرة لغياب ال

 جدّية القوانين التي تنظّمها، والتي تجمّدها من القدرة على محاسبة المرتكبين.

نّ خلاص لبنان من أزمته الاقتصاديّة ومن واقعه المالي المتردّي يكمن في التركيز إ
مالية البلاد، ويحصل ذلك من خلال إعادة النظر بشكل على الموازنة العامة كونها عماد 

الموازنة وبقراءة متأنية لأسباب العجز فيها والعمل على محاولة سدّها باللجوء إلى حلول 
 جذريّة وخلّاقة في آن. 

بل كان يجب أن  ،إنّ حلّ مشكلة عجز الموازنة المتفاقمة ما كان يجب أن يبدأ اليوم
مادها دعم القطاعات الاقتصاديّة والتوقّف تعا سابقة ضمن خطة ع به منذ سنوات طوال يسرّ 

عن سياسة تمويل العجز بالدين. إنّ حلّ المشاكل الهيكليّة في الموازنة اللبنانيّة لا بدّ وأن 
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ا عليها الزمن إلى فظيم الانتقال من موازنة البنود التي عنينطلق من هذه النقاط لتصل إلى ت
داء مع العمل على سدّ العجز في القانون كما في الواقع مع تعزيز تبنّي موازنة البرامج والأ

 الرقابة من حيث التشريع والتطبيق.
من مبدأ السنويّة إلى تقادم قانون المحاسبة العموميّة الذي ف ،تكوينهابلأسباب مرتبطة و 

اد م، زد على ذلك المخالفة المستمرّة للقواعد الدستوريّة التي ترعى إعد2163أقرّ عام 
الموازنة العامّة، يضاف إلى ذلك الإهمال التامّ لمبدأ شموليّة الموازنة، وهو المبدأ الأساس في 

ة التي وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن معايير إدارة سلسلة المبادئ الماليّ 
ام الماليّة العامّة مع ملاحظة الخلل الكبير في محتوى الموازنة العامّة وغياب الاحتر 

 للاعتمادات المرصودة. 

نا هو الخلل الخطير على مستوى شفافيّة الموازنة العامّة سواءا هولعلّ العامل الأساس 
مل للوثائق المرفقة حيث إنّ التغييب الكا ،لغياب الالتزام بمتطلّبات قانون الشفافيّة الضريبيّة

وتلقّيه  ،زانيّة المفتوحة الدولييعكسه التهاوي المستمرّ لمركز لبنان في مؤشّر المي للميزانيّة
الدائم للملاحظات القاسية من البنك الدولي ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة إضافةا إلى 

 صندوق النقد الدولي.

إنّ ما يزيد الواقع المتردّي للموازنة العامّة في لبنان سوءاا هو ضعف الرقابة على تنفيذ 
ياسي في الإدارة وانتشار ثقافة الاستزلام والمحسوبيّات مترافقاا مع فالتدخّل الس ؛الموازنة العامّة

تفشّي الفساد عوامل أساسيّة في إعاقة الرقابة سواءا في وزارة الماليّة أو من التفتيش المالي 
ا وقعت على تحصيل الإيرادات أو على صفحة الإنفاق.  وسواءا

بالتخلّي عن نموذج موازنة البنود  نّ إصلاح عجز الموازنة العامّة في لبنان يبدأكما أ
واعتماد نموذج البرامج والأداء حيث إنّ هذا النوع من الموازنات لا يقتصر على تسجيل 

الإنفاق أي أنّه  نفقات الجهات الحكوميّة والوحدات الإداريّة بل يعمل على التحقّق من نتيجة
ى تحديد مدى فعّاليّة الإنفاق. قل التركيز من مجال الموازنة للموازنة إلى مجال العمل علني

إنّ هذا النوع من الموازنات يحفز حاجة التخطيط للمستقبل لدى الإدارة إذ إنّها تخرج من أسر 
 الحاجة إلى أرقام السنوات الماضية.
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هي تفعّل العمل على البرامج الحكوميّة من خلال تقسيمها وتنظيمها كما أنّها تعمل و 
والأهمّ أنّها تعتمد  ،تحقيق الأهداف الحكوميّة المرسومةعلى استكشاف الطرق البديلة ل

يساعد على إنقاذها بشكل  أسلوب التقييم في تحديد مدى فاعليّة البرامج وحسن تطبيقها ما
ما  ؛يم صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكوميدالنوع من الموازنات قادر على تق هذاو سليم. 

أن تخصيص الموارد ورفع المستوى النوعي يساهم في تحسين عمليّة اتخاذ القرار بش
ما من شأنه أن يقلّص إلى  ،للمعلومات المجموعة بغية الإسهام الفاعل في عمليّة التخطيط

ما يغلق باباا من أبواب الهدر  ،الحدّ الأدنى المصارفات غير الضروريّة والاندماج في الإنفاق
نة  كفيل بإنشاء قاعدة بيانات موثّقة وعمليّة الكبيرة في موازنة الدولة. إنّ هذا النوع من المواز 

حول الأداء الحكومي والإداري ما يجعل من اليسير اعتماد مقاييس نموذجيّة لتقييم الإنجازات 
 ما يرفع بالتالي كفاءة الإدارة في تنفيذ البرامج والكشروعات.

ا كاملاا مع المبالتالي، ف اضي الفوضوي إنّ اعتماد هذا النموذج الموازني يشكّل قطعا
لماليّة البلاد، ويؤسّس لبناء نموذج مالي منتظم وفعّال تسوده الشفافيّة ويكفل ترجمة فاعلة 
لسياسات الدولة وأهدافها المالية والاقتصاديّة إلى برامج عمليّة ذات أبعاد ملموسة ملموسة 

 تعالج المشاكل الأساسيّة الملحوظة وكلّ ذلك بصورة واضحة وبسيطة.

ازنة العامّة في لبنان تحت ثقل نموذج نتظيمي متقادم نظريًّا ومتهافت على تنوء المو 
وهو نموذج موازنة البنود. إنّ جوهر الإشكاليّات التي تعانيها الموازنة العامّة  ،صعيد التطبيق

اللبنانيّة يكمن في الاعتماد على هذا النموذج الذي أصبح عاجزاا عن مواكبة المتطلّبات 
يّة البلاد واقتصادها، لا بل إنّه قد تحوّل إلى ثقلٍ يمنع الجهات ذات الصلة من المتزايدة لمال

 تأدية مهامها بشكل صحيح.

إنّ اعتماد الدولة اللبنانيّة على نموذج موازنة البنود قد فشل في الإفادة من إيجابيّات 
ا لسلبيّاته حملت آثاراا كارثيّة على واقع ال سنة  26بلاد. ففي الـهذا النوع ثمّ فتح الباب واسعا

مجال  الأخيرة من اعتماد النموذج المذكور في تقدير الموازنة إلى إجراءات لا تنتهي في
أضحت ميزة وضوح البنود وسيلة لمراكمة النفقات غير الصرف وتحديد الاعتمادات، 

الضروريّة خشية تقليص المخصّصات في السنة المالية القادمة. أمّا الرقابة فقد غابت 
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كامل عن عمليّة الصرف وغاب معها موجب المقارنة بين إيرادات ونفقات السنة الماليّة بال
وتلك السابقة لها، بالتالي إذا كانت حسنات هذا النموذج قد تحوّلت إلى سيئات فماذا عن 

 سلبيّاته الأصليّة؟

هذا النموذج الموازني قد أضحى عاملاا أساسيًّا من عوامل الفشل الإداري والفوضى 
فهو يهمل متابعة إذا ما كانت الأطراف الماليّة الاقتصاديّة التي لحظت لها  ،الماليّة في لبنان

ا أمام الصرف ومن الرقابة على  هقد تحقّقت أم لا، وبالتالي فإنّ  النفقات يفتح الباب واسعا
للبلاد ما يعني إهمال الأهداف ما بعد الماليّة للموازنة على صعيد الاقتصاد الكلّي  ،النتائج

وحماية الواقع الاقتصادي أي إهمال القصد الأساسي لوجود الموازنة من خلال كونها نشاطاا 
 ماليًّا يهدف إلى تأمين حسن سير الدولة بأفضل ما يكون.

هذا النوع من الموازنات هو موازنة من الماضي وللماضي فقط إذ إنّها تعتمد على و 
مكن مع ازدياد تفصيل النشاط المالي وتسارع الأمر الذي أضحى غير م ؛ةمبياناتٍ متقاد

النشاط الاقتصادي في الدولة، زد على كلّ ما سلف الغياب البيّن للتخطيط والتنسيق يسبّب 
 فصل هذا النوع من الموازنة لأبواب التمويل وإهمال العلاقة بينها.

مة إنّ الموازنة في لبنان ليست في حالة عجز فقط، إنّما هي في حالة فوضى عار 
ا وتنفيذاا، حيث نلاحظ القصور الخطير للإيرادات العامّة للدولة اللبنانيّة في مقابل  إعدادا
ا اقتصاديًّا متدهوراا لبلادٍ اعتمدت إدمان الاستدانة  الارتفاع المهول للنفقات يعكس واقعا

ة بما والأخطر تلك العيوب الهيكليّة الهائلة للدول ،وتضخيم النفقات التشغيليّة غير المبرر
لو توفّرت النيّة لتأمين الوسائل  ىدات العامّة للنفقات العامّة حتّ يقف حائلاا عن مواكبة الإيرا

ا شاملاا لمعدّلات الإنفاق العام، والتي يكمن أساسها في علاج  لذلك الأمر الذي يتطلّب علاجا
 هيكليّات التسعير وأسعار الفائدة وسعر الصرف.

نان مردّه إلى عوامل متشابكة، من هذه العوامل عجز الموازنة العامّة في لبو 
الاقتصاديّة حيث الأزمات الاقتصاديّة القاسية التي تعيشها البلاد، والتي ظهرت بعد أن 
أخفيت لوقتٍ طويل تحت جبلٍ هائلٍ من الديون إلى الارتفاع المطرد في أعباء الدولة الماليّة 
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الاقتصاد الريعي غير المنتج يضاف إلى ذلك  وتراجع إيراداتها العامّة بسبب تبنّيها نموذج
تخلّف النظام الضريبي في البلاد مقروناا بضعف الرقابة على التحصيل، ومن العوامل تلك 

 البنيويّة التي من شأنها التسبّب بعجز الموازنة العامّة.

نّ إصلاح الماليّة العامّة في لبنان طريق شاقّ وطويل يبدأ بالتخلّي عن نموذج كما أ
الموازنة المالي لكن لاستكماله لا بدّ من التخلّي عن النماذج والقوانين الماليّة السارية اليوم 
في لبنان، والتي بادت في كلّ العالم ما خلا بلادنا. إنّ هذه العمليّة الإصلاحيّة الشاقّة هي 

في القانون ذات بعدين قانوني نظري وعملاني تطبيقي. إنّ سدّ عجز الموازنة لا بدّ وأن يبدأ 
 ،حيث يجب العمل على ترشيد الإنفاق العامّ وسنّ القواعد التي تعاقب على الهدر والإسراف

إضافة إلى رفع سقوف للنفقات العامّة وتفعيل الرقابة عليها خاصّة في ميادين الرواتب 
راا فعّالاا والأجور والنفقات التشغيليّة والنفقات الاستثماريّة يجب أن تلعب الإيرادات العامّة دو 

ولكن بشكل مضبوط حيث يجب العمل على توجيه  ،في علاج عجز الموازنة العامّة
الاقتراض بشقّيه الداخلي والخارجي إلى الاستثمار والابتعاد عن استخدام التمويل عن طريق 
الإصدار النقدي الجديد، مع وجوب إجراء مراجعة شاملة للتمويل عن طريق الضرائب حيث 

 ى اتباع سياسة ضريبيّة سليمة مع مكافحة التهريب الضريبي. يجب العمل عل

ا، حيث يجب العمل على إعادة توزيع  إنّ العمل يجب أن ينصبّ على النفقات أيضا
مضافاا إلى ذلك التخفيف من الهدر مع التأكيد على أن  ،النفقات العامّة بشكل أكثر فاعليّة

ثمّ  ساس سياسة الماليّة العامّة والإدارة.يحصل بالتوازي مع العمل على الإصلاح التقني لأ
اعتماد لبنان لنموذج موازنة البرامج والأداء يستند إلى أرضٍ صلبة نظراا إلى النجاحات إنّ 

إذ إنّه نجح في إصلاح موازنات الدول  ،الباهرة التي حقّقها هذا الخيار على الصعيد الدولي
ليّاتها الماليّة، فمن فرنسا التي نقلت تطبيق ولعب دوراا فاعلاا في حلّ إشكا ،التي اعتمدته

موازنة البرامج والأداء إلى عمليّة مؤسّسة متكاملة لها أجنحتها الخاصّة وبرامجها التفضيليّة 
إلى النمسا حيث يمكن أن نلحظ البعد الاجتماعي الإيجابي لتوظيف هذا النوع من الميزانيّة 

عي دون أن ننسى تجارب دول أخرى مثل جنوب في تحقيق أهداف الدولة ذات البعد الاجتما
 أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة الأميركيّة.
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 التوصيات

ة لكون الجميع ممّن يشكّل حاجة ملحّ بالنظر إلى سوء الوضع المالي في لبنان، و 
للجميع، ومن خلال الاستعانة بما حصل في تجارب مشابهة، يمكن القول إنّ التوصيات 

 ا أن تلعب دوراا حاسماا في حلّ مشكلة عجز الموازنة العامّة:التالي من شأنه

من الضروري الاستمرار في دراسة التجارب المختلفة في سدّ عجز الموازنة  .2
العامّة، وفي خفض نسبة الدين العام المحلّي، وفوائد تمويله مع التأكيد على 

من  نائنيبدال الدين العام بتمكين الدوجوب الابتعاد عن العمل بفكرة است
 موجودات الدولة نظراا لخطورة هكذا فكرة خاصّة في لبنان.

وضع سياسة واضحة للدعم مع إجراء مسح شامل للمستحقّين الحقيقيين سواءا  .0
 كان هذا الدعم نقديًّأ أو عينيًّا.

إعادة النظر في كامل الجهاز الإداري للدولة والعمل على ترشيده بما يضمن  .3
غير الفاعلين، إنّ هكذا خطوة يجب أن تقترن بوضع الاستغناء عن الموظّفين 

نظام إداري واضح لضبط العمل والإنتاجيّة بهدف تحويل جميع الموظّفين إلى 
 قوى إنتاجيّة حقيقيّة ما يحتّم به اعتماد برامج تدريب متطوّرة.

العمل على التخلّي نهائيًّا عن نموذج موازنة البنود والانتقال إلى موازنة الأداء  .4
 صّة بعد الصدى الإيجابي لتجربتها في وزارة التربية.خا

دعم الانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي وإيلاء الاهتمام بالقطاعين الزراعي  .5
والصناعي بهدف تأمين القدر الأكبر من الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تعديل 

هكذا  كفّة الميزان التجاري من خلال تعزيز القدرة التنافسيّة للصادرات. إنّ 
هدف يجب أن يترافق مع إنشاء كيان إداري واضح المعالم يساهم في دعم 

 هذه المشاريع من حيث التخطيط والإشراف.
محلّيًّا  –نقل + طاقة  –البحث في جدوى العمل على تمويل المشاريع العامّة  .6

أو على أسلوب السنوات الإيراديّة أي تلك التي يقع طرحها على سكان 
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يدة من المشروع. أمّا في حال كان التمويل أجنبيًّا فيجب المنطقة المستف
 .BOTالتأكيد على أنّه تحصل على قاعدة 

تقديم الحكومة تقارير دوريّة للبرلمان حول مدى التقدّم في تحقيق الأهداف  .4
 الموضوعة بما يمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي على أكمل وجه.

لانتقال من نظام الضريبة غير المباشرة تعديل النظام الضريبي والعمل على ا .4
إلى نظام الضريبة المباشرة مع اعتماد الضريبة التصاعديّة على المداخيل مع 

 التشديد على وجوب تحديث نظام الإقرار الضريب والجباية.
العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع النفط والغاز لما يمثّله هذا القطاع  .1

جنبيّة في ظلّ الاهتمام المتزايد بهذا المجال من فرصة جذب للاستثمارات الأ
في منطقة شرق المتوسّط في السنوات الأخيرة ولما يملكه هذا القطاع من قدرة 
على توفير التمويل الهائل للاقتصاد اللبناني وبالتالي انتشال البلاد من أزمتها 

تقدّمة الراهنة. إنّ هذه الخطوة يجب أن تترافق مع إقرار قوانين وتشريعات م
للحفاظ على هذه الثروة خاصّة لجهة تشكيل صندوق سيادي إضافة إلى 

 تأمين حمايتها ودفع الاعتداء عنها من العدو الإسرائيلي.
 العمل على ترشيد النفقات الحكوميّة للحصول على أعلى إنتاجيّة بأقلّ كلفة. .22
لصعيد العمل على تعزيز مكافحة الفساد المالي والإداري ومواكبة ذلك على ا .22

 التشريعي.
تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة والتفتيش المالي والإداري إضافة إلى تفعيل  .20

العمل بقانون حريّة الوصول إلى المعلومات يضاف إلى ذلك تكثيف أعمال 
ا أو بصورة  التفتيش على الحسابات الحكومية سواءا كان كاملاا أو محدودا

 فجائيّة أو دوريّة.
ل على مالصناديق والحسابات الخاصّة والعبات كلّ العمل على مراجعة حسا .23

إلغاء غير المفيدة منها مع إجراء تدقيق شامل لهذه الحسابات لكشف مجالات 
استثمار الأموال العائدة لها لكشف ما إذا كانت تصرف لأجل الغايات المعدّة 

 لها أو في أمكنة أخرى.



168 
 

ات على أملاك الدولة التي تكفل إزالة جميع التعدي سنّ وتفعيل التشريعات .24
خاصّة البحريّة، والعمل على استرداد الأموال المختلسة في الجرائم التي تشكّل 

 اعتداءا على المال العامّ.
بالموازنة مع الالتزام  الالتزام بسقوف الإنفاق في الاعتنادات المخصّصة .25

 بإعدادها وإقرارها.  قالدستوريّة فيما يتعلّ  دبالمواعي
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 .2143جدة،  ،، دار الشرق 2ط ، المحاسبة الماليةعشماوي، فكري عبد المجيد، 
ز المرك ،2ط  ،الموازنة في لبنان: الحاجة إلى الشفافية في الأرقام ومساءلة في الأداء عطا الله، سامي،

 .0225، اللبناني للدراسات
، المركز اللبناني عدم شمولية الموازنة: غياب الإستراتيجية المتماسكة لتنمية مستدامة ،              
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  بي.، العدد التاسع عشر الرائد العر 2110ندوة الرائد: نظام الضرائب في لبنان، أيار 
 .2114نيسان  04، العدد "النظام الضريبي في لبنان وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية"

إصلاح الموازنة العامّة رؤية مقارنة موقع برلمان، تجربة "اليزيدي، منير، يوسف اليونس، محبوب محمّد، 
 ."المغرب على ضوء التجربة الفرنسية
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 الأحكام والقرارات:

 من قانون المحاسبة العموميّة. 4المادة 
 .32/20/2163تاريخ  24161من قانون المحاسبة العمومية رقم  23المادة 
 .32/20/2163تاريخ  24161من قانون المحاسبة العموميّة رقم  24المادة 
 .32/20/2163تاريخ  24161من قانون المحاسبة العمومية رقم  24المادة

 .2106أيار  03صادر بتاريخ من الدستور اللبناني ال 43المادة 
 .32/20/2163تاريخ  24161من قانون المحاسبة العمومية رقم  21المادة 
 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. 33المادة 

 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. 35و 34المادتان 
 من النظام الداخلي. 43المادة 
 نسا.من القانون التنظيمي لقانون المالية بفر  52المادة 
 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة. 40/43من المرسوم الاشتراعي  56المادة 
 من قانون المحاسبة العمومية. 40المادة 
 من الدستور اللبناني. 43المادة 

 ، مطعون في دستوريّته.0224نيسان  4الصادر بتاريخ  41المجلس الدستوري، القانون رقم 
اد مشوع قانون المالية لسنة ، حول إعد0224 غشت 3اريخ ، بت0224/23ول رقم منشور الوزير الأ

0224. 
تقرير البنك الدولي حول دراسة تقييم أنظمة المالية العمومية، فريق العمل لوزارة المالية والخصوصة بالمغرب 

 .0224ي، المملكة المغربية، مارس وللبنك الدول
 .245ة )قانون الموظفين( الماد 220/2151المرسوم الاشتراعي رقم 
 .2151كانون أول  26الصادر بتاريخ  0464المرسوم التنظيمي رقم 

الذي اعتبر أنّه إذا لم تعرض المعاملة مع  2164 – 4/3ر.ق تاريخ  – 224قرار ديوان المحاسبة رقم 
 الأسباب الموجبة في المدة المقرّرة التي سبقت الإجازة.

 .32/4/2115تاريخ  0رقم  35عدد  ة الرسمية، صدر في الجريد2114تقرير التفتيش المركزي لعام 
 . 0221آذار  02جريدة اللواء/ مشروع قانون قدمه حبيش بتاريخ 

، مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المديرية العامّة للدراسات قانون الماليّة الجديد في فرنسا
 والمعلومات.

 .2115آب  32تاريخ  35دد الع 0رقم التقرير منشور في الجريدة الرسمية ملحق خاص 
 
 
 
 



175 
 

 
 الكتب والأبحاث الأجنبيّة:

 
A. lambert et d.Migoud, la LOLF le levier de reforme de IEtat – revue franaise 

de l’administration publique , NO 117, juin 2006.    
BIGAVT Christion, finances publique, droit budgetaire marketing, Paris, 1995.  

Duverger Maurice, Finances publiques. 
Eric Devaux: finances publiques, breal editions, 2002. 

FABRE, Francis, J. le control des finances Publiques, Paris, Presser 
universtaires de France, 1968. 

IMF, Lebanon.Report on Oservance of standard and codes, 2005. 
IMF, “Guidline: for public Expenditure Management” (1999) end world Bonk. 

“Lebanon: Country financial Accantability Assessment”, 2005. 
J. Kromann- S. Walter, l’elaboration et la gestion de bugget centre sur les 

resultants – revue de l’OCDE, volume 3, No1 , 2002.      
Le budget de l’ état nouvelles regles nouvelles pratique: les études de la 

documentation francaise de paris, 2006. 
Micheal Dodin, Review & Public Expenditure Reforms in the Eu-Mediternean 

Partners, 2005. 
Mounir Rached, “Mena Region Training Needs in Public financial Management”, 

World Bank and Institute of finance of Lebanon Publication, 2005. 
N.Tonzer, les finances pupliques aux service d’une strategie de reforme – 

RMAD- NO 25. 
 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 
 مقابلات:

 .2115دد التاسع والعشرون، أيار مقابلة مع د. حبيش فوزي، مجلة الأحداث الع
 

 مواقع إلكترونية:

- http://openhowgetindex.org/files/CSlebanonArabic,Pdf 
 /http://openhowgetindex.org/files موقع شراكة الموازنة المفتوحة: -
- www.mfe.gov.ma  

http://openhowgetindex.org/files/CSlebanonArabic,Pdf
http://openhowgetindex.org/files/CSlebanonArabic,Pdf
http://www.mfe.gov.ma/
http://www.mfe.gov.ma/


177 
 

 فهر  المحتويات
 د  .................................................................................. إهداء

 ه  ............................................................................ كلمة شكر

 2 ................................................................................. مقدّمة

 4 .......................................... القسم الأوّل: الموازنة العامّة بين القانون والواقع

 4 ..................................... الفصل الأوّل: الموازنة العامّة في القانون اللبناني

 1 ................................................. المبحث الأوّل: ماهيّة الميزانيّة العامّة

 1 ................................................. شأة الميزانيّة العامّةالفقرة الأولى: ن

 22 ............................................... الفقرة الثانية: مفهوم الموازنة العامّة

 20 ............................................... الفقرة الثالثة: أهميّة الموازنة العامّة

 25 ............................................. الموازنة العامّةالفقرة الرابعة: مبادىء 

 02 ................................................ المبحث الثاني: أنواع الموازنة العامّة

 02 .............................................. الفقرة الأولى: موازنة البنود )الرقابة(

 05 .............................................. الفقرة الثانية: موازنة البرامج والأداء

 04 ........................................... الفقرة الثالثة: موازنة التخطيط والبرمجة

 Zéro Base Budget ................... 32الفقرة الرابعة: موازنة الأساس الصفري 

 33 ................................. حث الثالث: مراحل تحضير الموازنة )في لبنان(المب

 42 ............................................... الفصل الثاني: واقع الموازنة في لبنان

 40 .............................. المبحث الأوّل: ماهية عجز الموازنة العامّة في القانون 

 40 ........................................ الفقرة الأولى: مفهوم عجز الموازنة العامّة

 40 .................................... الفقرة الثانية: أنواع عجز الموازنة العامّة للدولة

 44 ....................................... لثالثة: أسباب العجز الموازني العامّةالفقرة ا



178 
 

 44 ............................... المبحث الثاني: الأسباب البنيويّة لعجز الموازنة العامّة

 44 ............................................ الفقرة الأولى: الخلل أو النقص التقني

 51 .................... الفقرة الثانية: خلل أو نقص في تركيبة/ محتوى الموازنة العامّة

 65 ....... الفقرة الثالثة: خلل على مستوى الشفافية )نقص الشفافية في الموازنة العامّة(

 42 ............................ ةالمبحث الثالث: ضعف الرقابة على تنفيذ الموازنة العامّ 

 42 ............................................. القسم الثاني: الموازنة العامّة في المرتجى

 42 ............................... الفصل الأوّل: إصلاح ماليّة الموازنة العامّة في لبنان

 42 ................................. حث الأوّل: سدّ عجز الموازنة العامّة في القانون المب

 42 علاج عجز الموازنة العامّة للدولة اتيمن آل ةيالإنفاق العام كآل ديالفقرة الأولى: ترش

 46 .......... العامّة في علاج عجز الموازنة العامّة للدولة راداتيالفقرة الثانية: دور الإ

 44 ................. عجز الموازنة العامّة للدولة بواسطة الضرائب ليالفقرة الثالثة: تمو 

 12 .......................... القريب المبحث الثاني: سدّ عجز الموازنة العامّة في المدى

 12 ................................................... الفقرة الأولى: إصلاح الواردات

 16 ............................................... الفقرة الثانية: إصلاح الإنفاق العام

 222 ... أسس سياسة الماليّة العامّة والإدارة )أو الإصلاح التقني(الفقرة الثالثة: إصلاح 

 225 ......................... المبحث الثالث: مساهمة الرقابة في إصلاح المالية العامة

 225 .................................................... الفقرة الأولى: مفهوم الرقابة

 225 .................................................... الفقرة الثانية: أهداف الرقابة

 224 ...................................................... الفقرة الثالثة: أنواع الرقابة

 202 ..................................... الفصل الثاني: تطبيق موازنة الأداء في لبنان

 202 ......... داء كحلّ جذري لمشاكل الموازنة العامّة في لبنانالمبحث الأوّل: موازنة الأ

 202 .............................................. الفقرة الأولى: ماهية موازنة الأداء

 202 .................................. الفقرة الثانية: العناصر الرئيسية الموازنة الأداء



179 
 

 205 .... الفقرة الثالثة: تقييم موازنة الأداء )العوامل التي تميّز موازنة الأداء عن غيرها(

 232 .......................... فعّاليّة موازنة الأداء ونجاعتهاالمبحث الثاني: نماذج عن 

 232 ................................................. الفقرة الأولى: النموذج الفرنسي

 230 ................................................ الفقرة الثانية: النموذج النمساوي 

 234 .................................................... الفقرة الثالثة: تجارب أخرى 

 244 .............. سبيل صلاح الموازنة العامّة في لبنانالمبحث الثالث: موازنة الأداء ك

 244 ................... الفقرة الأولى: الأسس المطلوبة لتطبيق موازنة الأداء في لبنان

 241 ................ الفقرة الثانية: إشراك البرلمان والمجتمع المدني في الموازنة العامّة

 255 الفقرة الثالثة: تجربة موازنة البرامج والأداء في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان

 251 ............................................................................. خاتمة

 261 ........................................................... لائحة المصادر والمراجع
 

 




